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المجلس 2 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكڪاحهن ٠‏ ۷ 


باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 

مسألة: في نكاح ذات الرحم المحرم 

قال قدس الله روحه: يحرم على الرحل نكاح اللواق ذكر الله تعالى تحريمهن في 
كتابه بقوله تعالى :حرمت عَلیکم أَمُهَاتَكُمْ وبتانكم#رالساء:٣٠)»‏ إلى آخر الآية وهن: 

الأمهات» والجدات» وإن علون. 0 

والبنات» وبنات البنات» وإن سفلن. 

رجيات رات (راحر اح رات ار عر ريات ال ران مار 

GN ls,‏ يعدن 

والخالات» وخالات ES‏ 

ويحرم من الرضاع جيع اللواق ذكرنا كما يحرم من النسب. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)(. 

والأصل في جميع ما ذكرنا: قول الله تعالى: حرمت عليكم أُمْهَائكُم وبائكم 
وَأَخَوَائَكُمْ وَعَمَائَكُمْ وخالائكہ وات الاخ وتات الأخت وأمُهَائَكُمُ اللآتي رتك 
وأَحوائكُمْ من الرضّاغة وهات سانكم وَربَانْكُمْ اللي في حُجُورٍكُمْ من نسائكم 
التي خم بهن قان لَمْ تكُوئوا دحم بهن فلا جتاح عَلَيْكُمْ وَحَلائلَ أبَْائَكُمْ الذي 
من أَصْلابِكُم وان كَجْمَعوا بین الأختين) (النساء:٣۲)»‏ فدخحل في قو له سبححانه : 
N‏ علیہ أَمُهَانكم4 الحدات وحدات الجدات وإن علون؛ لأن اسم الأمهات 
يتناوهن. ) 


٣٤٣۳ - ۳٤۲/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 


۸ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاج 


ودخل 9 في قوله: ناک4 شقانت البنات وبناهن»› و بتات البتين وبناهن وإن 
سفلن؛ لأن اسم البنات يتناو لمن» لا حلاف قي ذلك. 
ودخحل 2 قو له تعالى : لوَعَما نكم عمات العماتع وإك بعدل. 


ودخل في قوله تعالى: طإرخالالكم4 حالات الخالات» وإن بعدن؛ لتناول 
الاسم لهن. 

ودحل في قوله: وتات الأخ» بناهم. وبنات بنيهم وبتاتمن» وإن تزلن» وكذلك 
في قوله: وتات Pie‏ ما ذكرناه من تناول الاسم لحن. 

وحرم بقوله سبحانه: لوَامُهَائَكُمْ اللاتي أَرْصَعْتَكُمْ4 الأمهات المرضعات» 
والأحوات من الرضاعة» على ما يجيء تفصيله في كتاب الرضاع. 


وقلنا: يحرم من الرضاع جميع اللواق ذكرنا كما يحرم من النسي؟ امنا يه أبو 
سعيد عبدال رحمن بن محمد بن حمزة الأكري» قال: أحيرنا أبو زيد محمد بن بشر بن 
عبدالله الزبيري» قال: حدثنا جى بن نصر بن سابق الخولان» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: عير نا عبدالله بن طيعة» و اللية تبن سعد» عن يريد ؛ بن أي حبيب» عن عراك بن 
مالك» عن عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته أن عمها من الرضاعة - يسمى أفلح - 
استأذن عليهاء فحجبته» فأحبرت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: 
« لا حتجي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »(). ) 

بارا أبو سعيد الأكري» قال: أحبرنا أبو زيد محمد بن بشرء قال: حدثنا جى بن 
نصرء قال: دا ,عدا بن مسلم القرشي) قال: ام ا غخرمة عن أبيه قال: معت 
هميد بن عبدالرحمن بن عوف يقول: معت أم سلمة زوج البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تقول: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أين أنت يا رسول 
الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ل لل ل < إن حمزة أي 

من الرضاعة »(0©. 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن 457/17» وأبو عوانة في مسنده .١١8/7‏ ظ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 77/7١٠ء‏ وأبو عوانة في مسنده ١١١/۳‏ والبيهقي في سننه 157/10 . 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن ۹ 


وق حایتثت زيد» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: عر صت 
على رسول الله ترويج ابنة مزه قال* « إا ابنة أخى من الرضاعة يا على أما 
علمت أن الله عر وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب »(. 

فدلت هذه الأخبار على أن الرضاع في باب التحريم كالنسب» ووحب أن يخص 
ما قول الله تعالى: «إوأحل لكم ما وَرَاء ذَلكَوَي (النساء »)۲٤/‏ لوجهين /۷/: 

أحدهما: أن الخبر حاص» والآية عامة» وعندنا أن العام يجب أن يبن على الخاص. 

والثاني: أن الخبر حاظرء والآية مبيحة» ومن حكم الحاظر أن يقدم على المبيح» 
ويجعل أولى. 

مسا لة: في نكاح أم الزوجة ونكاح ابنتها 

قال: ويحرم على الرحل نكاح أم امرأته - دحل ها أو لم يدحل - وكذلك حكم 
جداتهاء وإن علون» ويحرم عليه ابنة امرأته إن كان دحل بّاء وكذلك بناتهاء وبنات 
بناتهاء وإن سفلن؛ وكذلك بنات بنيهاء وإن لم يكن دحل كاء لم يحرمن عليه. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام0. 

فإن قيل: أليس قد قال المادي - عليه السلام - في أول كتاب النکاح من 
(الأحكام): «ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتمن إذا كانوا قد دحلوا 
بالبنات»؟ فكيف حكيتم عنه تحر أم المرأة على الزوج دحل بابنتها أو لم يدحل؟ 

قيل له: إِنّهِ - عليه السلام - ذكر نهات النساء في (الأحكام) في موضعين» فقال 
الأزواج دخلوا ببناتمن» و م يكن في هذا نقض لما حكيناه» وقال حين توسط الكتاب: 
لا يجوزإلرحل] أن ينكح أم امرأة ملك عقد نكاحهاء دحل وا أو لم يدخل ؛ لأا 
)١(‏ أخرحه أبو عوانة في مسنده .١١١/7‏ 


(؟) انظر: الأحكام .5414/١‏ 
) انظر: الأحكام ۳٤٤/١‏ وزاد فيه: أو لم يدخلوا. 


لمجلس (زي) الإسلامي 

٠١‏ ظ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن2 كتاب النڪاج 
محرمة مبهمة التحرم()» فقطع في هذا الموضع ما كان توقف فيه في الموضع الأول 
وص عليه وهذا يدل على أنه حين ذكر المسألة أو لا کان ا وحين ذكرها 
ثانيا كان قاطعاء فكان المذهب ما قطع به دون ما توقف فيه» وإلى هذا ذهب 
عافة القهات ) 

وحكي عن بعض الصحابة أن أم f‏ لا تحرم إلا بالدخرل على ابتتهاء وإليه 
ذهبت الإمامية. 
فأطلق التحريم ق أمهات النساي 0 2 بناكمن پش طط م 

فإن قيل: إن من حكم الشرط إذا ورد عقيب جملة من من الكلام أن يرحع إلى 
جميعهاء. وإذا كان كذلك» اراك أن يكون الشرط راجيا إن أمهات النساء 
كر جوعه إلى ناهن. 

قيل له: يجب رجوع الشرط إلى جميع ما تقدم إذا كان مما يصح رجوعه إليهء فأما 
إذا استحال ذلك فلا يجحب» ويجب رجوعه إلى ما يصح من الحملة وقد علمنا أن 
قو له: من نسائکم اللاتي دخ بهن فلا يجوز أن يرحع إلى أمهات النساء» بل 
يستحيل ذلك؛ أن الأمهات لا يكن منهن فلا يصح ذلك» وإنما يكن بناتن منهنء 
لأن ( من) هاهنا لابتداء الغاية؛ لن (من) مب على اة أو جه: ش ١‏ 

)١١‏ للصلة» كما قال تعالى : اغف لم من ذلويكُم) (نرح /غ)» والمعين ذنوبكم. 

(۲) و (من) لابتداء الغاية» كما قال: لمن شاط اراد (القصص/. *). 

(۳) و (من) للتبعيض والتمييز - كما تقول: هدعوب من کر 


4 00 0 


.557/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ١١‏ 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون (من) هاهنا دخلت للتبعيض» فكأنه تعالى قال من 
جملة نسائكم اللات دحلم يمن فلا يستحيل أن يكون راجعاً إلى الأمهات. 

قيل له: هذا لا يصح» لأن (من) إذا كان دخوها هاهنا للتبعيض» فتقدير الكلام: 
وأمهات نسائکم من / نسائكم اللاي دحلتم هن»› على سبيل التقدتم والتأخير ولو 
كان ذلك كذلك لوجب أن يرجع الشرط إلى أمهات النساء فقط دون الربائب؛ لأن 
(من) إذا كانت للتبعيض» فيجب أن يكون الذي دحل عليه من جملة ما تناوله الاسم» ‏ 
ألا ترى أنا إذا قلنا هذا البیت من شعر فلان» فيجب أن يكون شعر فلان مشتملا 
على ذلك البييت؟ وقد جع المع على أن الشرط راجع إلى الربائب» وإن اختلفوا 
في الأمهات» ولا يصح ذلك إلا بأن تكون « من » لابتداء الغاية» فصح ما قلناه. 

فإن قيل: فقد روي عن علي - عليه السلام - أنه جعل أمهات النساء في هذا 
الباب .منزلة بناقن. 

قيل له: إن الأصح عندنا عنه - عليه السلام - حلافه» إذ قد روى عنه زيد بن 
على عليهما السلام ما نذكره بعد هذه المسألة» ويدل على ذلك: ما روى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن حده» عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « إذا 
ترو ج الرحل بالمرأة» ثم طلقها قبل أن يدل ياء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن 
يتزو ج أمها »20 - وأيضا - تحريعها لسبب ل يتعلق بأمهاء فأشبهت أزواج الأب 
وحلائل الأبناى فإن الدحول لا يجب أن يكون شرطأ فيه» وهذا الاعتبار أولى من 
اعتبار حالما حال الابنة؛ لأن الأصول تشهد له؛ لأن كل موضع تعلق التحريم بالعقد 
فيه» لا يراعى فيه الدحولء ألا ترى أن تحر الأحتين يتعلق بالعقد» ولا يراعى فيه 
الدحول؟ وكذلك تمريم تزويج الخامسة تعلق بالعقد ولا يراعى فيه الدخحول» ولأن 
اعتبارنا يقتضي أن تعر الأحتين يتعلق بالعقد» ولا يراعى فيه الدحول» ولآن اعتبارنا 
حظر العقد» وينقل عن الأصل؛ إذ الأصل جواز نكاحها. 


.١50/7 أخرحه البيهقي‎ )١( 


۱۲ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 


مسألة: في نكاح حليلة الابن والأب 
قال: ويحرم على الرحل حليلة ابنه» وبئ ابنه» وإن سفلواء وكذلك حليلة أبيه» 
وأجحداده» وإن علوا. 
وهدا منصوص عليه في e‏ ظ 
ادر NE‏ تعالى في ذكر التحرع: إوّخلائل ابتائكم الْذيْنَ من 


أعلایکم) (النساء /۲۳)» وقي حليلة الأب قوله تعالى : ارلا ىکخوا ما ككح آبَا ڑکہ 
ص التستاء (النساء «CY‏ والمسألة لا حلاف فيها. 


وقد روى زيد بن عليء عن أبيهه عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - قال: 
« حرم الله من النسب 5 ومن الصهر 5 فأما السبع من النسب» فهي الأم 
والبنت» والأحت» و ا وبنت الأخ والعمةق والخالة. وأما السبع من 
الصهرء فامرأة الأب» وامرأة الابن» وأم المرأة - دحل بالبنت» أم لم يدحل يها - 
وابنتها إن كان دحل كاء وإن لم يكن دحل ماء فهي حلال» ا بين الأحتين» 
والأم من الرضاعة؛ والأحت من الرضاعة »20©. فكان ذلك موافقاً لما نطق به القرآن. 


مسألة: في الجمع بين امرأتين بينهما رحم محرم 


فال و تكرح على الرحل الحمح بين الأحين وبين كل اغر انين لو كانت إحداهما 
رجلا حزم التناكح بيتهما؛ للنسبء أو للرضاع» دون النسب0©. 


نص في (الأحكام)9» على تحريم الجمع بين الأحتين» ونبه على تحريم الجمع بين 
کل ا 7 ارحم مخرم؛ إذ علل حرم الجمع بين الأحتين بالتباغعض المعجهود بين 


( انظر: الأحكام 4/١‏ 54. : ظ 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب من لا يحل نكاحه من قارب ازو والمرأة. ورواه البخحاري في 
صحيحه عن ابن عباس ١/۳٦۱۹١ء‏ والحاكم عنه أيضاً في المستدرك .٣۳۳/۲‏ 

(۳) في (أ): يحرم التناكح بينهما للسبب أو الرضاع دون النسب. فظنن عليه. والنسب بالسبب وقي 
هامش (ب) حاشية عليها: أي دون التسب فقطء فليتأمل. 

.514 14/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النڪاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ۳ 


الضرائر المؤدي إلى قطيعة الأرحام؛ فقلنا ذلك تخريجاء وقلنا ذلك في الرضاع لأنّه 
- عليه السلام - أجرى الرضاع في هذا الباب مجرى النسب. 

والأصل في تحريم الحمع بين الأخحتين قول الله تعالى: إوَأن تَجْمَعُوا بين الأَختيْن إلا 
ما قد سلف (التساء /؟). 

وقلنا: بتحريم الجمع بين المرأتين إذا كان بينهما رحم محرم: لما رواه زيد بن علي» 
عن أبيه» عن جده؛ عن على - عليهم السلام - قال: قال رسول /4/ الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « لا يتزوج الرجل المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا 
على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى »(. 

اعرا أب امسن عدا بن سيد البروجرديه قال دا أبو بكر مد بن 
عمر الدينوري» قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي» قال: حدثنا أبو عاصم النبيل» عن 
همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فى أن تنكح المرأة على عمتهاء وعلى خالتها. 

وروى أبو داود في (السئن)20 بإسناده» عن عامر» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على ابنة 
أحيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على ابنة أحتهاء لا تنكم الكبرى على 
الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى ». 

وقلنا ذلك في الرضاع» لقوله: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». 

مسألة : فيمن أراد الزواج بامرأة لا نمل له مع زوجته 

قال: وأبما رحل كانت عنده امرأة» وأراد أن يتزوج بأحرى لا يحل الجمع بينهماء 
لم يكن له أن يتزوحها حن يطلق الى عنده» وتنقضي عدقا إن كانت التطليقة 
)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب من لا يحل نكاحه من أقارب الزوج والمرأة. 


(۲) وأخرجه عن أبي هريرة ابن حبان 2477/5 والترمذي ۰٤۳۳/۳‏ والدارمي ۱۸۳/۲. 


٤‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاج 
ر جعية» وإن كانت باثنة» جاز له أن يتزو ج الأحرى وهى في عدته. 

نص في (الأحكام) (“ على ما ذكرنا في الأربع» ورواه عن جده القاسم - عليه 
السلام - وروی(“ ذلك عنه فيمن كانت عنذه امرأة فطلقهاء وأراد أن يتروج أحتهاء 
فقلنا بذلك في كل امرأتين لا يحل الجمع بينهما؛ إذ لا فصل بين الأمرين. وهو قول 
الشافعى . 


قال أبو حنيفة: العدة في هذا الباب كالنكاح»تمنع ما بمنع منه("النكاح. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إفَانكحُوا ما طَاب لَكُم مّنَ من السَاءِ4(الدساء 36 
وقوله تعالى: «إوَأَنكحُوا الأَيَامَى4 (النور /۳۲)» وقوله: «إوأحل كم ما وَرَاء دلكم)4 
(النساء ٤/‏ ۲)» فأباحت هذه الظواهر عقد النكاح لما ذكرنا. 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى في التحريم:طاوآن َجْمَعُوا بَيْنَ الأَختَيّن4(النساء /). 
قيل له: ما ذكرناه لا يكون حامعاً بينهماء لأنّه لا يملك المطلقة» ولم يبق عقد 
نكاحه عليهاء فكيف يكون بينهما جامعا؟ 
فإن قيل: يحصل هناك ضرب من الجمع بينهماء لاله تحن ولذها وتلزمه نفقتها 
قيل له: المراد بقوله: «إوآن تَجْمَعُوا بين الأختيّن)» إنما هو في النكاح دون سائر 
الأحوال» وإذا كان هذا هكذاء فليس الذي ذكرتم ه من الجمع المراد بالاية ٿي شيء» 
على أن 0 تعالى: ران تَجمَعُوا ب ن الأختين» لا عكن ادعاء العموم قي الجمع, لاله 
يقتضي جمعا واحداء وكذلك قال أصحابنا من المتكلمين في قوله عر وحل: #إيُضل 
من يشَاء :إنه ا بمكن ادعاء العموم ق الإضلال» وإنه في حكم امحمل» وإذا كان هذا 
هكذاء وجب أن يحمل على ما ثبت أنه هو المراد بالدلالة وهو النكاخ في الحرائر. 


٠ ۳٦٣١ - ۳۵۹/۱ انظر: الأحكام‎ )١١( 
في (ب): روى.‎ )۲( 
ي ( ب ):فيه.‎ )( 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ١‏ 
ات ااا ا ص ااا سم ااا سسا دشم 


فإن قيل: قد نمى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المرأة على عمتها 
وخحالتها. 

قيل له: النهى لا يتناول ما اختلفنا فيه» لاله لا يقال نكحها على عمتها إلا إذا 
كانت عمتها في نكاحه» فأما إذا ارتفع النكاح بينهماء فاللفظ لا يتناوله» ولا حلاف 
أا إذا انقضت عدقاء جاز التروج بأحتهاء فكذلك إذا كانت في العدة» والعلة أا لا 
تحل إلا بعد عقد حديد» وهذا القياس أولى من قياسهم لها عليها لو كانت في عدة 
تطليقة رجعية؛ لأن الى تكون في عدة تطليقة رجعية في حكم الزوحة» لأنّه علك 
وطأهاء ويجري بينهما توارث /١١/‏ الزوجية» وليس كذلك البائن» بل هي بالأحنبية 
أشبه» بل أبعد حالاً من الأحنبية» لأن المطلقة ثلاثاً لا تحل له حي تنكح زوجاً غيره» 
والأجنبية تحل له دون ذلكء والمختلعة ليس له أن يتزوجها أكثر من مرتين» وليس 
كذلك الأجنبية» فإن له أن يتزوجها ثلاث مرات. 

فإن قيل: العدة تمنع المرأة مما بمنعه النكاح. 

قيل له: منعت المرأة من ذلك لأا معتدة» وليس على الرحل عدةء وإنما المانع 
للزوج هو النكاح فقطء كما أن المانع للمرأة هو النكاح والعدة» فكما أن المرأة إذا 
ارتفع عنها النكاح والعدة» جاز لا التزوجء فكذلك الزوج إذا ارتفع عنه النكاح» 
حاز له التزوج» وأيضاً وحدنا الرحل يحل له نكاح الأحرى إذا انقضت عدة هذه 
إن لم يكن تزوج كاء فكذلك إذا بانت منه وإن كانت في العدة» 

والعلة أله لم ملك بضعها بعقد النكاح» ولا حلاف أن الاعتداد من غيره لا يمنعه 
من النكاح» فكذلك اعتداد البائن منه» والمعئ أنه اعتداد لا ملك إبطاله مع صحة 
تصرفه» وليس لمم أن يجعلوا بقاء بعض أحكام النكاح من استحقاق الولد» ووجوب 
النفقة عليه علة؛ لأن كثيرا من أحكام النكاح تبقى بعد انقضاء العدة» ثم لا يكون 
بقاؤه منعاً من النكاح بالإجماع, ألا ترى أنما تصح أن تصير له على أقل من ثلاث إن 
كانت البينونة بغير الثلاث» وإن كانت للغلاث20) فلا تحل له حين تنكح زوجاً غیره» 


9 .ق 19" الثللاث. 


١‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن ظ كتاب النكاح 
سس يميه صصص 
ولا تحل لآبيهء ولا ابنه» ولا تحل أمها له ولا ابنتها إن كانت مدعولاً اء وشىء من 
ذلك لا يجب في الأحنبية؟ فعلم آله كله من بقايا أحكام النكاح وإن م بمنع الزوج من 
دك فبان أن الاعتبار إنما هو ببقاء معظم أحكام النكاح الذي هو تملكه البضع» 


دول سأر اكات على اناا ص NE‏ والتوارث لا يتعلق 
على البائن وإن كانت في العدة» والأحكام الي ذكروها فهي استحقاق النسب» 
وو جوب النفقة» ونحو كوفا محبوسة بسبب تعلق به به كلها مما ين يقبت على بعض الوجحوه 
مع عدم النكاح أصلاٰ فكل ذلك يكشف أن البائن وإن كانت في العدة» فهي 
الأحنبية أشبه منها بال تحت العقدء فصح ما ذهينا إليه. 
مسا لة : : في الجمع بين المرأة وبنت زوجها 

ال ولا بأس أن يجمع الرحل بين امرأة وبنت زوجها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (» وهو مما ا 202025 وإ کان قد 
حكي الخلاف فيه عن بعض السلف. 


وروی يبوه عن أيه عن جده القاسم - عليه السلام = أن عبداله بن حعفر جمع 
بين ابنة أمير امو منين - عليه ١‏ ا لے ), 


ووجهه: أنه ليس بينهما حرمة نسب» ولا رضاع» فأشبهتا الأحنبيتين. 
مسالة : فى نكاح ١‏ لطلفة ثلا 
ومن طلق امرأته ثلاثاء لم تحل له حى تنكح زوحا غيره» ويجامعها ف فرجهاء ثم 
يطلقهاء أو يموت عنهاء وتنقضى عدقاء إذا تزوجها رغبة فيها. 
وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) ©. 
چ ٠‏ 3 9 3 ر 4 ت و ها r‏ ر 
والاصل فيه قول الله تعالى فيمن طلق الثالثة: «إفإن طلقها فلا تحل لَه من بَعْدُ حى 
)١(‏ انظر: الأحكام ١//اه",.‏ 


(۲) انظر: الأحكام ١/517؟.‏ 
(۳) انظر: الأحكام .550/١‏ 





كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن 1۷ 
تكح روجا غير (البقرة /580)» ولا حلاف فيه. 

وقلنا: ويجامعها في فرحها؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال لل طلقها رفاعة ثلاثا: « أتريدين أن ترحعي إلى رفاعة؟ لاء حى تذوقي عسيلته» 
ويذوق عسيلتك »(. يعي الذي تزوج ها بعد رفاعة. وروی لحوه رید بن علي» عن 
ايف عن جحده» عن على - عليه السلام , 


وقلنا:/١١/‏ إذا تروجها رغبة فيها؛ لما روي عن البي- صلى الله عليه وآله وسلم- 
أنه لعن امحلل والحلل له0©. ويجب أن يكون المراد إذا عقد عقدا غير صحيح للتحلل 
وي هذا فساد قول من قال: إلّه إن وطئها في عقد نكاح فاسد» حلت للزوج الأول. 

مسألة : فى نكاح أهل الذمة 

قال* ولا بحل للمسلء(*» نكاح الذمية» ولا للذمى نكاح المسلمة: 

نص في (الأحكام) 29 على تحريم نكاح الذميات على المسلمين» ونبه على ما 
ذكرناه من تحريم نكاح المسلمة على الذمي. 

فأما تحريم نكاح المسلمة على الذمي» فهو مما لا حلاف فيه بين المسلمين» فلا وجه 
للاستقصاء فيه. 


وأما تحريم الذميات على المسلمين» فهو قول القاسمء والناصر عليهما السلا 
واحتلفت الرواية في ذلك عن زيد بن على عليهما السلام» وحكاه أبو العباس 
الحسئ)» عن محمد بن عبدالله عليهما السلام» وعن ابن عمر» في (مسائل الخلاف). 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠٤/١‏ والبيهقي ۳۷۳/۷ والدارمي ؟/515. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الطلاق البائن. 

() أحرحه ابن ماحة في السنن ٦۲۲/١‏ والنسائي في السنن الكبرى ٠٠۲٠/۳‏ وابن أبي شيبة قي 
المصنف ۲۹۲/۷. 

)٤(‏ في (أ): ويحل للرجل المسلم. 

(5) انظر: الأحكام ۳۸۱/۱ - ۳۸۹. 

(5) في (أ): - رحمه الله -. 


۱۸ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 


والذي يدل على صحة ما يذهب" إليه ال حادي - عليه السلام - من تحربمهن قول 
الله سبحانه: طاولا تتكخوا المتتركات. .الآية 4 (البقرة/٠۲۲)»‏ فحرم سبحانه علينا 
نكاح المش ر كات» وإنكاح المشركين. 

فإن قيل: فظاهر القرآن إنما أوجب النهي عن نكاحهن» فمن أين لكم أن النكاح 
إذا وقع(© منهي عنه» فهو غير صحيح؟ 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 

أحدهما - أن الأظهر عند أصحابنا أن النهى يدل على فساد المنهى عنهء وأنه لا 
يقع موقع الصحيح» فعلى هذا الوحه يسقط هذا السؤال» ويوضح هذه الطريقة ما 
عرف من أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا أنهم كانوا يفزعون 
لإفساد العقود والعبادات بوقوعها على وجه قد تُهى عنه» كما روي ذلك في الرباء 
وبيع الغرر» ونكاح الحرم والاغتسال ما قد بيل فيه. ٠‏ 

والوجه الثاني - لا حلاف في أن وقوع المنهي عنه إذا كان على وجه أخل بشرط 
حعله الشرع شرطأ في صحة ذلك الأمر أله لا يقع موقع الصحيح» والآية قد دلت 
على أن إيماها شرط في صحة نكاح المسلم إياهاء بقوله: ولا تنكخوا المتثركات 
حَتَى يمن (البقرة »)۲۲٠/‏ فنبه سبحانه على أن الإيمان شرط في صحة نكاحهن» فإذا 
م يحصل الشرط يجب أن يقع فاسداً. - 

فإن قيل: فهذا وارد في المش ركات» فمن أين لكم أن حكم الذميات حكمهن؟ 

قيل له: اسم الشرك لا يستعمل في الشرع على ما تفيده اللغة» لأن ذلك لو كان 
كذلك» لخاز أن يقال للمؤمن إنه مشرك إذا أشرك غيره في سلعة أو عمل أو نحوهماء 
ولا لم جز ذلكء علم أله قد جعل في الشرع اسما لكل من ححد النبوة» فكل من 
كان كذلك» قاسم البرك يتناو له باطلاق الشرع» على أن الله تعالى قد وصفهم بأهم 


١١‏ ف (أ): ذهب. 
(0) في (ب): إذا وقع وإن وقع منهي عنه» فهو غير صحيح . 


كتاب النكاح اب الول فى اللواتي يحل أو بحرم تكاعين ۹ 


سا تر هم r7‏ وس 


مشر کون بقوله: لاتخذوا أَحبَارَهُمَ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَابا من دون الله (التربة /1) على أنه 
لا حلاف في قوله سبحانه: لیا ابا ا 1 
شر كن بالله شيعا (الممتحنة/؟1١)‏ ال يي باريد با جاورا علي 20 يثبتن لله سبحانه 
به» فبان أن الجحد به وما حاء به من الشرك» على أله لا حلاف بين المسلمين أنا لو 
تمكنا من بلاد الروم» لقتلناهم؛ لعموم قوله: ووفاقتلوا المش ر كين (التوبة (o/‏ مح 
كوهُم نصارى كما نقتل أهل الأوثان» فبان أن اسم الشرك يتناوهم» على أن الدلالة 
لو رتبت في وثنية تهودت» لسقط هذا الاعتراض» لأن الله سبحانه قال: ارلا تَكحُوا 
المشركات حَتَى يمن (البقرة /١؟؟)‏ وهذه مشر که لم تؤمن» بل هودت» فالتحرجم 
باق على حالهء وإذا ثبت ذلك في اليهودية الى كانت من قبل وثنية» فلم يفرق أحد 
من المسلمين بينها وبين الي لم تزل يهودية. 

ويدل على ذلك: ما مرا به ۳ |الحسين علي 5 إسماعيل» قال: حدثنا ابن 
اليمان» قال: حدئنا(© /۱۲/ ابن شجاع» قال: حدثنا یعلی» عن عيسى بن يونس» 
نه أراد أن يتزوج يهودية» أو نصرانية» فسأل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 
ذلك فقال: « إنا لا تحصتك »0 . 


وروى أبو العباس الحسئ0“ في (النصوص) بإسناده أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - مى كعب بن مالك» وقي بعض الأخبار« دع» فإشا لا تحصنك ». فليس 
يخلو المراد بالإحصان من أحد أمرين» إما أن يكون الإحصان الذي يستحق الزان معه 
الرحم» أو إحصان العفاف» ولا يجوز أن يكون (المراد به) 29 الإحصان الذي يستحق 


)١(‏ ف (أ): محمد بن شجاع. 

(۲) في (ب): معلى بن عيسى بن يونس. ظ 

(©) أحرحه البيهقي »۲٠٦/۸‏ والدارقطيي 548/5 2١‏ وابن أبي شيبة 5/8 ه. 
)٤(‏ في (أ): - رحمه الله -. 

(©) سقط من 00 ما بين القوسين. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۰ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 


معه الرحم» لأن القول من البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حرج مخرج التنفير عن 
هذا النكاح والتزهيد» ولا يجوز أن يزهد الإنسان في فعل إذا فعله كان معه أبعد من 
استحقاق القتل» لأن التنفير يعثله لا يصح من عاقل» فثبت أن ليس المراد به لا 
تكسبك العفاف؛ لأن المسلمة والكتابية في هذا سواء» فلم يبق إلا أن يكون المراد 
به" لا تبقيك على العفاف» ولا يجوز أن يكون فعل من الأفعال بمنع بقاء فاعله على 
العفاف إلا إذا كان محرماء فثبت بذلك تحر نكاحهن على المسلمين» على أن الدلالة 
عندنا قد دلت على أن أهل الذمة يكون لهم الإحصان الذي يستحق معه الرحم فلو 
كان اراد أيضا ذلك الإحصانء لكان يفيد أن النكاح أيضا لا يصح؛ لأن كعبا 
كان قد حصل له - جميع الشرائط الموجبة للإحصان من الإسلام والبلوغ والعقل» ولا 
يجوز أن يكون يت فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إنا لا 
٠‏ تحصنك ». يفيد أن النكاح بي وري ع ا سيم 
نع منه کوشا م من أهل | الذمة؛ لقيام الدلالة على نخلاقه, ومكن أن يستدل بقوله 
تعالى : ومن لم بطع منكم طول أن يكح الْمُحْصتات الْمُؤْمَات قممًا ملكت 
أَيْمَائَكُم من اكم الْمُؤْمَات (النساء »)۲٠/‏ فشرط الإبمان في الحرائر والمملوكات» 
نقد د شكال عيدة كاسنا وما يمكن أن يعتمد عليه في هذا الباب قوله عد 
وجل: «الخبيئات للْحبيسْنَ وَالْحبيْعُونَ للْحَبيّتات وَالطيبّات ليبن رالطيبون 
للطيّبّات4 (النور /0)» فجعل جنس الخبيثين والمثبيئات بعضهم لبعض» وحعل جنس 
الطيبين والطيبات بعضهم لبعض» فدل ذلك على ما قلناه. 

نإن اسلا د ا اليم أحل لَكُمْ الات إلى قوله: e‏ من 
المؤمتات وَالْمُخْصتات من الذين أ وا الكتاب من فَبَلكُم): (المائدة /ه). قيل له: المراد 
به اللواق أسلمن والذين أسلموا منهم 

فإن قيل: كيف يطلق عليهم سمة أهل الكتاب بعد الإسلام؟ قيل له: لا يمتنع ذلك» 
)١(‏ سقط من (أ) و (ب):ليس» وظنن عليه في هامش (ب). 


(۲) سقط من (أ) به 
(۳) في (أ) بذلك. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نحكاحين ۲4 


وقد قال الله تعالى: اوران من اهل الكتاب لمن بؤمن بال (آل /عمران ))١99‏ 
فأجری سبحانه اسم أهل الكتاب 5 الإبمان e‏ وقال سبحانه: (لإوَلُو 
آمَنَ أَهْلْ الكتاب لكان حيرا لَّهُح..الآية ‏ (آل عمران/٠ »)١١‏ وقال أيضاً:)20 ولو أن 
أَهْل الكتاب 1 وَانّقوا..4 إلى قوله: «إمنهُم م مقتصدة وكير منم ساء ما 
00 (المائدة /55-56) فجعل منهم مؤمنين» وجعل منهم أمة مقتصدة. 

فإن قيل: هذا وإن ثبت في بعض المواضع» فليس هو الظاهر ني الشرع» فمن أين 
لكم أن المراد في هذه الآية ما ذكرتم؟ 

قيل له: يدل على ذلك أمران /8/: أحدهماء ترتيب الاية على وجه يدل 
عليه. والثان: الخبر الوارد عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فأما ترتيب الآية» فهو أن الله حاطبناء فقال: ايوم أحل لَكُمْ الات ثم 
قال: جد وَطْعَامُ الْذَينَ اورا الكتاب حل كم 9 ابتدأ بعد ذلك تحليلاً آخر فقال: 
لوَطَْعَامُكُمْ حل لَه ثم عطف عليه ظوَالْمْحْصَنَاتَ من المُومتات) فدل ذلك على 
أن المحصنات من المؤمنات حل لمم؛ لكون9©» تحليلهن معطوفا على تحليل طعامنا لهم 
فوحب کون المؤمنات حلالاً لممءوهذا لا يصح إلا بعد إسلامهم, لأنّه لا حلاف أن 
نكاح المؤمنات لا يحل لهم مع بقائهم على الكفرء فدل ذلك على أن المراد بقوله 
تعالى# أهل الكتاب» في هذا الآية هم الذين أسلموا منهمء فكذلك قوله: 
ل وَالْمْحْصَنَاتُْ من الْذَيْنَ أوثوا الكتاب اللواق أسلمن منهم»إذ لم يفرق أحد بين 
ا 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله: إوالمخصتات من الْمُؤْمتات» راحعا إلى أول 


(1) ما بين القوسين سقط من ( أ ). 
99) :ف ()1 تركنية: 
( ق( رتب 
(4) في (أ): ليكون. 
(5) في ): كذلك. 
(5) في (أ): منهن» وفي هامش (ب). 


۲۲ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 
الآية حيث يقول: «إِوطَعَامٌ الْذيْنَ أوثوا الکتاب حل کہ4 دون الذي يليه؟ 

قیل له: إن حاز لكم ما ادعيتموه و ا الأية عن ظاهره - جاز 
لااك قول وَالْمُحْصنَاتَ من الْذَيْنَ أوثوا الكتّاب 4 راحع إلى الكتابيين حي يكون 
تقدير الكلام: وطعامكم حل لهم وامحصنات E OTT‏ کون 
المحصنات من المؤمنات حلا( للمؤمتينء: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حلا 
للذين أوتوا الكتاب؛ وجملة الأمر قد ساويناهم في استعمال هذه الآية؛ لأنا قد جعلنا 
قولهة للذين أوتوا الكتاب# وقوله: وَالْمُحْصنَاتَ من الْذَينَ أوكوا الكتاب» ق 
حكم المصروف عن الظاهر» وهم جعلوا الترتيب والنظام في حكم المصروف عن 
الظاهر» وسلم لنا سائر الأدلة» وسقط تعلقهم بالآية. 

والوحه الثاني الذي يدل على أن المراد بقوله: والْمُْحْصنَاتَ من الْذَيِنَ ا 
اأكتاب اللوات أسلمن منهن دون المقيمات على الشرك: ما رواه اق TT‏ 


قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أشرك بالل فليس 
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ممحصن »(. فدل ذلك على أن إطلاق اسم الاخضات عليهنخ برجب أف غير 


مش ر کات les‏ 

فإن قيل: فإذا كان المراد بقوله: ارامات 0 ونوا الكتاب4 اللواق 
أسلمن منهن» فما الفائدة بذلك» فان وسائر المسلمات سواء؟ 

قيل له: إن العرسبه الذي كانوا ل له والتنصرء كانوا 
يأنفون من اللوات تبن عن التهود والتنصر» ويعافوهُن» فأنزل الله ع هذه الأية» 
وأراد ذلك الذي كان في نفوسهم. 

فإن قيل: فقد روي عن جابر» عن النني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
« أحل لنا ذبائح أهل الكتاب» وأحل لنا نساؤهم» وحرم ا أن مر 
نساءنا »0 . 
(۱) في ( ب ): حل . 


(؟) أخرحه البيهقى 25١7/8‏ والدارقطى 57/7 2١‏ وابن أبي شيبة .٥٠٠/١‏ 
)۳( أخخر حه الطبري في تفسيره ا 


ا باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن ۳٠‏ 


قيل له: هذا حديث ضعيف لا نعرفه؛ مع أنه مع ضعفه يكن أن يتأول(2 فيقال: 
أحل لنا ذبائحهم ونساؤهم إذا أسلمواء وحرم عليهم نساؤنا ما داموا على الكفر 
وتكون الفائدة فيه ما ذكرناه في الآية. 

وأجمع أكثر أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له نكاح المحوسية» ولا حلاف أنه 
لا يجوز له نكاح الوثنية» فكذلك نكاح الكتابية قياسا و والعلة أا كافرة» ولا 
حلاف أيضا أن الذمي لا يجوز له نكاح المسلمة» فكذلك المسلم لا يجوز له نكاح 
الذمية قياساً عليه /4 /١‏ والعلة أنهما على ملتين مختلفتين» أو يقال: إهما لا يتوارئان 
مع صحة كون كل واحد منهما وارثا وموروثاء وأيضا وحدنا الرضاع لما كان 
طرو وه على النكاح 5 له و حب أن بنع الصحة ما يطرأ عليه من النكاح» 
الرضاع؛ لأن طروؤه على نكاح المسلم يفسده» ولا حلاف بيننا وبين الشافعي قي أن 
المسلم لا يجوز له نكاح الأمة الكتابية والعلة أا كافرة» ويكشف أن العلل الى 
ذكرناها يم(" يتعلق الحكم في الأصول الى قسنا. عليه أنه يوحد بوجودهاء ويعدم 
بعدمهاء وكل قد اعتبر الكفر على بعض الوجوه لإبطال النكاح. 

فإ قيل: وحدنا ١‏ لكف على ثلااث طبقات» منها أغلظ وأو سط وأحف» فأما 
الأغلظ كفراءفهم بده الأوثان» ألا ترى أَهُم لا تۇ نحذ الحجزية منهم» ولا يقرون على 
دينهم؟ والأوسط كفراء فهم المحوس؛ لأنهم مقرون على دينهم» وتؤخذ الحزية منهم. 
والأحف كفراً هم أهل الكتاب» فيجب أن بميزوا على المجوس» ولا تميز إلا ما ذكرناه 
من استباحة نسائهم وذبائحهم. . ) 

قيل له: هذا اعتبار يبطله النص» وهو قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« سنوا يهم - يعي المحوس - سنة أهل الكتاب »20©. فوجحب ألا يفرق بينهم وبين 


)١(‏ ف (أ): من ضعفه يمكن أن يتناوله. 
(۲) في (ب): ذكرناها أا يتعلق. 
(۳) أحرحه البيهقي ٠۷۲/۷‏ . 


٤‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن كتاب النكاح 


الجوس» على أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يفرق بينهم فإن المسلمة لا تحل لأحد 
منهم» فكذلك لا عتنع ألا يفرق بينهم» وأن واحدة منهم لا يجوز أن يتزوجها وهو 
مسلم؛ إذ التمييز بينهم في كل وحه لا يجب. ولا معين لدعوى من يدعي الإجماع في 
إباحة نكاحهن» فقد ذكر أبو العباس الحسي في النصوص في ذلك عن عدة من أهل 
البيت - عليهم السلام - بأسانيده. | 
مسا لة: فى التناكح بين الملل المختلفة 

قال: وكذلك القول في كل أهل20 ملتين مختلفتين» لا يتزوج اليهودي نصرانية) 

ولا النصراني يهودية ولا محوسية» ولا ا حوسي يهودية ولا نصرانية. 


ووحه هذه المسألة بيان تحرج الكتابيات على المسلمين؛ إذ لا حلاف في تحريم 
المسلمات على الكتابيين» وقد مضى قي ترم الكتابيات على المسلمين ما فيه كفاية 
ثم بيان أن ملل الكفر مختلفة» ووجه بيان القياس فيه» والذي يدل على أن الكفر ملل 
مختلفة أنا وجدنا ما يتمسك به كل فريق منهم من دين وشريعة يخالف بعضه بعضاً في 
أصله وفرعه»ومورده ومصدره» يكون مللا عتتلفة, ألا تر آنا ل تقول إن موسى 
وهارون وداود وسليمان - عليهم السلام - مللهم مختلفة؟ بل نقول: إنهم كانوا (0©) 
على ملا وائحذة 0 كانيت: شريحتهع .شريعة ولحدة ل تكن عالف بعضها عضا عل 
الوجه الذي ذكرثاه» ولا يمتنع أن تقول إن موسى وعيسى وحمدا - عليهم السلام د 
مللهم“ مختلفة لما كان في شرائعهم الاحتلاف على الوجه الذي ذكرناه» وإن كان 
الجميع يجمعه اسم ٩”‏ الإبمان والهدى. 


(۱) في (): أهل كل. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۹٤/۱‏ - هول, 
(؟) كانوا: زيادة في (أ). 

)٤(‏ في (أ): كما. 

(5) في (ب): ملتهم. 


(59) سقط من (أ) أسم. 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪا جهن Y0‏ 


فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن يكون المسلمون على ملل مختلفة» لأنهم قد اختلفوا 
في الأصول والفروع. 

قيل له: معاذ الله من ذلك فإفم لم يختلفوا في أصول الشريعة» ولسنا نعي 
بالأصول ما قدرئه؛ ألا ترى أفم لا يختلفون في أن ما جاء به محمد - صلى الله عليه 
وآله وسلم - و م ينسخه» حق» وكل ما ثبت من شريعته هو الذي يجب التمسك به» 
وإنما احتلفوا في تأويل ما صح عنه» أو في صحة الشيء عنه؟ /٠١/‏ وليس كذلك 
حال اليهود والنصارى فإن مخالفة بعضهم لبعض على حد مخالفة المسلمين لهم ولكل 
واحد منهمء ومخالفتهم ومخالفة كل واحد منهم للمسلمين» فبان ما ادعيناه من أن 
مللهم مختلفة» وقد نبه الله تعالى(“ على ذلك بقوله: «إوقالت الْيَهُودُ لَيْسّت التّصَارَى 
على شَيء وَقالت التَصَارَى ليست اليَهُودُ على شيء» (البقرة )١١/‏ ولا يجوز أن نحمله 
على أنه تعالى نبهنا على ما علمنا ضرورةء فإذا هو تنبيه على احتلاف أحكامهم الي 
لا تعرف إلا شرعا. 


فإن قيل: وقد قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إقل يا أَيْها 
الْكَافرُونَ لا عبد ما عيدون..) إلى قوله: الک که ولي ديْن)» فجعل ما هم عليه 
دينا واحداء فدل على أنه ملة واحدة. ۰ 00 

قيل له: تسمية جميع ذلك يما ذكرتموه لا يدل على ما ذكرتموه» وعلى أنه ملة 
واحدة» ألا ترى أنه قال لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ما عد أنبياءه 
الماضين: اولك الذي هحدى الله فِهُدَاهُمُ اتد (الأنعام »)5٠/‏ فأحرى سبحانه ما 
كانوا هم عليه محرى هدي واحدء ولم يمنع ذلك من أن يكون لهم ملل مختلفة» فلا 
وحه لامتناع من بمتنع من أن مللهم - عليهم السلام - يجوز أن تختلف؛ لأن الملة اسم 
للشريعة» وهي( مأحوذة من الإملال الذي هو الإملاء» ولا حلاف أن شرائع كثير 
منهم قد احتلفت» ولهذا لم يمتنع كثير من أصحابنا المتكلمين من إطلاق القول في 


)١(‏ ف (أ): سبحانه. 
(۲) في (أ): هو 
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٦‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكا د 


احبرة والمشبهة مع ثبوت كفرهم أهُم من أهل ملتنا؛ لاتتحالهم شريعتناء ولا أحفظ 
حلافا في أن الفاسق ق يقال له من أهل ملتناء وإن کان لا يجري عليه اسم الإعان. 

ونما يدل على ذلك: ما رواه أبو بكر الحصاص في شرحه (مختصر الطحاوي) 
بإسناده عن ابي سلمة» عن أبي شريرة) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله 
وسلم -: «لا جحوز شهادة ملة على ملة إل ملة الإسلام فإما يجوز على الملل 
کلها»('. فأثبت النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بظاهر قوله ثلاث ملل» لأن 
الملل جمع ملة وأقل الجمع يجب أن يكون ثلاثة وهذا نص ما ذهبنا إليه) لأن من 
يخالفنا يقول: إنّه ليس غير(" ملتين: ملة الإسلام» وملة الكفر» فإذا وجب إثبات ملة 
ثالثة لظاهر قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثبت أن الكفر ملل. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم إنّه أطلق لفظ الملل» وأراد ملتين» فعبر عن 

: حقيقة الجمع لا تكون لأقل من ثلا ئة» وإتما يجري لفظ اللجمع على الاثنين 

على 1 امحاز؛ فإذا كان هذا هكذاء لم يصح ما قالوه؛ لأنّه يؤدي إلى صرف 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الحقيقة إلى المجاز. ` 27 

فإن قيل: الت تقولون إن من انتقل إلى التهود» أو التنصرع 002 > لی بينه 
وبين ما صار إليه؟ فكيف تقولون: إن الكفر ملل مختلفة؟ 


قيل له: إن الإكراه والقتل لا يتعلق بالانتقال من ملة إلى ملة فقط حي يكون 


للملة(؟) الي انتقل عنها صفة» والملة الى انتقل إليها صففق وأن تكون الى انتقل عنها 
ملة الإسلام ألا ترى أن من انتقل من ملة الكفر إلى ملة الإسلام لا يمنع مته فإذا 
ثبت ذلك» فنحن خلينا بين من سألت عنه وبين ما صار إليه؛ لأنّه لم ينتقل عن ملة 


(۱) أخرجه ااي في السنن ۱٦۳/۱۰‏ والطبران في الأوسط ه/9؟". 
(۲) في (أ): إلا. 

) في (أ): سبيل. 

)٤(‏ في (ب): الملة. 
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كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ۲۷ 
الإإسلام, وإنما انتقل عن ملة كفر إلى ملة كفرع فإذا بت ما بيناه من احتلاف مللهم» 
ثبت أن مناكحة بعضهم لبعض لا تصح؛ لاختلاف مللهم دليله أن المناكحة بين 
المسلمين والذميين لا تحوزء ويمكن أن نبين ألا توارث بينهم بقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «لا توارث بين أهل شتی»(, ثم يقال مم: لم ينبت ينهم 
التوارث مخ کون كل واحد منهم ورا وموروثاء فو حب أل يصمح التنا كح E‏ 
على الذمي والمسلمة؛ إذ لا حلاف فيهء أو قياسا على أهل الملة2©9 /١7/‏ وأهل الذمة؛ 
إذ قد دللنا عليه. ) 
مسألة: فى نكاح الحر للأمة 

قال: ولا يحل للرحل أن يتزوج أمة إلا ألا يحد السبيل إلى الحرة. 

وهذا نما قد نبه عليه يى - عليه السلام - في (الأحكام) 29 و(المتتخحب). 

وذكر أبو العباس الحسين9©» أن ابن جهشيار روى عن القاسم - عليه السلام - 
حظر نكاحهن على الحر إلا باحتماع معنيين: عدم الطول» وخحشية العنت» وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا() لم يكن عنده حرة. 


والدليل على هذا قوله تعالى: ایی منكُمْ طَولاً أن يكح الْمُحْصّنَات 


الْمُؤْمئَات فممًا ملت أَيْمَا بمَائکم من فیاتکھ لْمُؤْمَات» (النساء /5؟)» فليس يخلو 
المراد به من أن يكون إباحة نکاحهن» أو جعل عدم الطول شرطا 2 استباحة 
نكاحهن» وحمله على أن عدم الطول شرط في نكاحهن واستباحته أولى من حمله على 
الاستباحة20؛ لأنا قد علمنا وعقلنا الإباحة من سائر الظواهر» كقوله تعالى: 


2 سر قر 


إقَانكحُوا ما طَاب لک من النّسَاء (النساء /۳)» وقوله عر وجل: إوأخل کم ما 


)02 أخرحه البيهقي في السنن 2١57/٠١‏ والطيران في الأوسط ه/+57. 
(۲) في (1): الملل. 

(۳) انظر: الأحكام 2947/١‏ راا 6 .١‏ 

(4) ف (أ): - رضي الله عنه -. 

(5) في (أ): إن. 

(5) في (أ): الإباحة. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۲۸ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 


راء ذلکم) (النساء /4 ؟)» وقوله: #إوأنكحُوا لأَيَامَى منک (النور /۳۲)» ومين ما 
حملنا ما ذكرناه على الإباحة» حملناه على التكرير» وم حعل له فائدةء وإذا حملناه 
على الوجه الذي ذكرناء جعلنا له فائدة» وحمل الآية على وجه يفيد أولى من حملها 
على التكرير» وإذا ثبت أن حملها على هذا الوجه أولى» ثبت أن عدم الطول شرط قي 
استباحة نكاحهن» وعلى هذه الطريقة يستدل بقوله تعالى: «إذلك لمَنْ خشي الْعَنَتَ 
منکم) (النساء/ 5 1). 

فإن قيل: فقوله تعالى: ظقَإنَ خفيُج الا تغدلوا فَوَاحدَة او ما ملكت أَيْمَائكم4 
(النساء 2 درل على الح 5 الحرة والمملوكة ٤‏ عقد النكاح» وفي هذا صحة ما 
ذهبنا إليه» وفساد مذهبكم. 

قيل له: الآية لا ظاهر لماء فلا يصح التعلق ياء وذلك أن التخيير لا يصح بين 
واحدة وبين ما ملكت اليمين؛ لأن التخيير لا يصح بين الشيئين إلا إذا لم يكن أحدهما 
داخلاً في الآخر, ألا ترى أنّه لا يصح أن يقال رأيت اليوم رحلا أو شيخا؟ لأن قولنا 
شیخا ينطوي على قولنا رحل» وإنما يصح أن قال رایت رجلا أى مات قاذ كان 
ذلك كذلك فقوله تعالى: أو مَا ملكت أَيْمَانكم يتضمن قوله: إراحدة فلا 
يصح التخيير» فلا بد من أن نقدر فواحدة حرة حي يستوي ما ادعوه» وإذا ثبت 
ذلك» فلنا أن نقول إن تقديره: فواحدة أو وطء ما ملكت أعانكم» وإذا حصل في 
جنب2(7© كل واحد ما مر من التأويل» حصل التساوي» وبطل تعلقهم بالآية» على أنه 
لا بمتنع أن يكون تعالى أراد بقوله حل ذكره: قَالكحُوا العقدَ في الحرائر» والوطء 
في الإماء» فيحمل في الإماء على الوط وف الحرائر على العقدء فيبطل التخيير الذي 
ادعوه» وهكذا قوله تعالى: ألم تر أن لله جذ لَه من في السّماوّات وَمَّن في الأض 
وَالشمس وَالقمَرُ (الحج /18)» فأراد بقوله (يسجد) ظهور آثار الذل والخضوع فيما 
ذكره من الحمادات والبهائم» والسجود المخصوص فيما ذكره من كثير من الناس؛ 
لأنه لا يحوز أن يكون أراد السجود المخصوص فيما ذكر من الجمادات والبهائم؛ لأن 
ذلك لا يتأنّى منهاء ويستحيل» ولا يجوز أن يكون أراد ظهور آثار الذل والخضوع 


١ في (أ): جانب.‎ )١( 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ۲۹ 


من كثير من الناس» لأنّه لو أراد ذلك تعالى“ من الناس» لقال والناس» ولم يقل: 
وکر من اناس لأن انار الذل والخضوع ظاهر من -جميع الخلاثئق» والناس وغيرهم 
TE‏ 

فإن قيل: فنحن نحمل قوله تعالى: ومن لَمْ يستطع منكم طولاً أن يكح 
المخصتات) على الوطىء فكأنه سبحانه قال: ومن م يستطع منكم وطء الحرائر؛ 
لاله لا بملك بضع واحدة منهن» فمما ملكت أعانكم. 

قيل له: هذا صرف الآية"“ عن ظاهرهاء لأن /١۷/‏ النكاح عندنا حقيقة في العقد» 
فلا يصح التعلق به» ولا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة آله إذا كان تحته حرة» لم يجز له 
الترويج بالأمة» فكذلك إذا تمكن من نكاحهاء والعلة أنه قادر على الحرة» فوحب ألا 
تجوز له نكاح الأمة» والأصول تشهد لصحة علتنا؛ لأن القدرة على تحصيل الشيء 
ری کرک حصوله؛ ألا ترى أن التيمم لما لم يمر مع وجود الماع لم جز مع التمكن 
من الوصول إليه؟ وكذلك الصيام لما م يجر في كفارة القتل والظهار مع وحود الرقبة 
لم يز مع تمكن الوصول إليهاء. وبمكن أن يقال: هو حر غي عن استرقاق ولده 
فوجب ألا يجوز له ابتداء نكاح الأمةء دليله لو كانت عنده حرة» وقياسنا أولى من 
قياسهم واجد الطول على من لم يجده بعلة أنه غير مالك لفراش حرة؛ لأن قياسنا نما 
به النص عليه وقياسهم على ضد ما نبه النص عليهء وقياسنا يفيد شرطأ طريق اثباته 
الشرع» وقياسهم ينفيه» وقياسنا يقتضي الحظرء وقياسهم يقتضي الإباحة. 

صسألة : فيمن وجد الحرة بعد نكاحه الأمة 


قال: فإن0© تزوج الأمة» تم وجد السبيل إلى الحرة» استحب له فراقهاء وكره له 
امسا کها. 


)١(‏ في (أ):لأنه لو أراد ذلك تعالى والناس» نم يقل وكثير من الناس. 
)5١‏ ف (أ): للاية. 
(۳) ف (أ): وإن. 


۳٠‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 


قد نص في (الأحكام) (2© و(المنتخب) © أن نكاح الأمة لا يفسد بوجود“ 
ا الحرة» وهذا هما لا أحفظ فيه حلافاء إلا ما ذكر عن المزن أنه كان يقول: 
إن نكاح الأمّة يفسد بوجود السبيل إلى الحرة ٠‏ لزوال الشرط المبيح له» وحكى نحوه 
ابن حرير عن مسروق» وهذا فاسد؛ لأن أحد الشرطين: هو خوف العنت» ولا 
حلاف أله إذا زال» لم يببطل نكاح الأمة» وإن كان لا بد منه في ابتداء العقدء» فكذلك 
الشرط الآخر الذي هو عدم الطولء والعلة أنه أحد شرطي حواز نكاح الأمة. 

فإن قيل: حوف العنت يعود بفسخ النتكاح لاه به ارتفع. 

قيل له: إذا ارتفع» فلا معتبر يجهة ارتفاعه» وصح قياسناء على أن الذي ادعوه من 
ارتفاعه لوجود النكاح لا معن له فقد يجوز أن یر تفع0) بعارض غير وحود النكاح, 
ولا حلاف أن العلة وإن منعت ابتداء عقد التكاح» فإن طروءها على النكاح لا 
يفسده» فكذلك وجود الطول إلى الحرة يجب ألا يفسد نكاح الأمة» والعلة أنه معى 
له مدخل في المنع من النكاح» ويختص بأحد الزوجين» ويبين صحة هذه العلة - وإن 
كان ينع ابتداء النكاح - أن الرضاع والردة لما منعتا ابتداء النكاح» وأبطل طروؤهما 
النكاح» لم يختصا أحد الزوجين» بل كان حصول كل واحد منهما من جهة كل 
واحد من الزوحين على سواءء وأيضا وحدنا الإحرام لا يفسد طروؤه على النكاح» 
إن كان يمنع9” ابتداء النكاح» فكذلك ما اختلفنا فيه من وجود الطولء والمعئ أنه 
سبب لا يتأبد حكمه» ولا هو معصية» والأصول شاهدة لنا؛ لذن عا متها لابو حب 
فسخ شيء من العقود الثابتة بطروء اليسار. 


(۵ انظر: الأحكام .5515/١‏ 

(۲) انظر: المنتحب .١۳١۳‏ 

(۳) في (أ): في وجود. ) 

e 05‏ (ب) إلى الحرة. 

E‏ في (أ)وحكى نحوه عن ابن حرير عن مسروق» وفي هامشها وعن مسروق نخ. 
(1) يرفع في (ب). 

(۷) في (ب): منع. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ۳١‏ 


ووحه استحبابنا لفراقها(“ لثلا يحصل به استرقاق الولد» فإنه يستحب للرجل 
استنقاذ ولده من الرق إذا أمكنه» فكان أولى من ذلك أن يستحب له توقي0© 
استرقاقه» وهذا الذي ذ كرناه من الاستحياب منصوص عليه في (المنتحب)(". 

مسالة : فى نكاح ١‏ لعبد للحرة 

قال: ولا بأس للعبد أن يتزوج الحرة إن رضي سيده» وعرفت/6/١/‏ الحرة أنه عبد. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©). 

لا حلاف أن نكاح العبد لا يثبت إلا بإذن سيده» فقد روى أبو داود في (السنن) 
بإسناده عن حابر» انه قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «أبما عبد تزوج 
بغير إذن مواليه» فهو عاهر»(. 

وقي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أعا عبد تزو ج بغير إذن مو اليه 
فهو زان»2)0. 

واشترطنا أن تعرف الحرة أنه عبد؛ لأنها لو لم تعرف ذلك» كانت مغرورة» وكان 
لما فسخ النكاح على ما نبينه من بعد على أنه لا حلاف في جواز النكاح الذي 
ذكرناه ووصفناه» وإيبما الخللاف فيه إذا لم يقع على هذا الو جه وسنبينه فيما بعد ٿي 
موضعه إن شاء الله تعالى. 


مسألة: في زواج المرأة بغير كفو 


ذلك الوليءلم يجره قال في (الأحكام) في ذكر الأكفاء (والأولياء هم الناظرون في 


)١(‏ في (ب): لفراقه. 

(۲) ف (): أن يتوقى. 

99 انظر: المنتخحب 39 .١‏ 

.555/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

.۲۲۸/۲ أخرجه أبو داود في السنن‎ )٥( 

(5) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب نکاح الإماء والعبيد. 


۳۲ نان القول قن اللواتع يحل أو بترم تك احين ‏ ا 


أمرهن»والمتخيرون حرماتمم)') فتبه على أن لهم الخيار في ذلك فلا يكون ذلك ! 
عوافقة المرأة؛ فلذلك قلنا: إهم إذا رضوا بغير كف ورضيت المرأةء جاز النكاح ثم 
قال: «وإن كرهوا أحداء يلرّموا». فكان ذلك نصا في أن لهم منعها من أن تنكح 
غير كفؤٌ. 
) وروى أبو العباس الحسى) عن محمد بن منصورء قال: معت القاسم - عليه 

السلام - يقول: ولو التوجلد كان عن أبتاء ی قن ترطس د ر ت 
e‏ ذكرئاة عن NO‏ الأو لياع إذا عاضوا كن اليس يكلو 
حاز النكاح» وهو قول عامة العلماء» وحكي عن قوم أله لا نيحوز. 

والذي يدل على ذلك E‏ #وأحل کہ ما وَرَاء ذلکم) (النساء ٠)۲ ٤/‏ 

وقوله سبحانه: طقَانكحُوا ما طَاب لَكُم مّنَ النّسّاء) (النساء /08» فلم يستشن ذات 
حسب من غيرها. ) ۰ 


صلى الله عليه وآله وسلم - في اليافوخ» فقال التي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«يا بن بياضةء أنكحوا أيا هندء وأنكحوا إليه» (. 
وروي أن البي - صلى الله عليه وأله وسلم - روج ضباعة بنت عمرو بن 


وروي أن زيد بن حارئة تزوج - وهو مولى - زينب بنت ححش وهي قرشية»› 
وتزوج بلال هالة بنت عوف - أحت عبد الرحمن بن عوف - وزوّج البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ابنتيه من عثمان» وأخرى من أبي العاص» وزوح أمير الم منين 
- عليه السلام - ابنته عمر بن الخطاب. 


. وقي ( ب ) قال: في أمرها المتخيرون لحرماقم‎ 2555/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (): - رحمه الله تعالى -. 

)( حر جه أبو داود في السنن ؟/. ع ؟. 

)٤(‏ هكذا في النسخ» ا تيه لودل ضباعة بنت ا 


مجلس 2 5 الإسلامي 


کے 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ۳۳ 


وروي أن سلمان خحطب إلى عمر ابنته» فأنعم له» فشق ذلك على ابنه عبداللهف 
فذكر ذلك لعمرو بن العاص» وسأله أن يدبرء فأتى عمرو سلمان» فقال: هنيئاً لك يا 
سلمان» تواضع لك عمرء فقال: ألى 00 تواضع» والله لا ترو حتها؟ 

فدلت هذه الأخبار على صحة النكاح على الوجه الذي ذكرناه؛ ولأن ذلك حق 
لدي فإذا0؟) تركو جار کارا كان خا للمراة» جار أن ترطي .يدون مهر مكلها. 

ووحه قولنا: إن الولي إذا أبى من ليس بكفؤ لم يجز النكاح: أن الكفؤ قد ثبت 
له يراعى في النكاح©»؛ لما نبينه من بعد فإذا ثبت ذلك كان للولي أن بمنعها من 
النكاح .من ليس بكفؤ؛ إذ ذلك حط للولي؛ لما يدحل عليه من /١5/‏ الغضاضة» فله0© 
أن بمنعها من ذلكء لاله حق له» وله أن يستوق حقه في ذلك» كما لها استيفاء سائر 
حقوقها. 

وروي أن أم سلمة لما حطبها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قالت: إِنّهِ ل 
بحضر أحد من أوليائي» فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليس أحد من 
أوليائك - حضر أو غاب - إلا وهو يرضاني»2©. فبين أن الأحوال الى هو عليها - 
صلى الله عليه وآله وسلم - مما يجب معها على الأولياء الرضا به فلو ۾ يكن 
لرضائهم معتبر» م يقل ذلك» لو وغيبتهم؟ 

ويدل على ذلك قول الله تعالى : واد طلقم النّسَاء فبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فلا تغضلوه 
أن يكحن أَرْوَاجَهنَ إذا تَراضوا هه هم بالمغروف» (البقرة /۲۳۲) وليس هاهنا) 
معروف يتعلق فى المناكحة بالأو لياع إلا النظر في الأكفائ. فدلت الآية على أن الأولياء 


)١(‏ في (ب): لي. 

59') فق (إب): إذا.ف 

ارا من لیس بكفوء م يجر النكاح إذ أن الكفؤ إل . 

)5( ف 4 0 

(5) أخرحه البيهقي في السنن 2١71/17‏ وأحمد في المسند 595/5. 
(۷) في (ب): هنا. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


٤‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاد 


المعروف أن تضع الشريفة نفسها في دعي وما أشبهه. 

وروي عن لمات أله قال: أمرنا أن ننک ولا ننکح إليكم» مع أله قد 9) 
حطب إلى عمر ابتته» فدل ذلك على أن المراد بذلك إذا لم يرض به الأولياء. 

وروي عن عطاء؛ عن جابر قال: قال رسول2©2 الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
: رلا يزو جن النساء إلا من الأكفاء ولا مهر دول عشرة دراهم»20. وإد قل نبت 
فيما مضى جواز نكاح من ليس له بكفؤء دل على أن المراد في هذه إذا كره الأولياء. 
وعن عمر قال بحضرة الصحابة: لأمنعر“ دوات الانخساتب ألا يزو جن إلا من الأكفاى 
ولم يخالف فيه. فثبت ما قلناه. 

مسا لة: فى تفسبر الكفادة 

قال: والكفوٌ يكون في النسب والدين جميعا 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) )2 ومروي فيه عن القاسم - عليه السلام - 
وقال في (الأحكام)0©: «الكفؤ في الدين والنسب فقط». فدل على آنه لا يراعى 
غيرهما. 0 

وحعل زيد بن علي - عليهم السلام - الكفؤ في الدين لا غيره» وهو قول الناصر 
- عليه السلام -. قال أبو حنيفة: الكفؤ في المال والحسب والدين. وقال أبو يوسف 
نحوهء.وزاد الصناعات .وقال تحمد. هو ف الخحسب والمال» و اه الدينء 


والذئ يدل على أن الدين يجب أن يكون مراعى في الأكفاء» هو ما روي عن اليي 
E‏ صلى الله عليه وآله وسلم به د قال: «إذأ جا ء كم من ترضول دينه وخحلقه 


)١(‏ سقط من (أ) قد. 

(۲) في (أ): البى. 

(۳) أخرجه الميثمي في مجمع الزوائد .٠۷٠/٤‏ 
(5) انظر: الأحكام .”55/١‏ 

(ه) انظر: الأحكام .79/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن o‏ 


فأنكسوف إلا تفعلوا» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(). فراعى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - الدين» ولح يأمر بالإنكا س إلا إذا کان الخاطب ممن يرضى07) دينهء 
وأيضاً وجدنا الإنسان يشرف من جهتين: إحداهما أفعاله» والثانية أحواله الى هي غير 
أفعاله» فلما ثبت أن لأعلى2” الأحوال الى هي غير أفعاله مدخلاً في الأكفاء» وهو 
الس وبحب أذ بكرن لأعلى الأقعال أنظا متسل فيه وهو الد والعلة أله اعد 
حهي شرفه» على أنا وحدنا الدين له مدحل في إفساد النكاح» فهو الأولى أن يكون 
المعتبر به في الأكفاءء ويعضده قول الله تعالى : ذلا جد وما يُوْمنُونَ بالله وَاليَوم الآخر 
يُوَاذْوْنَ مَنْ حَاد الله ورَسولة (الحشر /۲۲)» وقد علمنا أن الإنكاح هو الموادّق وإذا 
هي المؤمن عن موادة من حاد الله ورسوله» فهو منهي عن إنكاحه حرمته» فإذا امتنع 
منه» لا يكون عاضلاء وإذا لم يكن /١؟/‏ عاضلاًء لم يجر نكاحها دونه فثبت بذلك 
أن الدين مراعى في الأكفاء» على أن الآية نما يصح أن يعتمد عليها لابتداء الدلالة. 


وأما ما يدل على أن النسب مراعى فيه» فهو ما روي عن ابن عمر» وعائشة» عن 
النني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «العرب بعضها أكفاء لبعض(2) قبيلة 
بقبيلة» وحي بحي» ورحل برجل» والموالي بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» ورحل 
برحل» وحي بحي»2©. فدل ذلك على أن النسب مراعى في الأكفاىءو©» لولا 
ذلك» لقال المسلمون بعضهم أكفاء لبعض؛ ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم- 
ذكر المسلمين فقال: «تتكافاً دماؤهم» وقصر الأكفاء الذي بينهم على الدماء» ولم 
يقل: بعضهم أكفاء لبعض؟ فبان مما ذكرنا أن النسب يراعى فيه» ويدل عليه قول 


.١45/١ أخرحه الترمذي في السنن 2544/8 والبيهقي في السنن ۸۲/۷ والطبران في الأوسط‎ )١( 
في (ب): بالنکاح.‎ )۲( 

(۳) في (): أن يكون. 

(4) في (ب): ترضون . ٍ 

(5) في (ب): فلما ثبت أن أعلى الأحوال الي هي غير أفعاله» كان مدخلا.. إ. 

(5) في (أ): أكفاء بعضها لبعض. 

)۷( أخحر جحد البيهقي ف السنن ١”‏ . 

(8) ف (): بذلك. 

(5) في (ب)لولاء من غير واو. 


۳٦‏ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 
سلمان - رحمه الله -: أمرنا أن تنکحکم» ولا ننكح إلیکم» وكان - رحمه الله - من 
أكابر المسلمين) وعلية الصحابةع فدل ذلك على أن للشب مذ ندا فيمأ ان ا 
ويبين أن للنسب مدخلا في الفضل: 

باكرا ار سند ا ثري تال حدثنا الحسن بن نصرء حدثنا بشر بن بكر 
حدئنا الأوزاعي» حدثنا أبو عمار» قال: حدثنا واثلة بن الأسقع» قال: قال البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم ت : «إن الله اصطفى كنانة من بى إسماعيل» واصطفى من 
كنانة قريشأء واصطفى من قريش بی هاشم» واصطفان من ج بين ھاش . 


ولا حكم يتعلق ما ذكره - صلى الله عليه وآله وسلم - من جهة الشرع إلا 


الأكفاء في النكاح» وما ذكرناه من القياس على من راعى فيه النسبء» ولم يراع 
الدين» يمكن أن يستدل به على من يراعي الدين» ولم يراع النسبء على أن النكاح 
يعتبر فيه الغضاضة» ألا ترى أن الحرة تتروج على الأمةء والأمة لا تزوج على الحرة؟ 
وقد علمنا أن أكتر الغضاضة في الأمور الدنيوية هي الغضاضة الى ترحع إلى 
الأنساب» فو حب أن تكون معتيرة في الأكفاء. ويبين أن غير النسب لا يراعى بعد 
الدين قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «العرب بعضها أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» 
وحي بحي» ورجل برجل». ول يعتبر المال والصناعة. 

وما يدل على أن الال لإ يعتبر في الأكفاء: امنا به محمد بن عثمان النقاش» 
قال: حدثنا الناصر للحق - عليه السلام - عن محمد بن منصور» عن حسين» عن 
ا عن ج عن ن عن ا قان: قال رسول الله = صلل الله عليه وال 
وسلم -: 1 0 للد مخافة الفاقة» فقد أساء بربه الظن» ان الله تعال. وقول: 
إن يكرلوا فَرَاء ب نهم الله من قَضْله والله واسع (النور /۳۲»(. 


٠ AV e E)‏ حباك رةه ١‏ والترمدى اا 


e 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن ۳۷ 


إذ جعل ذلك إساءة الظن بالل وإذا كان ذلك كذلك» لى يصح أن يكون الال مما 
يراعى في الأكفاءء إذ لو كان الال ما يراعى في الأكفاءء لم يكن المراعي لفقده 
ا وإذا لم يجب أن يراعى فيه المال» لم يحب أن تراعى فيه الصناعةء إذ لم يجعل 
مسآالة : فى أن الحرام لا يحرم حلالاً 

قال: ولو أن رجلا وطيع امرأة جر افا أو بشبهة) لم تحرم عليه أمهاء ولا ابنتهاء 
ولا تحرم هي على ولد الواطوع ولا والدى وكذلك. إن وطيع أم امرأته أو أبنتها) ل 
تحرم عليه امرأته وكذلك إن وطيع الرحل امرأة ابنه لم حرم على زوجها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 

وهو قول الشافعي» إلا في الشبهة» قال أبو حنيفة: جميعه بحوم. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: «إفَانكحُوا ما طَاب لَكُم من 
النّسَاء)ه (النساء /۳)» وقوله: «إوَأنكحُوا الأَيَامَى /١١/‏ مكو (النور /8)» فلم يستثن 
ما ذكرناه. 

ويدل على ذلك حديث نافع» عن ابن عمر» قال: قال النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «لا يحرم الحرام الملال»0*). 

ويدل على ذلك حديث عبدالله بن نافع المخزومي» عن المغيرة بن إسماعيل» عن 
عثمان بن عبدالرحمن؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - سكل عن الرجل يتبع المرأة حراماء أينكح ابنتها؟ أو يتبع البنت ايا 


)١(‏ سقط من (ب) ذلك. 

(۲) في (ب): و ابنتها. ) 

.۳٣٤ - ۳٦۳/۱ انظر: الأحكام‎ )۳( 

.1٤4/١ والدارقطي في السنن 2558/7 وابن ماحة‎ ١٦۸/۷ أحرحه البيهقي في السنن‎ )٤( 
سقط من (ب) المحزومي.‎ )5( 


۳۸ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح ‏ 
هل ينكح أمها؟ قال: «لا يحرم الحرام حلالا() إِنّما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً»2. . 

فدل الخبر على ما ذهبنا إليه من وجوه: أحدها: أن السائل لما سأل عن اتباع المرأة 
حراماء أجاب - صلى الله عليه وآله وسلم امسا ا تا 
حراما كناية من جهة العرف عن الزق. 

والتان: عموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحرم الحرام الحلال» 
فوحب ههذا الظاهر أن يكون جميء(© الحرام لا يحرم الحلال إلا ما منع منه الدليل. 

والثالث: قزله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «إنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً» 
و اغا إذا دحل في الكلام دل على © اما و 


فإن قيل:فقد قال الله تعالى :ولا تكحُوا ما تكح آباڑ كم 06 النساء و (النساء 0 
والنكاح اسم للوطى فكأنه تعالى ا وطء من وطتها الاباء» وقي هذا ثبوت ما 
نذهب إليه. 

قيل له: إن“ النكاح حقيقة عرفا وشرعاً للعقد» وهو في الوطء قد صار اتساعاء 
بدلالة أنه إذا قي(“ فلان نكح فلانة» لم يعقل منه إلا العقد» وكذلك الإنكاح لا 
يعقل منه إذا أطلق إلا العقدء وكل تحليل أو تحريم علق بضرب من النكاح في الشرع 
فليس يرحع به إلا إلى العقدء والآيات الى ذكر فيها النكاح المراد يما العقد نحو قوله 
تعالى : فلا تَعَْصْلُوسُنَ أن يكحن أَرْوَاجَهُنَ (البقرة /۲۳۲)» وقوله سبحانه: 
يوفانكحوهن يإذن أهلهن» (النساء »)۲٥/‏ وقوله: ذا كحنم الْمُؤْمتات» (الأحزاب 
cal‏ 5 انکر مَا طاب لک من السا (النساء »)٣/‏ وقوله: «ووأنكحوا 


١1١‏ ف (): الحلال. 

(؟) أرحه البيهقي في السنن 2155/17 والدارقطي في السنن .۲٠۹۸/۳‏ 
(۳) سقط من (ب) جميع. 

)٤(‏ سقط من (ب) إن. 

(5) في (ب) قيل له. 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ۴ 


الأَيَامَى مك (النور /؟*)» وكذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا 
نكاح 3 بولي وشاهدين»20. المراد به العقدء لا حلاف فيه» و كذلك ما روي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه مى عن نكاح السرء وعن نكاح الشغار» ونكاح المتعة» وكل 
ذلك يحقق أن إطلاق العرف والشرع يوجب أن النكاح هو العقد, فإذا ثبت ذلك» 
ثبت أن المراد بقوله: رلا تنكخوا ما کح اباو کہ من النّسّاءِي العقدء فلا يمكن 
التعلق به لقولهم. . 

فإن قيل: فقد روى أهل اللغة أن اسم النكاح كان اسما للوطءء وهو مأخوذ من 
الجمع» وروي لعن الله ناكح البهيمة. 


قيل له: إن صح ذلك» لم يعترض ما قلناه؛ لأن الاسم لا يمتنع أن يوضع في أصل 
اللغة لأمرء ثم ينقله العرف» أو الشرع» أو هما جميعاء فيكون استعماله إذا ورد في 
حطاب الله تعالى وحطاب رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في المنقول إليه أولى» 
ويكون قد صار حقيقة فيه» وحرى فيما وضع له في الأصل مجحرى امحاز» نحو قولحم 
عن إلا اند كنا لكل ما ر سار ا ادرف نا ی ا 
وكذلك الصلاة كانت في الأصل اسما للدعاى وحقيقة فيه نم ن نقلها الشرع فجعلها 
اما للعبادة الحصوصة» وحقيقة فيهاء وحقيقة الغائط كان اما لما /؟؟/ انخفض من 
الأرض» صار من جهة العرف والشرع اسما لقضاء الحاجة الممنخصوصةء وصار 
حقيقة فيه» وصار استعماله فيما كان وضع له في الأصل جار بحرى المحاز» وكذا 
قولنا: نكاح» وإن صح فيه ما ذكرواء فقد غلب العرف والشرع عليه وجعلاه اسما 
للعقد» وحقيقة فيه» ويقال لهم: لا حلاف بين الأمة أن تحريم من عقد عليها الأب 
على ابنه قد عقل من قوله: بولا تتكحوا مَا كح آبَاوْكُمْ من التّسَاءي فثبت بالإجماع 
أن العقد مراد د حوؤيقة كان أو ازا د-ومذهب فن الفا ىق هذه للسألة آله نا 
يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بعبارة واحدةء فلا يصح له ادعاء أن الوطء مراد به» 


ع امه 1 ي ا 
فقسشسغقط بك . 


)١(‏ سيأ تخريجه في مسألة اشتراط الشاهدين. 
(۲) أخرجه الخاكم في المستدرك ۰۳۹٩/٤‏ والطبراني في الأوسط //7714. 


3 باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 


فإن قيل: فأنتم أيضا لا تنكرون أن تحريم من وطئ الأب ملك اليمين على ابنه 

مراد بالاية» فيرحع عليكم ما اعترضتم به علينا. 
قيل له: م نسلم لكم ما ادعيتموه» ولم يمكنكم الاعتصام بالإجماع؛ لأن الذي 
ذكرتموه غير معلوم» وما ذكرناه معلوم؛ إذ لا حلاف أن الآية لما أنزلت»20© نزلت 
للمنع من اد عل الى كان الآباء عقدوا عليهاء وذلك مشهور في الأحبار 
والروايات» على آنا لو سلمنا ذلك لم يلزمنا ما لزمكم؛ لأناا" تجوز أن يراد بالعبارة 
الواحدة معنيان مختلفان» فيسقط هذا السؤّال. ظ 

فإن قيل: فقد روي: «من نظر إلى فرج امرأة» لم تحل له أمها ولا ابتتها»0©. 

قيل له: هو محمول على من نظر على وجه يحل؛ بالأدلة الي قدمنا» على أن 
الخبر قد قيل: إلّه ضعيف» وما يدل على ذلك أله وطء لا يوجب تحريم الجمع؛ 
فوحب ألا يوجب التحريم المستدام؛ دليله وطء لليتة والذكور» أو يقال: هو وطء 
يوحب العقوبة الكاملة» فوحب ألا يقتضى التحري؛ دليله وطء الذكورء أو يقال: هو 
وطء لم يتقدمه أمر يحقق التملكء أو يحيله0©) دليله وطء الميتة والذكورء ولا حلاف 
أنه إذا زن بامرأة لم يحرم عليه نكاح أختها في الحال» فوحب ألا يحرم نكاح أمها 
وابتتهاء والمعين أله زى» فوجب ألا يحرم الحلال من العقود. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن الأصول تشهد لنا من حيث تفرق بين الوطء الحلال وبين 
الزن في عامة الأحكام» كوحوب العدة» ولزوم النسب» والنفقة» وسقوط الحدود, 
وزوال المأتثم» وأيضا نحن رددنا الوطء الحرام إلى الوظء الحرام» وهم ردوه إلى الوطء 
الحلال» فكان قياسنا أولى؛ لأن الحرام بالحرام أشبه منه بالحلال. 


(1) في (أ) أن الآية إنما أنزلت للمنع. 

(۲) في (ب): لا نحوز» وكأنه سقط منها لفظ نا. 

(۳) أخحرجه البيهقي قي السنن »١53/7‏ والدارقطي قي السنن 2558/5 وابن أي شيبة قي المصنف 
i‏ ) 

)٤(‏ في (أ): قدمناها. 


(5) كذا في النسخ وشكل عليها. 


كتاب النكاح ياب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن 2 


وما ذكرناه من أن من وطئ امرأة بشبهة» لم تحرم عليه أمهاء ولا ابنتهاء ولا عليها 
أبوه» ولا ابنه» )وقد نص في (الأحكام)("2 أن رجلا وابنه لو تزوجا امرأتين» تم 
أدخلت زوجة كل واحد منهما على صاحبه”" على سبيل الغلط» فوطئ كل واحد 
سبيل الغلط» ونص أيضا عليه في (المتتخحب)0)» وص أيضا في (الأحكام) © (على أن 
رجن لو روج أختدها ارات والآخر ابا ل دلت زوجة کل راحد :مهما 
على زوج صاحبتها على سبيل الغلط» لم تحرم واحدة منهما على زوجها بالوطء 
الواقع على سبيل الغلط» (ونص عليه في (المتتخب) 29 أيضا) 0. 


سبيل الغلط. 
والشافعي يخالف في هذاء ويسوي بينه وبين الوطء الحلال. 


والدليل على ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول الله تعالى: طقَانكحُوا ما طَاب كم 
مّنَ النّسَاءَي «النساء /)» وقوله: «إوَأنكحُوا الْأَيَامَى متْكُمْ4 (النرر /۲» وقوله: 
#وأحل کم ما وَرَاء ذلك (الساء )۲٤/‏ وغيرها من /۲۳/ الظواهر؛ إذ لم يستثن 
سبحانه منها من وطثت أمها أو ابنتها على سبيل الغلطء ولا ال وطئها ابن الناكح أو 
أبوه على سبيل الغلط» ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما 
يحرم ما كان نكاحا حلالاً». وقد علمنا أن الوطء على سبيل الغلط لا يجوز أن يقال 
فيه إِنّه نكاح حلال» على أن أصحابن! قد قالوا: إن ذلك الوطء حرام؛ فإذا ثبت» 


)١(‏ كذا في النسخ ولعل هناك ساقطا. 
(۲) انظر: الأحكام ۳۷۹/۳۷۸/۱. 
(۳) في (أ): غير زوجها. 

.١77 انظر: المنتحب‎ )٤( 

.58٠0/١ انظر: الأحكام‎ )٥( 
سقط من (أ) ما بين القوسين.‎ )5( 
.١٣١۳ انظر: المنتتحب‎ )۷( 

(۸) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


3 باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 
دحل في عموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحرم الحرامٌ الحلال». 
فإن قيل: فلم قلتم: له حرام» وما أنكرتم على من قال لكم: إِنّه لو كان حراماء 


لكان فاعله عاصياء ومستحقا للذم؟ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


قيل له: نقول إن حرام؛ لقول الله تعالى: «إوَالَدَيْنَ هُمّ لفرُوجهمٌ حَافظون. إلا على 


أَرْوَاجهم. .الآية (المؤمنون/٦ءه)»‏ فهذا قد وطئ غير من هي له زوجة وغير ملك 
اليمين» فوحب(“ أن يكون من العادين» وهذا Cy‏ فأما کو نه 
عاضا ومستحقا للذم؛ ففيه بعض النظر؛ لأن العاصي يكون عاصيا بفعل ما كرهه 
الله منه واستحقاق الذم أيضا تابع لذلك؛ وقد قال أصحابنا من المتكلمين إِلّه لا يحب 
أن يكون الك ال كارها لا شع على مميل السهو وإن كان الا قينا إلا أن 
ذلك لا يخرج DNB N E‏ لأن 
الحرام هو القبيح الذي يقع من المككلف» ويؤيد هذه الطريقة قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « رفع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ». على أنا لو 
قلنا: إِنّه قد عصى واستحق الذم» لم يبعد؛ لأنّه لا بد أن يكون قد حصل منه بعض 
التقصير؛ لأنّه لو تأمل حق التأمل» واستكشف الحال فضّل استكشاف, لعلم»› وما 
يدل على أن ذلك الوطء قبيح أن لنا المنع منه» ألا ترى أنا لو رأينا رحلا يريد أن يطأ 
امرأة أحنبي لغلطة عرضت ا ا ا يلزمنا 
ذلك؟ فدل على أنه حرام» ولذلك استدل كثير من أصحابنا المتكلمين على أن في 
أفعال الأطفال والبهائم م قبح بحسن منعا هم من كتير من الأنعالء ويدل على ذلك 
الاريك هر ارات اسم عليه مع علمه بصفته الى هو عليهاء فوحب أن يكون 
حراماء دليله الزق» والوطء في الحيض والإحرام» وغير ذلك من الوطء الحرم فإذا 
صح أنه حرام ما بيناه» تناوله العموم على ما ذكرناه. 

وما يدل على أن هذا الوطء لا يقع به التحريم ما أجمعنا والشافعي عليه من أن 
الزن لا يقع به التحريم» فكذلك ما احتلفنا فيه» والعلة أنه وطء لم يصادف نكاحاً ولا 


)١(‏ في (أ): فيجب 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نحكاحهن و 


ملكا على صحة أو شبهة» فوحب ألا يقع التحريم به فيه“ قياساً على الزن» فإن 
قاسوه على الوطء الذي يقع منه لشبهة النكاح أو الملك» كان ذلك شاهدا لقياسنا؛ 
لأن ذلك الوطء لما صادف شبهة النكاح أو الملك» اقتضى التحريم» والزن لما لم 
يصادف ذلك» لم يقتض التحرع» وعكن أن يقال إنّه وطء لا يوحب خحريم الجمع) 
رع رحب التتحريم المستدام» دليله الزى. ويؤيد ما ذهبنا إليه أن هذا الوطء 
بالزين أشبه منه بالوطء في النكاح(» وإن كان يشبه الوطء في النكاح في وجوه 
وذلك أن الزن فارق سائر وطء النساء - وإن شارك في التحريم كثيرا /5 ؟/ منه - 
[في] أنه لا تستباح El‏ يتجديد النكاح أو الملك» والوطء الذي اخحتلفنا 
فيه شارك الزن قي هذاء فوجب أن تكون هذه الشبهة أقوى من سائر الشبه09© وإن 
كتر؛ لأنّه مشابه للزن في الصفة الى تخصه. 

فإن قيل: هذا الوطء لا حد فيه» والحد من خصائص الزن» فقد حالف الزن في 
بعض خحصائصه. 


قيل له: إن الزن ليس الحد من خصائصه؛ لسقوطه عن المجنون والصبي إذا زنياء 
ولیس كذلك ما ذكرنا؛ لأنّه حكم لكل زان, فإن0» تعلقوا بشىء مما تعلق به 
أصحاب أبي حنيفة من الآية والخبر» فالجواب على نحو ما مضى. 
مسألة : فى نكاح امرأة المفقود 
قال: ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزروج حى توقن .موته» أو تقوم به شهادة عادلة. 


نص في (الأحكام)(“ على أفا لا تتزوج حى تعلم خبره» وتوقن مموته» ولیس 
الغرض الموت فقط» بل الغرض ما يوجب الفرقة» لأنّه لو صح أنه طلقهاء أو أنه ارتد» 


)١(‏ ي (ب): منه. 

5) في (): بالنكاح. 

(۳) في (ب): التشبيه. 

(5) في (ب): فإك ل 

(5) انظر: الأحكام .76517/١‏ 


33 باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن كتاب النكاح 
جار لها أن روج "كما جور للمطلقة وزوجة المرتدع وهو مذهب آي حنيفة 


وحكي عن مالك أا تتربص أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء تم تتزو ج» 
وهو قول الأوزاعي» وبه قال عمر بن الخطاب. 

وذكر السيد أبو عبدالله الداعي - رضي الله عنه - أن المرأة إذا غلب في ظنها 
موت المفقود» فإها تتزو ج» أعين بالمفقود زوبحها . 0 

وقال“ القاسم - عليه السلام -: عمر الإنسان الطبيعي الذي لا يعيش أكثر 
منه» وهو مائة وعشرون سنةع وبه قال" أبو حنيفة. 

وما ذهبنا إليه في هذه المسألة هو قول أمير المؤمنين - عليه السلام - وروى أنه 
قال: «أبما امرأة ابتليت» فلتصبر» حي تستبين .عموت»ء أو طلاق». 

والأصل فيه أنه نكاح ثابت» فلا يصح" إبطاله إلا بيقين» أو ما يقوم مقامه في 
الشرع من الشهادة» ألا ترى أن هذا هو الأصل في جميع الأشياء؟ نحو أن يكون أسيرا 
في يد عدوء أو مقيماً في بلد قصي» أن امرأته تكون على جملته» فكذلك إذا» لم 
تعرف حبره؛ لأما في الحالين لم تعلم انقطاع العصمة بينها وبينه» ولا حلاف أن 
الواحب عليها قبل أربع سنين المقام على جملة النكاح»فكذلك بعدهاء والعلة أنما 
زوحة(“ المفقود» والعلة الأولى تكشف صحة هذه العلة» ما إذا علمت بانقطاع 
العصمة» جاز لها أن تتزوج في جميع الأحوال» وإذا لم تعلم» لم يجرء فبان أن الحكم به 
متعلق» ولا حلاف أن زوجها وإن دالت غيبته» لا يجوز له أن يتزوج بأحتهاء وإن 
كان تحته أربع ۾ جز له أن يتزو ج سواهن» فكذلك المرأة ليس لما أن تتزو ج» والمعيى 


)١(‏ في (ب): قال. 

(۲) في (أ): وهو قول أبي. 
(۳) في (أ): يجوز. 

)٤(‏ في (أ): إن. 

2١‏ 5 00: امرأة. 


كتاب النكاح ياب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن f0‏ 


بقاء حكم الزوحية بينهماء ولسنا نعي ببقاء حكم الزوجية بينهما غير أن زواها 


5 همه 5 


فإن قيل: لا ضرر على الزوج» فإنه بمكنه أن يطلقهن» وليس كذلك حال المرأة) 
والأصل أن ار جب أن يدفع؛ لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام»('. 

قيل له: هذا (© ينتقض بامرأة الأسير”» والمقيم بالبلد النازح» ولا حلاف أن 
الواحب عليها الصبر على احتمال ذلك ©» الضرر» وقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «لا ضرر» لا يختص المرأة» بل يجب أن تمنع المرأة من النكاح؛ لثلا تدخل 
الضرر بذلك على الزوج» وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا بلغ عمر المفقود مائة 
وعشرين سنة» حكم بموته» وهذا لا معن له؛ لأن مائة وعشرين /5؟/ سنة في هذا 
الباب كمائة وهس عشرة سنة» وكمائة وحخمسة وعشرين» وثلاثين» فلا وجه لهذا 
التحديد» ولا يمكن أن يعتمد لصحة هذا القول ما يحكى عن الأطباء المتفلسفة أن 
ذلك هو النهاية في العمر؛ مرب واي رس عر و وإنما هو 
ظن وحسبان» والشرع لا يجوز أن بى على ان وقد احبر الله تعال أن ريا 
ب عليه الا ب ليث ق قومه آلف سيئة إلا ن عام . 


مسألة: في رجوع الروج المسهود على موته 


قال: فان قامت الشهادة کو له فتزو جحت( ١‏ رح فهو ه فهو أحق ها من الذي 
حا ناه وعلى الثاني المهر ما استحل من فرجهاء ولأيقرها الأول سحن ری 
من ماء الثاى» فإن كانت حاملا من الآخر» لم يدن منها الأول حن تضع ما في 


)١851//5 أخرجه الحاكم في المستدرك 255/7 وابن ماحة في السنن 272854/7 والبيهقي في السنن‎ )١( 
والدارقطي اا‎ 

(۲) سقط من (ب) هذا. 

(5) في (أ): أو المقيم. 

)٤(‏ سقط من (ب) ذلك. 

(5) في (أ): وتزوحت. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


٤“‏ ) باب القول في اللواتي يحل أو يحرمنكاحهن _ كتا النكاح 


6 فإن لم تضع حي طلقها الأول انتطرت بنفسها حى تضع وتطهر من النفاس» 
24 تعتد من الأول ثلاث حيض ميستقيلةع وللأول مراجعتها ما دامت فقي العدةع فإذا 
حر حت من العدة» تكح ت١(1)‏ أيهما تنعت أو عيرهما. 

وجميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام)0. 

ما“ قلناه من أن الزوج الأول أحق هاء لا أحفظ فيه حلاف بين الفقهاء»ء وإن 
كان یکی ذلك عن عمر 

وما ذهبنا إليه هو قول علي - عليه السلام -: عبرا بذلك أبو الحسين بن 
إسماعيل قال: حدثنا الناصر2» قال: حدثنا الحسن بن يجى بن الحسين بن زيدء قال: 
حد تنا إبراهيم بن محمد» عن أبي معاوية» عن اي الشيباني› عن الشعي» ق 
رجحل غاب عن امرأتى فبلغها أنه مات فتزو جت) بحاء الزوج الأول قال عمر. 
يخير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق» فإن شاءء أذ الصداق» وترك للآحر 
امرأتى وإ شاي ال امرأته . وقال علي - عليه السلام ا" يفرق بينها و بین اندج 
الأخر و تعتد بثلااث حيض) وترد على () الأول» وما الصداق گا استحل من 
فربحها9" .. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - نحو ذلك0©. 
وهو الصّحيح؛ لأن غلط من غلط لا يبطل9© النكاح الثابت» ألا ترى أنه لو كان(00 


)١(‏ في (أ): تزوحت. 

(۲) انظر: الأحكام .551/١‏ 

(۳) في (1): وما. 

)٤(‏ في (أ): ذلك يحكى. 

(5) في (أ): - عليه السلام -. 

(5) في ): إلى. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 557/8. 
(۸) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب العدة. 
)٩(‏ ف (أ): يفسد. 

0٠١١‏ في (أ): قسم ماله. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن ٤۷‏ 
Ee‏ رار ل 


ماله اقتسمء فلا التباس أله إذا رجع» استرجعه(2 ممن هو في يدهء ولم يبطل ملکه» 
فكذلك النكاح» فأما ما ذهب إليه عمر من التخيير» فهو ما لا معن له؛ لأن الإنسان 
يصح أن يخير بين شيئين إذا كان التعلق بينه وبين كل واحد منهما على سواء» و كان 
يمت إلى (“ كل واحد منهما بسبب واحد» وقد علمنا أن نكاحه عليها ثابت» والمهر 
لا يملكه بوجه من الوجوه» وإنما هو كسائر أملاك المرأة» فكيف يصح أن يخير الإنسان 
بين ما علكه ملكا صحيحا وبين مالا يعلكه على وجه من الوجوه؟ اللهم إلا أن يكون 
ذلك على وجه الصلح» فأما على طريق الإلزام» فلا معن له. 

وقلنا: إن ها المهر ما استحل من فرجهاء لأنّه قد حصل الوطء بنكاح شبهة» ولا 
حلاف أن المهر يجب فيه وفيما حرى مجراه» وهو قول على - عليه السلام -. 

وقلنا: إلّه لا يقرها الأول حي تستبرئ من ماء الثاني» لأنّه لا حلاف أن الوطء 
الذي يقع بالشبهة( يو حب العدة» وقد أفيَ به أمير المؤمنين - عليه السلام - على 
ما سلف. 

ووجه قولنا: إن الأول إن طلقها قبل أن تضعء فعليها أن تعتد بعد الوضع من 
الأول» وذلك9©» أن العدة لا تتداحل؛لأن2» كل واحدة منهما حق لغير من الأخرى 
حق له» وسنبين الكلام في مسألة المعتدة إذا /1؟/ تزروجت. 

وقلنا: إن الأول له المراحعة ما دامت في عدة منه؛ لأنّه لا حلاف أن الرجعة جائزة 
في التطليقة الرحعية مالم تنقض العدة. 


الخطاب إذا لم يمحصل على حال منع من نكاحها. 


(۱) في (أ): يسترجعه. 

(۲) سقط من (ب) إلى. 

(۳) قي (أ): الشبهات. 

)٤(‏ لو حذف وذلكءكان أولى. 
(0 في (1): وذلك لأن. 

(”) سقط من (ب) واحد. 


لمجلس يرق الإسلامي 
۸ باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نڪاحهن كتاب النكاح 
مسآلة: في نكاح ولد الزنى 
قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس بنكاح ولد الزى» سواء كان الزوج للزن 
والزوحة لرشدة» أو الزوجة للزن» والزوج لرشدة. 
وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي) وهو مما لا أحفظ فيه خلافاء والظواهر 
المبيحة م تستثن من كان للزنى» و()كذلك لا فصل بينه وبين غيره في سائر الأحكام. 
فإن قيل: فكيف تقولون: إن من تكون لرشدها يتزوج ها ولد الزن وأنتم 
3 تقولون: إن النسب في الأكفاء معتبر به؟. 


قيل له: ليس الأكفاء من حواز النكاح ق شي ء؟ لان للا أن تتزو ج من ليس 
كنود خا ذا ورصي الأولياء, ونحن إِنّما قلنا في ولد الزن ما قلنأه ق جوار 
النكاح. 





)١(‏ سقط من(): و. 
(5) في (): تتزوج بغير كفؤ. 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 6 


باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 
مسألة: في اشتراط الولي والشهود 
كل نكاح يعقد من غير ولي وشهود» فهو فاسد» وكذلك إن عقد بولي من غير 
شهودء أو شهود من غير ولى» فهو أيضاً فاسدء وكذلك إن عقد بشهادة النساء 
وخدهن فهو أنضا قاد 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2 و(المنتتخب) © غير ما ذكرنا من فساد 
النكاح بشهادة" النساء وحدهن فإنه منصوص عليه في (الأحكام) 9©). 
أما الكلام فيما يتعلق بالشهادة» فإنا نستوفيه إن سهل الله تعالى في باب شهادة 
النكاح» والذي يحتاج أن يبين في هذا الموضع هو الكلام في أن النكاح لا بد فيه من 
الولي» وبه قال الناصرء والشافعي» وهو قول علي - عليه السلام -. قال أبو حنيفة 
يصح النكاح من غير ولي. 
وا ير الى NN OS‏ 
حالدء قال: حدثنا ييى بن إسماعيل الكوني» قال: حدثنا ”© أبو زكرياء البجلي» قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خحالد بن جريرء قال: حدثنا محمد بن يعلى» عن عمر 
بن صبيح» عن مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي - عليه السلام - 
عن البي - صلى الله عليه واله وسلم - قال: «أبما امرأة تروحت من غير ولي» 


(1) انظر: الأحكام .۳٤١ - ۳٤٥/۱‏ 
(۲) انظر: المنتحب .١586‏ 

(۳) في (ب):من شهاده. 

.۳۷۷/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ قي (): أناء 

(5) في (): حدثنا. 

(۷) سقط من (أ) حدثنا. 


»© باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النڪاح 

2 ار 
فنكاحها باطل» ٿم هو باطل» ثم هو باطل» وإن لم يكن لما ولي» فالسلطان ولي من لا 
ولي له»(. ) 


ول 0 العباس الحسين» قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي» قال: 
حدثنا علي : بن أحمد بن حاتم الي قال: حدثنا الحسن بن عبدالواحد» قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن صالح بن آي 2(" الأسودى عن أي الجارود» عن اي 
جعفر محمدء وزيد - ابنا علي - عليه السلام - - قالا: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «لا نکاح إلا بولى وشهود»0). 

ورا أبو العباس الحسي» قال: أحبرنا أبو أحمد الأنماطي» قال: حدثنا أبو إبراهيه 
إسحاق بن إبراهيم الصنعاني» قال: أخبرنا عبدالرزاق» عن عبدالله بن محرز» عن 
قتادة, عن الحسن» عن عمران بن الحصين» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»(. ) 

ومرن ان الحسين البروجردي» قال: حدثنا محمد بن /rv/‏ عمر الدينوري» قال: 
حدثنا عباد بن عمروء قال: حدئنا عبيدالله بن موسىء» قال: أخحبرنا ابن حريح» عن 
سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال النبي9» - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء فان نكحتء فهو باطل» فهو 
باطل» فإن دحل كاء فلها المهر بما أصاب منهاء وإن تشاجراء فالسلطان ولي من لا 
ولي له» 20 . ٠‏ 


ورا البروحردي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري» قال: حدئنا 


.١١١/۷ أحرجه البيهقي عن علي - عليه السلام - في السنن‎ )١( 

(۲) سقط من (أ) أبي. 

(۳) هكذا بالرفع أي ها ابنا. 

)2 أخحر بحه البيهقي o۷‏ .بسند غير هذا. ' 

(5) أخرحه عبد الرزاق الصنعان في المصنف 2707/5 والترمذي في السنن 1407/8 . 

(5) في (أ): رسول الله. 

(۷) أخرجه الحاكم ۰۱۸۲/۲ وابن حبان 50 وأبو داود 2”55/7ء وابن أبي شيبة 4/7 40. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


1 
بن 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح وه 


محمد بن غالب» قال: حدثنا عبدالصمد بن النعمان» قال: حدثنا الربيع بن بدر » 
عن النبهان بن (© الخطاب» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله - صلى 
للد عليه وآله وسلم = «البغايا الاق بروج انتسيهن بر ول» ولا يحون إلا بول 
وشاهدين»2)20. 


وحديث ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«لا تنكم المرأة المرأة» ولا تنكح نفسّها»0©. فهذه الأخبار كلها نصوص تصرح ما 
ذهبنا إليه. 

فإن قيل: المرأة البالغة العاقلة ولية نفسهاء فإذا تزوحت» كان ذلك نكاحاً بولي» 
فلا نكون ححالفنا الآثار الواردة. 


قيل له: هذا التأويل يسقط92© من وحوه: أحدها: أن اسم الولي لا يتناول من يلي 
أمر نفسه» لا من طريق اللسانء ولا من طريق الشرعء إنما يتناول هذا الاسم من يلي 
أمر غيره» يحقق ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الأم أحق بنفسها من 
وليها»20. فوجب أن يكون وليها غير نفسهاء حلاف ما قال أبو حنيفة)» وح لا 
تكون كقوله أحق بنفسها من نفسهاء وهذا محال. 

ومنها قوله» - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أيما امرأة تزوحت بغير ولي 
فنكاحها باطل». فجعلها غير وليهاء وكذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«البغايا اللات يزوجن أنفسهن بغير ولي». فكل ذلك يسقط هذا التأويل. 


(۱) في (ب): ابن زيد وهو حطأ. 

(۲) قي () أب الخطاب. 

(۳) أخرحه الميتثمي في مجمع الزوائد 2587/5 والبيهقي في السنن۷/١٠٠.‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي 21١١/1‏ والدارقطي ۰۲۲۸/۳ وابن ماجة .505/1١‏ 
(5) في (): ساقط. 

(1) أخرحه البيهقي 2١١3/7‏ والدارقطي 25١/7‏ وابن أبي شيبة ٤٥۸/۳‏ . 
(۷) في ( أ ): حلاف أي حنيفة. 

(۸) ف () أن قوله. 


o۲‏ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


فأما تعلق المخالف بأن في هذه الأخبار مراسيل» فلا وجه له؛ لأنّه لا حلاف بيننا 
وبين المخالف لنا في هذه الأحبار أن المراسيل مقبولة. 


وربها قالوا(١»‏ روي عن ابن جريح أنه قال: ذكرت حديث سليمان بن موسى» عن 
الزهري في هذا الباب للزهري فلم يرفعه» وهذا لا معن له؛ لأن الزهري يجوز أن 
رن شا يا وهذا لا يوجب سقوط الحديث» على أن ذلك الحديث قد رواه 
عن الزهري غير سليمان. ظ ظ 

فإن قيل: نحن نخص هذه الأحبار» ونجعلها في الي لم تبلغ» أو المحنونة» أو الى 
وضعت نفسها في غير كفقء أو في المملوكة, استدلالاً بقوله تعالى: لقلا جُتاح عَلَيِكُمْ 
يما فعَلْنَ في أَنفسهن بالْمَغرُوف) (البقرة /574)» وقوله تعالى: حى مكح رَوْجا 
غيرة (البقرة /۲۳۰)» وقوله: فلا تَعْصْلُوهُنَ أن يُسكخن أَرْوَاجَهُنَ) (البقرة /۲۳۲). 

قيل له: أما قوله: فلا جاح عَليكُمْ فيْمَا فَعَلْنَ في أنفسهن بالْمَْرُوف» فلا ظاهر 
له» ولا يصح لكم التعلق به؛ لوجهين» أحدها: أنه تعالى نفى الجناح عنا فيما فعلن 
هن في أنفسهن» وهذا لا يدل على أن ما فعلن هن في أنفسهن جائر؛ لأن انتفاء 
الجناح عن زيد لا يدل على جواز ما يفعله عمرو» وإذا ثبت هذا فلا بد في الآية 
من ضمير» وإلا لم يكن لها فائدة» ويحتمل20 أن يكون المراد بها فلا جناح عليكم أن 
تعقدوا ما فعلن في أنفسهن بالمعروف» فرفع الحناح بشرط أن /۲۸/ يكون ما فعلن 
في أنفسهن با معروف» والمعروف هاهنا محمل لا يعرف المراد به إلا بغيره» فوجب أن 
يكون ما هو شرط فيه بحملاء ووجب أن يرجع إلى غيره» على أن الظاهر أن لنا فيما 
فعلن في أنفسهن فعلاً ينفي الحناح عنا فيه وليس ذلك إلا تولي العقد عليهن. 

و[أما|قوله تعال: قان طلقا قلا تحل لَهُ من بَمْدُ حى تكح روجا غَْرَةُ4 
(البقرة/580؟) [ف المراد به حصول النكاح» لا ما به يصح النكاح» يكشف ذلك أن 


)١(‏ قي (أ) أضهم قالوا. 
(۲) قي (أ): فإذا. 
(۳) لعل هذا هو الوجه الثاني . 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح o۴‏ 


الخحالف لنا في هذه المسألة“ لا ينكر أن الول لو زوجهاء لدحلت في الآية» فبان أن 
المراد ليس حصول النكاح من جهتها فقط. 


و[أما]قوله: لاقلا تَعْضُلُوضُنٌ» [فهو] ما يستدل به على أن الول بملك أمرها؛ لأن 
النهي عن الشيء يدل على أن المنهي عنه متمكن من فعله» فلولا أن العضل له حكي» 
لم يكن للنهي عنه معينء لأن النهي يكون إذا فيا عما لم يتمكن منه» وذلك لا 
یصح» ألا ترى أن عضله لو لم يكن له حکم لكان المنع لا يصح؟ لاله كان يصح 
منها أن تتزوج مع المنع» فلا يصح النهي عنه» على أنه قد روي عن الحسن فيما رواه 
نة أبو داود في (السنن) ( وغيره» قال: حدثئ معقل بن يسارء قال: كانت لي 
أعت ُخطبء فأتان ابن عم لي» فأنكحته ته طلقها طلاقاً له رجعة» نہ تركها حي 
انقضت عدقاء فلما نحطبت› اتان يخطبهاء فقلت: و الله لا أنكحها نذا قال: ففي 
نزلت هذه الآية: اذا طلقم النْسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلهُنَ فلا تَعْضاوهُن..4 الآية» قال: 
فكفرت عن بميئ» وأنكحتها(©» إياه. ألا ترى أن الله تعالى جعل امتناعه من الإنكاح 
عضلاء فنهى عنه؟ فلولا أن نكاحها كان يتعلق به» كان لا يكون ذلك © عضلاًء 
ولجاز أن تزوج هي نفسها؛ فبان أن الآية تدل على ما ذهبنا إليه دون مذهبهم» على 
أن ما تعلقوا به من هذه الآية إنّما هو بيان حواز عقدة النكاح» دون ما به ينعقد, 
وأحبارنا الى استدللنا بها قد تتضمن بيان ما به ينعقد» وفيه احتلفناء فصارت عوضع 
الخلاف أحص» وصار التعلق ما أولى. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «الأم أحق 
بنفسها من وليها». وهذا يوجب تخصيص أخبا ر كم. 

قيل له: هذا يو حب صحة مذهبناء وذلك أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 


)١(‏ سقط من (أ) المسألة. 

(۲) في (أ): النهي قد يكون. 

)۳( حر بحه أبو داود في السنن ا 
)٤(‏ في (أ): زوحتها. 

(5) سقط من (ب) ذلك. 


5 باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح كتاب النكاح 


«أحق بنفسها من وليها» يوحب أن للولي حقاً في نفسهاء كما أن ها حقاً فيهاء إلا 
أن حقها أوكد؛ لأن لفظة أفعل ظاهرها أا لا تستعمل بين شيئين20 إلا فى أمر 
يشت ركان فيه» ويكون لأحدهما مزية» وهذا نص مذهبنا؛ لأنا نقول فيه(: إن المرأة إذا 
حطبها كفؤء كان لكل واحد من الولي والمرأة حق في العقدي لأنه لا يتم عندنا إلا 
كماء إلا أن حق المرأة آكدء وذلك أن الولي لو امتنع» أحبرء والمرأة لو امتنعت"» لم 
حبر اما قرش إن لرل لا سيق له ن القت انه لا ص مم رل «رأندق رها 
من وليها». 

فإن قيل: ونحن نقول بذلك في موضع آخر©»» وهو إذا خحطبها غير كفۇ» 
فيوجب”" للولي فيه حقاً؛ لأن العقد عندنا إذ ذاك لا يتم إلا بالولي. 

قيل له: ففي هذا الموضع /5؟/ يستويان فيه - أعي المرأة والولي - ولا مزية فيه 
للمرأة على الولي» فلا يصح صرف قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وإذا لم يصح 
ذلك» وحب صرفه إلى ما قلناه» وفيه صحة مذهبنا. 


فإن قيل: فقد روي عن الڼي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «ليس للولي 
مع الثيب أمر»0©. 


قيل له: هذا الحديث» والحديث الذي يقول: ل احق شيم فيما روا واه نان 
بألفاظ مختلفة» فروي: « ا اج نفسها ». وروي: « i»‏ اج اي 


)١(‏ ف (أ): معنيين. 

(۲) سقط من (ب) فيه. 

(۳) إذا امتنع أحبر» والمرأة إذا امتنعت. 

)٤(‏ في (ا): مواضع آخر. 

(6) في (ب): فوجحب. 

(1) في (ب): فوحب. 

(۷) أحرجه ابن حبان 5833/3؛: والبيهقي 2١١4/17‏ والدارقطئ +/2555 وأبو داود ۲۳۳/۲. 


(۸) أخرجه مسلم ۱۰۳۷/۲ والبيهقي .۱٠١/۷‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ده 


وقي أواحر الحديث» « واليتيمة تستأمر »٠ء‏ وفي بعضها: « والبكر تستأمر» وأذفا 
دافا ا د وإقزارها صمافا 6ے فکان اديت عد واحدا واعدافتك 
ألفاظ الرواة» فلا متنع أن يكون بعضهم روى ما كان عنده من المعئ» فاعتقد أن قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «الثيب أحق بنفسها» يوحب ألا حق للولي في 
أمرهاء فروى: « ليس للولي مع الثيب أمر »» والقصد في جميع ذلك بيان( الفرق 
بين الثيب والبكر في الاستثمار» وهذا ثما لا حلاف فيه» فإن صح اللفظ فهو محمول 
على أن المراد به ليس للولي أن يستبد بالأمر دوماء على أن من يخالفنا في هذه المسألة 
لا ينكر أن الثيب إذا كانت صغيرةء فلوليها أن يعقد عليها من دون استثمارهاء 
وكذلك الثيب من المماليك» فبان أن الخبر خاص» وصح هله على ما قلناه. 


فإن قيل: فقد روي أن امرأة حاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فو هبت نفسها له فقال: «مالي 2 النساء حاجة»)› فقام رجل» فسأله أن يزو جها إياه, 
فزو حه الى ولم يسأها: هل ها وليء ولم يشترط الولي في جواز العقد. 


قيل له: يحتمل آنه لم يكن للمرأة ولي في الحال» فلذلك زوّحها؛ إذ ليس في 
الحديث أنه كان لما ولي فلم يستأذن في أمرهاء وعلى هذا النحو جواب من سأل عن 
أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ابن أم سلمة بأن يزوحها منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وهو صغير؛ لأنّهِ لا بمتنع أن يكون الغلام صغيراً في المنظر وقد 
عرف - صلى الله عليه وآله وسلم - بلوغه» أو يكون ذلك خاصاً للنبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وجملة الأمر أن هذين الحديثين حكاية فعل حاص؛ لأنهما وقعا على 
وحه مخصوصء فلا يمكن ادعاء العموم فيه. ۰ 


(۱) انظر سنن الدارقطئ 0/9 714. 
(۲) انظر سنن أبي داود ۲۳۲/۲. 
(۳) انظر سنن البيهقي ره .١١‏ 

)٤(‏ سقط من (أ) بيان. 

(5١‏ ق (): اشع 


(5) أنحرحه البيهقي قي السنن 414/10 .١‏ 


5 باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


ويبين أن ما ذهبنا إليه هو قول على - عليه السلام - وقول ابن عباس: [ما] خرن 
ابو العباس الحسئ' قال أتخبرنا أبو أحمد الأغاطي, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن قيس بن[الربيع عن] عاصم بن هدلة»إعن زر]» عن علي 
- عليه السلام -: «لا نکاح إل بإذن ولٰي»(. 

ر ابو العباس الحسين» قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي» قال: حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدالرزاق» عن محمد بن محرز» عن ميمون بن مهران» قال: 
معت ابن عباس يقول: البغايا اللات يتزوجن بغير ولي0©. وروي هذا القول 
عن عمر. |00 ظ 

وروي أن عائشة كانت تخطب» فإذاا؟» أرادت العقد» أمرت غيرهاء وقالت: إن 
النساء لا يعقدن» و م يرو خلافه عن غيرهم» فجرى بحرى إجماعهم. 

دنا اوک ای قال: ا ای قال حدقا ع بن ر قال : 
حدثنا يوسف بن عديء عن عبدالله بن إدريس» عن ابن جريج» عن عبدالرحمن بن 
القاسم» عن عائشة: أا أنكحت رحجلا من بن أخيها جارية من بين أختهاء فضربت 
ينهم بسترع 4 کلمت حن إذا ل ببق إلا النكاح» أمرت رحلا فانک 0 قالت: 
زا ليس ال التساه النكاح ل" 

وما يدل على ذلك أنه لا حلاف بيننا وبين المخالف أن النكاح أمر يفتقر إلى 
الشيوق. اا الالال ایا قد دلت له فرج أن یکرت لافتقاره إل غير 
المتخاطبين فيه - مع بلوغهما وحريتهما - وغير الشهود» مسرح» دليله الحكم» 
وأيضاً لا حلاف أن المكاتبة لا يجوز نكاحها إلا بول“ فكذلك الحرة» والمعئ أنه 


(۱) في (): - رحمه الله تعالى -. 

0( أشدربحعة عبد الرزاق ف المصنف 2١55/5‏ وما بين الأقواس منه. | 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .١517/5‏ 

)4١‏ في (): وإذا. 

3 ٠/٣ أخخر حه الطبحاوي في شرح معان الآثار‎ (5:١ 

(5) في (أ): بالولي. 


المجلس 2 الإسلامي 


1 
1 
بن 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح o۷‏ 


عقد نكاح» فوحب ألا يصح“ إلا بالولي» ولا حلاف أيضا أنما لو أرادت أن تضع 
نفسها في غير كفقء لم يتم ذلك إلا بولي» فكذلك إذا وضعت في الكفؤء والمعين أله 
عقد يفتقر إلى الشهادة» أو يقال: إنّه عقد نكاح. 

فإن قيل: إا تملك بدل بضعهاء وتتصرف فيه» فوحب أن يصح تصرفها في 
البضع» كالثمن والمثمن. 

قيل له: هذا منتقض؛ لأن ولي الدم يملك بدل الدم من الدية» ويتصرف فيهاء وإن 
كان لا علك المبدل» ولا يتصرف فيه. 

فإن قيل: الولاية تثبت عليها في حال الصغر على نفسها وماهاء فإذا بلخت» وجب 
أن تنقطع الولاية عن نفسها كما تنقطع عن مالما؛ لاجتماعهما جميعا في جواز 
التصرف عليها في ذلك وقاسوا الأنثى على الذكر بوحوب انقطاع الولاية 

قيل له: لا حلاف أن حكم الال في هذا الباب ليس هو حكم النكاح» وأن حكم 
الذكر في النكاح ليس هو حكم الأنثى؛ لأن اكرأة إذ1 يلغت وضع ما جت 
شاءت» و لم يبق ولاية تمنع من ذلك وكذلك الذكر إذا بلغ» تزوج من شاء» وليس 
لأحد من الأولياء أن بنعه من ذلكء» والمرأة إذا أرادت أن تضع نفسها في غير كفؤء 
كان للولي أن بمنع من ذلكء فبان أن حكم الولاية على النساء قي النكاح لا ينقطع» 
وإن انقطع عن الال والذكور» على أن قياسهم لو ثبت» لكان يكون قياسنا أولى؛ 
ل اا .ولاه وجب كا ا و أن النخوص _التاطعة اماه 
وكذلك إجماع الصحابة» ولأنا وحدنا النكاح قد قصر فيه حال النساء عن حال 
الرحال بدلالة[أنما] إذا أرادت وضع نفسها في غير كفؤء مُنعت من ذلك» وأن العقد 
عضي على البكر البالغة بغير عبارة منها عن الرضاء فوحب ألا تقوم المرأة فيه مقام 
الرحل» كالامامة في الصلاة» وكالشهادة» والقضاىء والإمامة العامة» ويقوي ذلك 
قول الله تعالى: ظوَنكحُوا الْأَيَامَى منکم (النرر /۳۲) فجعل إلينا إنكاح الأيامى» كما 


(01) في (أ): يتم. 


۸ه باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


جعل إلينا إنكاح الإماء والعبيد وقال سبحأنه: دولا تنکحوا المُتث ركد حتى 
يهنوا (البقرة )۲۲٠/‏ فجعل أمر الإنکاے( إليناء و لم يخاطب النساءء فتبت بذلك 
أجمع صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب. 

وحكي عن مالك أله فصل بين الشريفة والوضيعة» فمنع نكاح الشريفة إلا 
بالاو لیای وأحاز ذلك للوضيعة» وهذا لا معيئ له؛ لأن جميع ما ذكرنا من أدلة الكتاب 
والسنة والعترة لا تفصل بين حال الشريفة والوضيعة في. ذلك فإذا ل يخالف في 
الشريفة» أمكن أن يقاس عليها الوضيعة؛ بعلة أنما تعقد عليها عقد النكاسح» فو حب ألا 
يصح إلا بولي. 

وحكى عن أب ثور أنه قال: إذا أذن الولي» حاز أن تعمد المرأة على نفسهاء وهذا 
يبطله قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا نكح المرأة المرأة» ولا المرأة نفسّها». 
وقوله: «أبما امرأة تزوجحت بغير ولي» فنكاحها باطل»2 وقوله: «لا نكاح إلا بولٰي»» 
وقوله: «البغايا اللواي يزوجحن أنفسهن بغير ولي» ويحجه كثير مما مضى على أي 
حنيفة من الكتاب والقياس. 

صسالة: فى نكاح المتعة ) 

قال: ونكاح المتعة حرام» وهو أن يتزو ج الرحل المرأة إلى أجل مضروب. 

نص في (الأحكام) 29 على تحر المتعة» وروى ذلك فيه عن /7١/‏ جده القاسم 
- عليه السلام - وهو قول الناصر - عليه السلام 00 والزيدية أجمى» و سائر العلماي 
إلا ما يحكى عن زفر أله أبطل الشرط وأجاز العقدء وذهبت الإمامية إلى أا حلال» 
وأا لم تنسخ» وروي عن ابن عباس أنه كان يستبيحهاء وروي أنه رحع عن ذلك. 

والأصل ني تحرعها: ما حرا به أبو العباس الحسئ قال: حدثنا أحمد بن الفضلء 
() في (): النكاح. 


(۲) في (): وإذا. 
(۳) انظر: الأحكام .٠١١ - 549/١‏ 


كتاب النكاح ياب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 8ه 


قال: حدتنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي» قال: حدثنا ابن المصفى(ء قال: حدثنا 
إياس» عن عامر المزى» عن على - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أله فى عن المتعة» وقال: إنّما كانت لمن لم يجد» فلما أنزل الله تعالى النكاح» 
والطلاق» والميراث بين الزوج والمرأة» نسخحت. 

يحى المرئ؛ عن عبدالله بن الحسن» عن أبيه» عن حده» عن على عليه الصلاة والسلام» 
قال: بحرم رفيو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المتعة من النساء(© يوم خحيبر ) 
وقال: يه اعد أحدا يعمل ا إلا اا0 


ورا أبو الحسين البروحرديء قال: حدثنا محمد بن عمر» قال: حدثنا بحيح بن 
إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن عمر» قال: حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد» عن سفيان 
أبيه» قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساءء فقال علي: « إنك امرؤ تائهء إن 
النبي2») - صلى الله عليه وآله وسلم - هى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم 
الحمر الأهلية »0©. 


ولأمرنا أبو بكر المقرئ» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا على بن سعيد» قال: 
دنا يونس بن حمد» قال: حدتنا عبدالواحد ص زياد قال: حدثنا ابو عميش » عن 


. في ( ب ) ابن المصطفى‎ )١( 

(۲) أحرحه البيهقي في السنن 701/7. 

(۳) قي (ب): المتعة قي النساء. | 

.٤۲۹/۳ والترمذي‎ ٤٥۰/٩ ومسلم ۱۰۲۷/۲ وابن حبان‎ ۹٦٦/۰ أخرج نحوه البخحاري‎ )٤( 
وكلهم بإسناد عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابي محمد بن علي (الحنفية) عن أبيه - عليه السلام-.‎ 

(5) في (أ): رسول الله. 

(5) أخرحه البيهقي 8 وأبو عوانة »5١5/1/‏ وعبد الرزاق .٥١٠/۷‏ 


٠‏ باب القول كيه يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه؛ قال: أذن رسول الله - صلى الله عليه وأله 
وسلم سق ا کے ع 


لمم نا أبو سعيد الأكري» قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن أبي الحسن 
الصدقي الفقيه» حمصرء قال: أخبرنا يونس بن عبدالأعلى الصدفيء قال: أحبرنا أنس بن 
عياض الليثي» عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز» عن الربيع بن سبرة الجهي» عن 
أبيه» قال: وردنا مكة مع رسول اله - صلى الله عليه وآله وسلم - من ححة الوداع؛ 
فقال: «استمتعوا من هذه النساء» والاستمتاع عنده0© النكاح» فكلم النساء من 
كلمهن مناء فقلن: لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أحل» فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقال: «اضربوا بينكم وبينهن أحلا»» فخرحت أنا وابن عم 
لي ومعي برد» ومعه برد 9© أجود من بردي» وأا أشي مك فمررنا بامرأة فأعجبها 
شبابي ) وأعجبها برده) فقالت: ردك بردي ) وجعلت الأحل بين وبينها عشراء فبت 
نها لك الليلة فخدو ت فإذا البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قائم : بين آلر کن 
والباب يخطب الناس» فقال: فعا أيه الناس إن كنت أذنت لكم بالاستمتاع من هذه 
النساء ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شىء منهن» فليخل 
سبيلهاء ول تأحذو اما ارهن فعا © . 


وقي حديث زيد بن علي - عليهم السلام - عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه 
السلام - قال: «نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح المتعة في 


تحيبر 27076 . 


وقي حديثه عن على - عليه السلام -: «لا نكاح إلا بولى وشاهدين» ليس 


)١(‏ أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٠/۳‏ وفيه علي بن قعيد. 

)١١‏ ف (أ): عندنا. 

(5) في (): وبرده أجود. 

)٤(‏ أخرحه مسلم ۰۱۰۲٥۰۰۱۰۲۲/۲‏ وابن حبان 555/9» والدارمي ۰۱۸۸/۲ والبيهقي 54/؟7655. 

)٥(‏ في (): يوم خيبر. والحديث في المسند كتاب النكاح باب الولي والشهود . وفيه (عام خيبر) وهو 


الاس 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أويفسد من النكاح ١‏ 


بالدرهم والدرين» ولا اليوم ولا اليومين» شبه( السفاح» ولا شرط في نكاح»0©. 

فإن قيل: ففي هذه الأخبار ما يدل على الضعف والإضطراب» وذلك أن في 
بعضها أنها نسخت يوم خيبر» وقي بعضها أها أبيحت يوم فتح مكة» ثم نسخت0)» 
وكان خيبر قبل الفتح .مدة» وإذا /۳۲/ حصل هذا الضرب من الاضطراب» لم يصح 
التعلق يما. 

قيل له: هذا الذي ذكرتموه لا يدل على الاضطراب والضعف؛ لأنّه حائز أن يكون 
نسحت يوم خيبر على ما رواه على - عليه السلام - وغيره» نم أبيبحت بعد ذلك 
يوم فتح مكة» إما إباحة عامة» وإما لقوم بأعيانمم» ثم نسخت» وإذا كان هذا جائزاء 


فلا يحب ضعف الأخبار. 


فإن قيل: فإن إباحة المتعة معلومة» والنسخ إِنَّما هو يخير الواحد» ولا يحب نسخ 
المعلوم بخبر الواحد» كما لا يحب نسخ القرآن به. 


قيل له: الأصل في خبر الواحد أنه مقبول إذا سلم سنده» ولا يمتنع أن ينسخ به ما 
هو معلوم» ألا ترى آنا نقبل خبر الواحد في إباحة ما حظره العقل» وفي حظر ما 
أباحه» وكذلك نقبله في استباحة الفروج» مع أن حظرها معلوم على الحملة شرعا؟ 
فإذا ثبت هذا م بمتنع ما قلنا. 

فأما نسخ القرآن بخبر الواحد, فلسنا تمنع منه عقلاء وإنما نمنع منه لدلالة شرعية» 
ألا ترى أن من الناس من لا ينسخه بالخبر المتواتر» وإنما يقب(“ حبر الواحد في 
تخصيص القرآن» ومن طريق الاعتبار لا فصل بين التخصيص والنسخ» وإنما الفاصل 
بينهما الشرع» على أنه لا حلاف بيننا وبين الإمامية في أن المسح على الخفين 


(۱) سقط من (أ) لا. 

(۲) ثي (ب): شيبة. 

(۳) أخرحه محمد بن منصور ۱۷/۳. 
)٤(‏ في (ب): فسخحت. 

)٥(‏ في (أ):وإنا نقبل. 


٦۲‏ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


منسوخ» وثبوت المسح في الأصل معلوم» ونسخه إِلّما هو بخبر الواحد» فإذا لم متنع 
ذلك في نسخ المسح» لم بمتنع في نسخ المتعة» على أن الأخبار الواردة في نسخ المتعة 
أظهر وأقوى؛ لأن فيها لفظة النسخ عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفيها أنه 
نسخها وحرمها إلى يوم القيامة» وليس في نسخ المسح هذا النص» وإن كان ذلك 
اا داه اله ١‏ و و ” 

فإن قيل: ذ بي راان يدل عن بيد اموه وخر ترف لا فما امْكَمتئكُم به 
منهن فائوهُن رع (النساء ٤/‏ 25 فإذا ثبتت الإباحة امامت" فلا حلاف انه لا 
جور بخبر الواحد. 

قيل له: ليس في الآية ما يدل على إباحة المتعة؛ لأن الاستمتاع في اللغة هو الانتفاع 
به» ومنه قوله تعالى :ل أَذْهَبْتم اتک في حیاتکم لديا واستمتعتم بها 
(الأحقاف/ ٠‏ ۲)» وقوله تعالى: اإفاستمتخم بخلاقکم كما استمتع الْذَينَ من بْلَكُم 
بخلاقهم (التوبة )٠۹/‏ فالمراد بالاستمتاع الانتفاع من بالنكاح الصّحيح» وما روي 
عن ابن عباس أنه قراً فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» فالرواية قد قيل: إا 
ضعيفة» وإن ثبتت فيحتمل أن يكون المراد به تأخير المهر» ونحن تجوز المهر المؤجل» 
وتفيد الآية - إن صحت الرواية - جواز ذلك» ووجوب الإيفاء إذا حل الأحلء فلا 
دليل فيه على المتعة على وجه من الوجوه. 

وفيه من طريق النظر أنه عقد معاوضة يقتضي إطلاقه التأبيد» فو حب أن يفسده 
التوقيت» دليله البيع» وأيضاً هو عقد يختص استباحة الوط ولا يجري فيه الطلاق 
والمواريث» مع كون كل واحد من الرحل(27 والمرأة وارثاً وموروثاء وكون الرحل ممن 
يصح(") طلاقه» فو حب أن يكون اسدل دليله النكاح الفاسد. ظ 

فأما ما كان يذهب إليه زفر من أن النكاح ثابت» والشرط فاسد, فلا معئ له؛ ٠‏ 

- صلى الله عليه وآله وسلم - في المتعة: «إنما كانت لمن لا يجدء فلما أنزل الله 


(1) في (أ): الزوج. 
(۲) في (ب): يصلح. 


1 
بن 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أويفسد من النكاح نه 


تعالى النكاح» والطلاق» ولميراث» نسخت». وظاهر الكلام أن المراد به العقد 
وكذلك قول علي عليه /۳۳/ السلام: حرم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
متعة النساء» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فمن كان عنده شيءء فليخل 
سبيلها». وما ذكرناه من القياس الأول أيضا يفسد قولهء ولأن هذا القول حلاف 
الإجماع؛ لأن الناس أحد رجلين: رحل يحرم العقد ويبطله» ورحل ييز العقد مع 
الشرطء فحصل الإجماع على أن شرطها كعقدهاء فالفاصل بينهما تارك للإجماع, 
على أن العقد لا يخلو من أن يبيحها في المدة المذكورة» أو يبيحها فيها وفيما بعدهاء 
فإن أباحها في المدة المذكورة فقطء فهو المتعة» وإن أباحها في المدة وبعدهاء لم يصح 
ذلك» لأن العقد إِنّما يتناول المدة» ألا ترى أن الإجارة لا كانت عقدا على أمر 
مضروبء لم يتناول ما بعده» فكذلك عقد المتعة؟ 
مسالة: في نكاح الشغار 

قال: ونكاح الشغار حرام» وهو أن يكون الرجحلان يروج كل واحد منهما ابنته 
من صاحبه على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر صاحبتها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2© وبه قال الشافعي» ومالك. قال أبو حنيفة 
النكاح صحيح» ويجب مهر المثل. 

والأصل فيه: حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - 
قال: نمی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن نكاح الشغار» قال أبو خالد؛ 
فسألت زيداً عن تفسير ذلك» فقال: هو أن يتزوج الرحل ابنة الرحل على أن يزوجحه 
الأخحر ابنته» ولا مهر لواحدة منهما0"©. 

ونا أبو العباس الحسي - رحمه الله حا قال: أخيرنا أجين بن سعيد الثقفي» قال: 
حدثنا أحمد بن الأزهرء قال: حدثنا عبدالرزاق» عن معمر» عن ثابت» عن أنس» عن 


(1) انظر: الأحكام .1١1//١‏ 
(۲) مسند الإمام زيد کتاب النكاح باب مسائل ق النكاح. 


55 باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاد 


النبيى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام»20. 

وروي نحوه عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن البي - صلى الله عليه واله 
وسلم - .٩(‏ 

وروى أبو داود في (السنن) ° بإسناده» عن نافع» عن ابن عمرء أن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم < نى عن الشغار. 

فصارت هذه الأخبار مو جبة حرم نكاح الشغار» فوجب فساده. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم إن الذي يحب أن يفسد هو المهر دون عمد 
النكاح» وفساد المهر لا يوجحب فساد العقد؟ . 

قيل له: الأخبار الى ذكرناها اقتضت تحريم نكاح الشغار» دون ما سواهء والنكاح 
عندنا هو العقدء وعند مخالفنا هو الوطءىء فوجب أن يكون الحرم هو العقد» أو 
الوطى هذا العقدء وأيهما ثبت» ثبت تحريم العقد» ولا وجه لصرفه إلى المهر» إذ 
النكاح ليس باسم للمهرء فبان به صحة ما ذهبنا إليه. ) 

فإن قيل: لو فسد العقدء لم يخل فساده من وجوه إما لاله انطوى على منفعة 
للزوجء أو لأنّه وقع معرى عن المهرء أو لأنّه وح لمح رح لوسر ان 
يوجب فساد النكاح» فوحب أن رن لد ييه 


قيل له: هذا كلام من يرى أله لا يحب تحريم الشيء وفساده جرد قول صاحب 
الشرع» وأن التحريم والفساد إلّما يجب إذا عرفنا هما وجهاً سوى ما يذكره صاحب 
الشرع» وهذا فاسد بإجماع المسلمين» فوحب سقوط هذا السؤال» ولزوم القضاء 
بإفساد هذا العقد؛ لتحري الى - صلى الله عليه وآله وسلم - ألا ترى أنَّه غير ممتنع 
أن يكون ورد الشرع بتحريم النكاح إذا عقد على الخمرء وإباحته إذا عقد على 


© أخخر حه عبد الرزاق ف الملصنف ع/.»ه. 
(۲) أخرجه الطبران ف الكبير 4 .١55/١‏ 
(5) أحرحه أبو داود في السنن 14/7؟5. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


1 
بن 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ٦‏ 


الخترير» وإن كان /84/ المهر في العقدين فاسدا؟ فإذا ثبت ذلك» وجب تحريم عقد 
نكاح الشغار؛ لظاهر كلام“ البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كانت أحواله 
قي الوجوه الثلاثة على ما ذكر. 

فإن قيل: فنحن نقيس نكاح الشغار على نكاح يعقد على الخترير والخمر» فنقول: 
نه لا يحب أن يفسد نكاح الشغار لفساد المهر» كما لا يحب أن يفسد نكاح على 

قيل له: عندنا أن نكاح الشغار لم يفسد لفساد المهر فقطء فيكون سبيله سبيل 
النكاح المعقود على الخترير والخمرء وإنما فسد لأن الإفساد فيما انطوى العقد عليه؛ 
لاله لما زوج ابنته على أن يكون بضعها مهرا لابنة المتزوج اء صار مستئنياً بضعها 
من جملة العقد» فلم يتم العقد» وصار ذلك رفعاً لبعض ما أوجبه» فوجب فساده» 
وليس كذلك النكاح المعحقود على الخمر والخترير؛ لأن العقد فيه قد سلم وتم» والفساد 
إنّما وقع في المهرء فبان فساد قياسهم» على أن جميع ما ذكروه يوجب عليهم القول 
بجواز المتعةع وإفساد المدة» على ما ذهب إليه زفر» فلا بد لحم من الرحوع إلى مثل 
حوابنا فيه» على أنا نقيس نكاح الشغار على نكاح المتعة» فنقول: إن كل واحد 
منهما اقتضى رفع بعض موجب العقد» فوحب أن يكون فاسدا؛ لأن الشغار اقتضى 
أستثناء البضع من حملة العقدء والمتعة اقتضت استثاء بعض المدةق والعقد يعتضى 
التأبيدء على أن قياسهم لو ثبت» لكان قياسنا أولى؛ للحظرء والاحتياط» ولأنهم قر 
TITEL‏ على أن تكون رقبته مهراً لحاء فسد النكاح 
فكذلك2 يجب أن يكون الشغار؛ لأن المعقود عليه جُعل عوضاً. 


)١(‏ في (): قول. 
(۳) في ( ب ) وكذلك. 


ب باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 
مسالة: فى نكاح المحرم وإنكاحه ‏ 
قال: ونكاح الْمُخرم باطل» وكذلك إنكاحه. 
وهذا منصوص عليه في كتاب (الأحكام) (» وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب 
الحج. فلا طائل في إعادته. 
مسألة: فى نكاح المعتدة 
قال: ولا يحل للرجل أن ينكح المرأة وهي في عدة من غيره» فإن فعلا ذلك جهلاء 
كان النكاح باطلاًء وللمرأة المهر على الثاني إن كان الأول قد دحل ماء فإن جاءت 
للزو ج التاني» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر» فهو للزوج الأول. 
وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) 20 
أما ما ذكرناه من فساد النكاح الواقع في العدة على ما بيناه» فمما لا حلاف فيه 
بين المسلمين» وقد قال الله تعالى : رلا َعْزِ مُوا غقدة امكاح حى ييلع الكتاب أجلم 
5 /ه 3١‏ ). 
را ۳ النسين بن إسماعيل» قال : ار نا الناصر للحي - عليه السلام - قال: 
حدثنا الحسن بن جى بن الحسين بن زيد» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» 
عن أسباط بن محمد» عن أشعث» عن الشعي» عن مسروق» قال: قضى عمر في امرأة 
تزواجت في عدتّا أن يفرق بينهما) ويجعل مهرها في بيت المال» ولا يجتمعان بدا 
وعاقبهماء فقال على _ عليه السلام 0 « ليس هكذالء هذه الجهالة, ولكن يفرق 
بينهماء وتستكمل بقية العدة» 4 تستقبل عدتها من الأخر »> فحمد الله 6 وأنى 


.77/١ انظر: الأحكام‎ )١١ 

(۲) في (): فهو. 

(۳) انظر: الأحكام ۳٦٥/۱‏ -755. 
)٤(‏ في (أ): حدثنا. 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ۷ 


عليه» وقال: ردوا الجهال أيها الناس إلى السنة(©. 

ارا أبو الحسين» قال: حدثنا الناصرء قال: حدثنا الحسن بن يجى» قال: حدثنا 
إبراهيم» عن أبي مالك» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر» عن مسروق» عن عمَر» 
له قال في امرأة تزوجت في عدقاء قال: يفرق بينهما ما عاشاء ويجعل /٠٠١/‏ صداقها 
في بيت المال» وقال علي - عليه السلام -: « يفرق بينهماء ولها صداقها فيما استحل 
من فرجهاء وتتم ما بقى عليها من عدا من الأول» تُمّ تستأنف ثلاثة قروء من 
الآخرء نَم خطبها الآخر إن شاء »0©. فصار إبطال النكاح وفاقاً بين علي وعمرء ولم 
يرو عن أحد من الصحابة حلافه» وحعلنا المهر لما مما استحل من فرجها؛ لقول البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في النكاح بغير ولي: « فهو باطلء فإن دحل ياء فلها 
المهر ما أصاب منها ». وقد مضى إسناده في مسألة النكاح بغير ولي» فصار ذلك 
أصلا لإيجاب المهر تي كل وطء وقع بشبهة. 

وقلنا: إن المهر لما؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ذلك» وهو قول 
على - عليه السلام - على ما ذكرناه في الحديث المتقدم» وفي أحد الحديثين أن عمر 
قال: هو لبيت المال» ثم رحع إلى قول على - عليه السلام -. 

وروى أيضاً هناد بن السري في كتاب النكاح بإسناده عن الحكم» عن علي 
- عليه السلام - وعمرء نحو ذلك قال الحكم: ثُمّ رحع عمر إلى قول علي» فصار 
ذلك وفاقاء ولم يحك فيه حلاف. 

وكذا أيضاً ما روى هناد بن السري بإسناده» عن قتادة» عن ابن المسيب» في امرأة 
تزوحت في عدقاء فقضى عمر بأن يفرق بينهماء وضرهما دون الحدء وأعطاها 
الصداق .ما استحل من فرجها. ) 

وما ذكرناه من اما إن جحاءت بولد لستة أشهر أو أكثر منذ دحل ها الثاني» فهو 
للثاني» وإن حاءت به لأقل من ستة أشهرء فهو للزو ج الأول» هذا إن كان منذ فارقها 


. ٤٤۲/۷ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. ٤/٤ وابن أبي شيبة في المصنف‎ ٠٤٤١/۷ أحرحه البيهقي في السنن‎ )۲( 


8م باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


الزوج الأول لأربع“ سنين أو أقل على ما ذكره في (المنتتخب)» فإن حاءت به لأقل 
من ستة أشهر منذ دحل جا الثاني ولأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول» لم يلحق 
بالأول» ولا بالثان. 

ونحصيل 5 على ما بينه في (النتتحب) (0) أنها مي حاءت بولد20© في وقت 
متا ا وسو N‏ اوت 
يلحق به دون الذي لا يصح أن يلحق به» فإن حاءت به في وقت لا يصح أن يلحق 
بواحد منهماء يلحق بواحد منهما)» وهذا تما لا حلاف فيه فأما إذا جاءت به 
في وقت يصح أن يلحق بكل واحد منهما - وهو الذي ذكره في (الأحكام) - فقد 
احتلف فيه» قال الشافعي: يرجع فيه إلى القيافة» وقال أبو حنيفة: يلحق بالأول» وقال 
يى - عليه السلام -: يلحق بالثاني. 

أما الكلام في بيان أقل الحمل وأكثره» فسيجيء بعد في موضعه من هذا الكتاب. 

وأما الكلام على الشافعي في بيان بطلان حكم القيافة» وأنه لا يجوز الرحوع إليه 
فسنبين الكلام فيه بعد هذا في مسألة الأمة إذا وطئها رجلان؛ نم حاءت بولد» فإذا 
بطل القول بالقيافة» سقط قوله. 


وأما الكلام على أبي حنيفة وهو الذي يختص هذا الموضع» فهو أله لا حلاف بيننا 
وبينه أنما لو حاءت به بعد سنتين منذ فارقها الأول» أو لستة(“ أشهر منذ دحل ها 
الغاق» بن الولك ملحن باتانء تكذللف إن جاوت.ه قر الخولين مد قارقها الأول 
والعلة اما تت٠‏ به في زمن يصح أن يلحق بالثاني» من غير أن يظهر ها الحمل قبل 
دحول الثاني» فوجب أن يلحق به وليس لأحد أن يدعي في علتنا أا لا تؤثر؛ لأا 


)١(‏ في( ا ) بأربع. 

(۲) انظر: المنتحب .١١۳ - ۱٤۸‏ 
(۳) في (): بالولد. 

)٤(‏ في (أ): بأحدها. 

)٥(‏ في (أ): ولستة. 

(5) في أ): جاءت. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 4 


على أصلنا مؤثرة؛ لأن بعد الحولين قبل استكمال أربع سنين يصح أن يلحق بالأول 
عندناء فلم تكن العلة غير ما ذكرناء ألا ترى أها لو أتت به لأقل من ستة أشهر منذ 
دحل ها التاني» لم يلحق به؟ ويقوى هذا القياس ما نذکره» وهو ما /5”/ يصح أن 
يجعل ابتداء الاستدلال في المسألة» وذلك أنا قد اتفقنا على أنّه لا بد من أن يلحق 
بأحد الفراشين - أعيئ فراش الأول» أو 0 الثان - فوحب أن يراعى أقوى 
الفراشين» وقد علمنا أن فراش الثاني أقوى من فراش الأول بوجهين 

أحدها: أن الأول والثاى لو تحاحداء لكان تكون البينة على الأول» واليمين على 
الان وقد علمنا ق الأصول أن اليمين أبدا تل ن لاني القوي 00 الل ری أن .من 
ادعى شيئاً في يد إنسان» فأنكره ه المدعى عليه تلزم اليمين ليمين المنكر؛ لأنّه أقوى؛ لكون 
الشيء في يده» وكذلك من ادعى حقا على آخر فانک تلزم اليمن المنكر؛ لاله 
أقوى؛ لاستناده إلى براءة الذمة» وكذلك لو ادعى على آخر("» فقال المدعى عليه: قد 
أو فيتك حقك» رحعت اليمين على < المدعي؛ لله صار أقوى» لثبوت ما ادعاه بإقرار 
المدعى عليه» فبان .ما بيناه أن فراش الثانى يجب أن يكون أقوى. 

فإن قيل: أليس لو ثبت ملك المدعي والمدعى عليه في الشيء الذي هو في يد 
المدعى عليه» كان الواحب أن يقسم بينهماء ولم يراع فيه قوة من الشىء0 و ق بده؟ 

قيل له: لا؛ لأنا لا نحوج فيه إلى مراعاة قوة أحد الملكين يجواز قسمته بينهماء 
وليس كذلك الولد في هذه المسألة» على أنا قد اتفقنا على أنه لا بد من أن يلحق 
بأحدهماء فوجب أن يراعى قوة سببهما. 

والوحه الثاني الذي يبين أن فراش الثائى أقوى وأولى أن يلحق الولد به 
متجحد و( والأمر المتجدد أولى أن يتعلق به الحكم المتجدد من الأمر الباقي؛ لأنّه يصير 


کرک 


5 


)١(‏ في (أ): الأقرى. 

(۲) في (أ): الآخر. 

(۳) في (أ): إلى. 

)٤(‏ في (أ): في يده الشيء. 


)٩(‏ في (ب): يتجدد. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


7 باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 





في حكم الحاور للحكم» يكشف ذلك ما اتفقنا عليه أن تعلق الكفارة بالحنث أولى» 
وكونه سببا أولى من كون اليمين» ولذا امتنع أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة من القول 
بأن اليمين أحد سبي الكفارة» وقالوا: إن سببها الحنث» فقد بان هذين الوجهين أن 

ش الثاى أقوىء» فإذا ثبت أنه أقوى» وجب إلحاق الولد به» على أله قد روي عن 
أبي حنيقهة أن امرأة امارد لو نو حت لعي ورد عليها بعل انقضاء أربعة أشهر 
وعشسشر) وجاءت بان عاو ارو الأرن ألحق الولد بالثاني» وروي أنه هو القول 
المرحوع إليه» وإن كان روي عنه أنه للأول» والرواية الى ذكرناها تبين أنه رأى فراش 
الثاني أقوى» فوجب ذلك في مسألة المعتدة. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن فراش الأول يجب أن يكون أقوى؛ لأن 

قيل له: الكلام في الفراشين(2© دون السببين» ونحن إِنّما نراعى قوة الفراشين دون 
فيه: إِنّه صحيح أو فاسدء لأن ذلك إِنّما يقال في العقد» فسقط هذا الاعتراض 

مسالة: فى استبراء المنكوحة فى عدتها 

1 1 1 ا د ا 8 98 ٤‏ 

قال: وعلى المرأة أن نستبرئ من ماء الثاني» ثم تبن على ما مضى من عدة الآول 
الي قطعتها بالترويج ی تتمهال فإذا حر حت من عدها نزو جحت اسا شاءت») 
أو غيرهما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20 . 


قال“ الشافعي: مثل قولنا. في ما“ لا بد لما من العدتين» وهو قول إبراهيم» 


)١(‏ قي (): في سبب الفراشين. 
(۲) سقط من (ب) سيب 

(۳) انظر: الأحكام .75/١‏ 
)٤(‏ في( أ ) وقال. 

)٥(‏ في (ب): أنه. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ۷۹ 


والشعبي) روئ ذلك عنهما هناد بن السري» قال أبو حنيفة: إحدى العدتين تدحل 
في الأحرى. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رويناه عن علي - عليه السلام - أله قضى 
بذلك .عحضر من الصحابة /١۷/‏ وقال عمر فيما خالفه من ذلك: ردوا الجهالات 
إلى السنة» ورحع إلى قوله» والدليل في هذا الخبر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: آنا نذهب إلى أن قضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - حجة» وأنه يجب 
أن يتبع» ولا يجوز أن نخالفه(. 

والثاني: أنه قضى به في مشهد من الصحابة» وأحذ به عمر» ول ينقل فيه حلاف» 
وصار ذلك إجاعا. 

والثالث: قول عمر: ردوا الجهالات إلى السنة» فدل ذلك على0) أن ما قضى به 
على - عليه السلام - كان سنةء وهذا يجري محرى الرواية عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -. 

وروى أيضا هناد بإسناده عن الحكم قال: قال على - عليه السلام - في امرأة 
تروحت في عدقا: تعتد العدتين جميعاء فتفرق بينهماء فتعتد من الأول» ته تعتد من 
الآخرء قال: وأمرها عمر بعدتين» ورحع إلى قول علي - عليه السلام - في المهرء 
ون ار تله أن يا بعد رذلاك. 


غ 


)١(‏ في ( ب ) وروی. 
(۲) في (أ): في حضر. 
(۳) في (): في. 

)٤(‏ في (ب): ٿي. 

)٥(‏ في (): يخالف. 

(7") سقط من (ب) على. 
(۷) في (أ): تفترق. 

(8) في (أ): أنه. 


4 باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح كتاب التكاح ‏ ` 
عن صاحبه» فوحب ألا يتداخلاء دليله سائر الحقوق» ويكشف أن العدة حق للزوج 
5 اث ل ع س e‏ دع د e‏ معام ره م 5 ت ارم ورت ه ەر ٤‏ 
قول اللّه: ميا أيها الذين آمتوا إذا لكحتم المؤمتات ثم طلقتموهن من قبل أن 


عر عن 3 عراس 


عم 


تمسوهن. .الاية (الأحزاب/؟ 5)) فبين أن الغدة إذا وجيت كانت لازو ج» ويبين002) 
ذلك أن ا 31 1 اك يتعلق يه حق لازو 0 ل يكب نه العدة» والوطء سو اء کان کن 
نكاح صحيح) أو عن شبهة للا تعلق( به حق الزوج» و حبت العدة فبان أن 
وجوها لحق الزوج. ٠‏ 

فإن قيل: لو كان حقا لهء لكان يصح منه إسقاطه. 


قيل له: لا بمتنع ألا يصح منه إسقاطه إذا كان يتعلق به حق الله تعالى» ألا ترى أن 
ولاية الأب على الابن الصغير حق له» ومع هذا لا يصح منه إسقاطهء لما تعلق 
بحق لغيره» وهو الابن» و ل يخرحه ذلك من أن يكون حقا له» فكذلك ما احتلفنا فيه؟ 


فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الغرض بالعدة هو استبراء الرحم» وهذا 
الغرض يتم مع التداحل؟ 

قيل له: إن العدة وإن كان فيها استبراء الرحمء فلسنا نقول: إِما لا لغرض فيها 
سواه» ألا ترى أنها تحب على الصغيرة الى في حكم الطفولة» وعلى الآيسة» وتحب 
من وفاة زوج طفل» فإذا ثبت ذلك لم يصح" أن يقال فيها إا مقصورة على 
استبراء الرحم. 


وما قلنا من أنها تبدأ بعدة الثان» ثم تبن على ما مضى من عدة الأول حي تتمهاء 


)١(‏ في (ب): وبين. 
(0) في (أ): الزوج. 
(۳) في (ب): يتعلق. 
(5) في (): عن. 
(5» في (): ذلك. 
(5) في (أ): الطفولية. 
(۷) في (أ): يحر. 


كتاب النڪاح باب القول فيما يصح أو يقسد من النكاح ۷۳ 





فإن الشافعى يخالف فيه ويقول: تتم عدة الأول أولاء فإذا حرحت منها(» 


اعتدت للثان . 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنا وحدنا سائر العدد يجب الابتداء ما حين 
و حو کا وحيث تلي موجبهاء فكذلك ما احتلفنا فيه والمعئ أنه" عدق أو يقال: إا 
عبادة موضوعة في الأصل لاستبراء الرحمء فإذا ثبت أن الابتداء ها واحب حين 
وجحوكاء ثبت ما قلناه من أما تبدا بعدة الزوج الثاني» ثم تتم ما بقي من عدة الزو ج 
الأول» وأيضا هى عبادة تختص البدن» فوجب ألا يجوز تفويت أدائها لقضاء غيرهاء 
دليله من فاتته صلاة فذكرها في آخر وقت الأخرى قبل أن يؤديها. 


فإن قيل: يجب الابتداء ببقية عدة الأول؛ لأا وجبت قبل عدة التان. 


قيل له: هذا منتقض بالصلاتين اللتين // ذكرناهما. 

فإن قيل: فعدة الأول عدة نكاح صحيح» فوجب أن تكون أقوى. 

قيل له: هذا لا بمنع ما ذكرناه؛ لأن العدتين قد وجبتاء ولا مزية في باب الوحوب 
لإحداهما على الأحرى» ولا معتبر باحتلاف أحوال الموجب في عامة الأصول» على 
أن المو بجحب للعدة حصول الفراش 2 الو ضعين» وقد بينا أن فراش الثاني أقوى من 
فراش الأول في المسألة ال تقدمت هذه. 

فإن قيل: فقد () رويتم أن عليا - عليه السلام - قال: تتم عدة الأول ف 'تستقيل 
عدة الثان» وهذا حلاف مذهبكم. 


قيل له: لا حتنع أله قال: يجتيل عدة الثائى» وأراد به وتستقبل عدة الثاني 


)١(‏ في (ب): منها من الأول اعتدت. 
(۲) ف (أ): أنها. 

(۳) سقط من (أ) الزوج. 

(4) سقط من 00 قن 


مجلس 2 5 الإسلامي 
V٤‏ باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح كتاب النكاح 


فيكون وضع لم موص الواقى وهذا غير ممتنع) وعلى هذا تأولنا قوله سبعححانه: إن 
عليتا جمعة قراف فإذا َرَأَناةُ انع راک 72 إن ئ بيا (القيامة /۷ 0۹ 


حين منعنا جواز تأخير البيان. 

فإن قيل: فظاهر قوله يقتضى ما ذهبنا إليه. 

قيل له: لا يمتنع ذلك» ولكنا انصرفنا عن الظاهر بالاعتبار الذي ذكرناه» كما 
انصرفنا عن ظاهر قوله: 20 م إن عَلَيْنَا ياه للدلالة. 

وقلنا: إها إذا حر بحت من العدتين» نزو حت أيهما شاوت») له ك مانع من ذلك» 
وقال الله تعالٰی: ر بحل کہ ما ا ذلکم) (النساء |« وقال عر وحل: 
إفانكحُوا ما طاب کم من النْسَاءَيّه (النساء /”)» ولأنه قول على - عليه السلام - 
وروي أن عمر رجع إلى قوله. 


وعند الإمامية أَُا لا تتزروج من تزوج يها معتدة) وحكى ذلك عن مالك. 
فصا 1 ف العدة من الزئ 

قال في (المتتخب): والعدة لا تكون إلا لزوجة حلال نكاخهاا'» فدل ذلك على 
ألا عدة عنده من الزق» وأن يستوي الحائل والحامل عنده في حواز العقد عليهاء وهو 
يوسف: يجوز النكاح إلا أن تكون حاملا؛ لأنه لا يجوز حي تضع حملها. 

ودليلنا قوله تعالى: وأحل لَكمْ ما وَرَاءَ ذَلكوْي (النساء »)۲٤/‏ وقوله سبحانه: 
قَانكحُوا ما طَاب لَكم من الْتّسَاءيه (النساء /۳)» فعم ولم يخص» ويدل عليه قوله 
- عليه السلام -: « الحرام لا يحرم الخلال ». ) 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فرلا تعرمُوا عَقدة التکاح حى يبلغ الكتابُ أجل 
(البقرة / 08 ” م قال: «وأولات الأخْمّال أَجَلَهُنَ أن ب صن حمل (الطلاق /4). 


١۲۷ انظر: المتتحب‎ )١( 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 4 


قيل له: الآية الثانية واردة في المطلقات» واللواق في حكمهن؛ لاله سبحانه قال بعد 
ذلك: امنوشن من حَيْت سَكَنْكُم مّن وُجدكم..الآية) (الطلاق/ 205 فبين سبحانه 
أحكام المطلقات» وما يلزمهن» ويلزم لهن» وليس فيها حكم الي زنت» ولا حكم الي 
حملت من الزن» على أن الآية تضمنت ذكر مقدار الأجل» و لم تتضمن إثبات الأحل» 
والخلاف وقع“ في ثبوت الأحلء وعندنا أنه لا أحل هن 


فان قيل: روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لا تسق مائك زرع 
غيرك »(). ۰ 

قيل له: هذا كلام في الوطىء وكلامنا" إنما هو في العقدء على أنه ليس زرع 
ينسب إلى الغير» فلا يصح التعلق كذا الظاهرء وقد ثبت أن ملك اليمين إذا وطثئها 
سيدهاء م بمنع ذلك من جواز نكاحهاء فكذلك وطء الزقء والعلة أنه وطء لم يتعلق 
به سبب» ولا حلاف أن الى تكون في عدة من الناكح يجوز نكاحه لماء والعلة أن 
الوطء الذي حصل ل يوحب حقاً للغيرء فكذلك إن كانت حاملاً؛ لأن الولد لا 
يتعلق به حق الغير» يكشف ف ذلك أيضاً أن الزن لا يتعلق به شيء من حقوق النكاح» 
كالإنفاق» والسکی» وثبوت /۳۹/ النسب» وعندنا أنه لا يحرم» فوجب ألا تلزمها 
العدة» ولا وجه لتشبيههم إياها بالموطوءة بالشبهة» لأن ذلك الوطء له حرمة» ألا ترى 
أنه ينبت به النسب» والزئ لا حرمة له على وجه من الوجوه؟ 


مسألة: في اشتراط أذن البالغة في النكاح 


قال: ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج واحدة من النساء إلا بإذفاء إذا كانت 
بالغة» بكرا كانت أم0© ثيباء فإن زوج واحد“ من الأولياء امرأة بغير إذفها» صح 


)١(‏ ي (ب): يقع. 

(۲) في (ب): غير زرعك. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 1٤/۲‏ وأبو يعلى في المسند ٠١٤/٤‏ 
(۳) في (0): خحلافنا. 

)٤(‏ قي (أ): في عدة من النكاح يجوز. 

)٥(‏ في (أ): أو. 

(5) قي (): أحد. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


۷٦‏ باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح كتاب النكاح 


العقد» ووقف على إحازقا إذا علمت» إن كانت بالغة» وإن كانت غير بالغة» كان 
ها الخيار إذا بلغت» وعلمت أن لا الخيار. 

نص في (الأحكام)(2 على ألا يزوج أحد من الأولياء بالغة إلا بإذفاء ونص فيه 
على جواز النكاح الموقوف» وعلى إثبات الخيار فيه» ونص أيضا على ذلك 
ف (المنتحب)0. 

أما ما ذكرناه من آنه لا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج بالغة من النساء بغير 
إذفاء فهو على الكراهة» وخلاف الاستحباب» لا على إبطال العقدء وقد دل على 
ذلك 0 العقد الوقوف؛ ووجه ما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده 
تعستا مر ول 00 إلا بإذنما», 5 دالا أحقا بنفسها من وليها». ولئلا يقع 
التشاجحر والتحاكم. 


وما حكيناه من الحملة يشتمل على موضعين من الخلاف: أحدهما: أن البالغة 


تستوي حالما مع البكارة والثيوبة» وهذا نما نبينه بعد هذا الموضع. والثافي: حواز 


النكاح الموقوف» والكلام فيه يختص هذا الموضع» وأجاز النكاح الموقوف أبو حنيفة 
ومحمد» وبه قال أبو يوسف» وأباه الناصر - عليه السلام - والشافعي. 

والأصل فيه: ما رواه أو داود في (السنن) عن عثمان بن أ شس قال > دتا 
حسين بن محمد» قال: حدثنا حرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن جارية بكرا أنت النني - صلى اذه عليه وآله وسلم - فذكرت أن أباها رَوَّحَها 


وهی كارهة فخخيرها البي - صلى الله عليه و آله وسلم 33 فدل ول على جواز 


(0) انظر: الأحكام ۳٤۸ - ۳۷٤/۱‏ ۳۷۲. 
(۲) انظر: المنتحب 2175 ۱۳۸. 

)۳( ارح بو داود في السنن ۲۳۸/۲. 

۲۳۹/۲ أخرجه أبو داود قي السنن‎ )٤( 

(0) أخر جه 1 داود في السنن ۰۲۳۸/۲ ۱۳۹۔ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح V۷‏ 


(تمرنا بهذا الحديث أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو أمية) 


وروى أبو بكر الصاص بإسناده في (شرح المختصر)» عن محمد بن عبدال رحمن بن 
البيلمان» عن أبيه» عن عمر: قال: كان الى - صلى الله عليه وآله وسلم - ينزع 
الاق می أزوابدهن. = سات كن أو أبكارا = اذا كرهن ذلك بعد أن يزوجهن 
آباؤهن أو إخوامن. 

فدل ذلك على ثبوت النكاح الموقوف؛ لأنّه أثبت الزوجية بقوله ينزع النساء 
من أزواحهن» ودل أيضا على ذلك بقوله: إذا كرهن بعد أن يزوجهن آباؤهن 
وإحوافن؛ لأنّه ييّن أن نزعهن (من أزواجحهن كان) 29 يكون لأجل كراهتهن, لأنّه لو 
كان لفساد العقدء لم يعلقه بكراهتهن» ولقال بفساد(» العقد» وبين أن حكم الآباء 
والاخوة في /٠١/‏ هذا الباب سواء فصح في ذلك ما ذهبنا إليه. 


وروي عن أب بردة)» عن عائشة» قالت: جاءت فتاة إلى البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب - زوحي ابن أحيه يرفع 
حسیسته» قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: فإنى أجزت ما صنع أب ) لك اردت أن 
تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء فجغْلّه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الأمر إليها دال على أن النكاح كان موقوفا على إذنماء وقولما: أحزت ما صنع أبي 
بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع مقارته إياها على ذلك» يدل 


.75/5 أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) في (): ما. 

(۳) سقط من (أ) ما بين القوسين. 

)٤(‏ قي (0: فاد 

)٥(‏ في (0: بذللك: 

(7) هكذا قي النسخ ولعل الصحيح ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة» وهذا الحديث أحرحه البيهقي في 
السنن 2١١4/77‏ والدارقطين في السنن 575/7» وابن أبي شيبة في المصنف 455/7 . 


۷۸ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 
لل ر ا ا ا 


على أن الإحازة تلحق العقد المتقدم» ولا يجوز أن يحمل قوها أحزت ما صنع أبي على 
أا كانت إحازة(“ قبل العقد؛ لأنه لا وجه لأن تي نم تأ الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم- تشكوه؛ لأا قالت ذلك بعد ما جعل النبي- صلی الله عليه وآله وسلم- 
الأمر إليها في ذلك» ولو كانت الإحازة متقدمة» لم يكن ليجعل - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الأمر إليها. 


وعكن التعلق بصحة جواز النكاح الموقوف بقوله تعالى: #رأنكحُوا الأَيَام می منکم 
والصالحين» (البور /۳۲) . 


ويي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام -: أن 
رجلا أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير أذي» فقال له - عليه السلام -: فرق نيتصما. 
فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله» فقال على - عليه السلام - للسيد: أحرت 
النكاح» فإن شئت أيها العبد» فطلق» وإن ن شئت» فأمسك (© فصرح - عليه السلام- 
بإحازة النكاح الموقوف» وبأن الإحازة تلحقه . 


فإن قيل: فقد روي عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم -: «أما امرأة تزوبحت 
بغير أذن وليهاء فنكاحها باطل»» وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أبما 
عبد نكح بغير أذن مولاه» فهو عاهر». 

قيل له: يحمل الخبران على أن المراد هما ألا يجيز من له الإحازة» على أنا لا نجير 
العقد على المرأة إلا بولي سواهاء وم كانت المرأة هى العاقدة على نفسهاء بطل 
النكاح عندناء ولم يكن موقوفاء فقد حرجنا من عهدة الظاهرء وقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه) فهو عاهر» لا ظاهر لهء لأنَّه لا 
حلاف أنه لا يصير عاهرا بالعقدء وظاهر الخبر يقتضي ذلك» فلا بد من تأويل» وإذا 


(۱) في (): أحازت. ظ 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب نكاح العبيد والإماء. وومن » طرق أخرحه محمد بن منصور ق 
الأمالي ۲۳/۳. 

(۳) ف (أ): سیده. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ۷۹ 
حاب لبك ا ا 
لم يكن منه بد» كان التأويل ما ذكرناه بدلالة الأبار الى تقدمت. 

ولا حلاف أن الرضا لو كان في حال العقد لكان النكاح جائزاء فكذلك إذا 
حصل بعد العقد» والمعين دخول الرضا مع حصول القبول والإيجاب» ولا حلاف أن 
عقد البيع فيه للوقف بعك فكذا في عقد النكاح» والمعئ أله عقد معاوضة» وقياسنا 
يقوى باه شد حكما ى. الشرع) وليس للمخالف أن يترجحح علينا بالحظر, لأنا 
نستو كي فيه ولأن الغرض حصول الرضا دون الترتيب. 

مسألة: فى فسخ المكرهة للنكاح 

قال: فإذا كان ذلك فلها الخيار» فإن احتارت نفسهاء انفسخ النكاح بلا طلاق. 

وهذا منصوص عليه في (المنتحب)(» ولا حلاف أن النكاح الموقوف على البالغة 
فيه الخيار لها إذا علمت» ويدل على ذلك ما مضى في الخبرين أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - خير الج( زوجها أبوها وهي كارهة؛ وما في الحديث الآخر من 
أن النى صلى الله عليه /5١/‏ وآله وسلم جعل الأمر إليها. ) 

وقلنا: إله فسخ للنكاح بغير طللاقع دنه أشيه الرد بالعيب ونحوه وأشبه سا ف 
البيع الود بالعيب» أو بيار الرؤية» أو بيار الشرطع ف أله يرفع العقد ويفسخ) > ولا 
يعقد عقد ثان» ولأنه فرقة لا تختص الزوج» فلم يجب أن يكون طلاقا. | 

مسألة: فى إنكاح غبر البالغة 

قال: وإن كانت المرأة غير بالغة» وزوجها وليهاء كان للزوج أن يدحل ها قبل 
بلوغهاء وها الخيار بعد البلو غ» وها المهر مما استحل من فرجها. 

نص في (الأحكام) © على أن نكاح سائر الأولياء للصغيرة جائز» وأن ها الخيار 
إذا بلغت. 





5 انظ الب 17 
(۲) في (ب): الذي. 
( انظر: الأحكام .7077/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 
An‏ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


ونص في (المنتختب) ٠١‏ على جميع ما تضمن هذا الفصلء ؛ ونص فيه أيضا على أن 
حكم الصغيرة والكبيرة ة في هذا الباب واحد» وهو مذهب أي حنيفة» وأبي يو سف» 

ومحمدء إلا أن أبا وسف م يجعل لما الخيار إذا بلخت» وقال القاسم - عليه السلام -: 
لا يكح الصغيرة إلا أ بوهاء وقال الناضر - عليه السلام -: إلا أبوها أو جدهاء وهو 
قول الشافعي. ) 

والذي يدل على صحة ما ذهب إليه ييى ي 
«وأنكحُوا الأيَامَّى مدكم4 (النور /5*)» والأيم: - يعم 2 لكبار والصغار» 
فاقتضى عموم الأية حواز نكاح الصغار. 

ويدل على ذلك ما رواه أبو داود ف (السنن) بإسناده» عن ابن شهاب» عن عروة 
بن" الزبير» أنه سأل عائشة» عن قول الله تعالى: «فإن خفكم ألا تقسطوا في الينام 
فالکخوا م ما طاب كم من النّسَاء (النساء /7)» قال: يابن أحيّ» هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء فيعجبه ماما وجمالماء فيريد وليها أن يتزوحها بغير أن يقسط في صداقهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن“ يقسطوا هن»› ويبلغوا يمن كن أعلى ستتهن من الصداق؛ 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لمم من النساء سواهن7), 

وروی غير أبي داود نحوه عن ابن عباس» > وقيما رواه أبو داود0© بإسناده, عن 
عروة» عن عائشة قالت في قوله تعالى: طقل الله يكم فيهنَ قهن وَمَا تى عَلَيَكُمْ في 
الکتاب في يُتَامَى النّسَاء اللاتي لد رون ما كب ا“ وكرغبُون أن تنکحوهُن 
َالْمُسْمَصْعَفِيْنَ من الْولْدَان وأن كه تَقومُوا لای بالقسئط وما تفعَلُوا من حبر فون لله کان 
به عَليْما4 (النساء ١01‏ يعن قوله: «إوإن خفكم ألا قسطوا في الام ی قالت0): 





.)۲۷ - ۱۲١ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) في (أً): عن . 

(۳) سقط من (أ) أن. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في السنن 2571/5 وفيه: تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله. 

(5) أخحرجه أبو داود في السئن ۲۳۲/۲ وهو بقية للحديث المتقدم. 

5) في النسخ قال . لفظ الحديث في سنن أي داود: قالت: والذي ذكر الله ل ا 
الآية ن حفتم)ءقالت عائشة: وقول الله في الآية الآخرة (وترغبون أن تنكحوهن) هي رغبة 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 1م 


رغبة أحدهم عن يتيمته الى في حجره حين تكون قليلة المال والحمال» فنهوا أن 
بتكسوا من رطيوا غا وجا من قامس الاد إلا بای 


فدل ذلك على أن للولي أن يتزوج الي ليتيمة الى في حجره إذا أقسط لما في الصداق. 

وأدنى الأولياء الذين يجوز لهم التزوج بالي هو وليها ابن العم» فثبت بذلك جواز 
إنكا -(2 الأولياء للصغار. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون أريد باليتيمة الكبيرة. 

قلنا: هو باطل لوحجهين: أحدهما:أن] اليتيمة اسم للصغيرة» وكذلك2" قال البى 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» فنفى سمة اليتم بعد البلوغ, 
فم حملناه على أن المراد به البالغة» حملناه على المحاز والتوسع» دون الحقيقة. 

والثاني: أن ماية القصة /47/ تدل على أن المراد به الى لم تبلغ؛ لأن البالغة إذا 
أعطيت دون مهر مثلها فرضيت به » جاز ذلك» وإعما ورد النهي في نكاح الى لا يؤثر 

فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية وردت ف اليتيمة الى تكون في حجر الحد. 

00 رنہ د کید کے د یں د 
أن يتزو جها("» والجد ليس له أن يتزو ج بابنة ابنه» فسقط هذا التأويل. 

فإن قيل: فقد روي أن قدامة بن مظعون روج ابنة أحيه عثمان بن مظعون من 
عبدالله بن عمر» فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إفا يتيمة» وإها لا تكح 
إلا بإذفا»0). فدل ذلك على أن الصغيرة لا يزوجها عمها. 

قيل له: الخبر ورد على وجه يدل على أفا كانت بالغة» وأنه - صلى الله عليه وآله 


)١(‏ في (ب): نكاحها. 

(۲) في (): لذلك. 

(۳) ف (): : يتزوج كدا. 

.٠١١/۲ والدارقطي ۲۳۰/۳ وأحمد‎ 2١١7/7 أحرحه البيهقي‎ )٤( 


AY‏ باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح ٠‏ كتاب النكاح 


وسلم - قال فيها: « إمُا يتيمة» على سبيل ا محاز» وذلك ما رواه أبو بكر الجصاص 
ار الصو ون ورم ا ا اع وري تابرل ميان بن 
مظعون» فأوصى إلى أخيه قدامة» قال: فزوجئ قدامة بنت عتمان »فد خل المغيرة بن 
شعبة على أمهاء فأرغبها في المال» ورأي الحارية مع أمهاء فبلغ ذلك النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فقال لقدامة: «ألحقها كواهاء فما أحق بنفسها»» فانتزعهاء 
وزوّجها المغيرة» فدل ذلك على أا كانت كبيرة» لقوله: «ألحقها بمواها»» وذلك لا 
يجوز أن يقال في حى الصغيرة» لأنه لا اعتبار برضاها وسخطهاء وكذلك ما مضى 
في الحديث من أن الصغيرة يزوجها وليها بإذمًا 5 ذلك على أن اللفظ الذي تعلقوا 
به يدل على ذلك أيضا؛ لأن فيه أا لا تنكح إلا بإذنما وذلك لا يقال إلا في البالغة؛ 
لأن الصغيرة لا معتبر بإذفاء ووجود الإذن منها وعدمه سواى فصح ما قلناه أن قوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم- فيها:«إفا يتيمة» على سبيل التوسع» وأكما كانت بالغة. 

فإن قيل: موريس تر سر ی ا - آنه قال: «استأمروا 
النساء في أبضاعهن»2). 

قيل له: المراد به“ البوالغ منهن» بدلالة أن استثمار الصغار لا مععئ له» وكذلك 
إن تعلقوا بقوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها»» كان محمولاً على البالغة» بدلالة أن 
الصغيرة لا تملك أمر نفسهاء ولا حلاف في أن للأب أن يزوجها؛ وكذلك الشافعي 
يوافق على أن للجد أن يزوجهاء فكذلك سائر الأولياءء والمعين أله ممن يجور الإرث 
بالتعصيب» فوجب أن يجوز إنكاحه للصغيرة إذا لم منع منه مانع. يبين صحة هذه 
العلة أنه لو لم يكن ممن يحوز الإرث بالتعصيب» ل يجز إنكاحه» نحو أن يكون عبداًء 
أو كافراً إذا كانت الابنة مسلمة» وكذلك إن كان تمن يحوز الإرث بالرحمء لم يجر 


:23 سقط من (ب) تتا تمان , 

(۲) سقط من (أ) حق 

(۳) في (أ): عنه. 

.۳۹۳/۹ والبخاري نحوه 255141//5 وابن حبان‎ 2١١5/7 أخرحه البيهقي‎ )٤( 
سقط من (ب) به.‎ )۵( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح ياب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح AY‏ 
معدو حو ٠‏ 17115015ائد ا 


إنكاحه وكذلك لو كانت أختا أو ابنة لَمَّا لم تكن ممن يحوز /٤١/‏ الإرثف“ 
بالتعصيب» فإذا ثبت لما التعصيب مع غيرهاء لم جز إنكاحهاء فلما تكاملت 
الأوصاف الى ذكرناء صح إنكاحه» فبان أن العلة ما ذكرناء على أن ما بيناه من 
جواز النكاح الموقوف يقتضي جواز هذا النكاح؛ إذ لم يفرق أحد بينهما. 

فإن قيل: ألستم تحوزون إنكاح الحاكم لحاء وإن لم تحصل هذه الأوصاف له؟ 

قيل له: هذا لا يفسد علتنا؛ لاه إثبات للحكم مع عدم العلة) وإنما يفسدها وجود 
العلة ولا حكمء وما يؤكد قياسنا أن الأب والأخ لما استوى حالما في الإنكاح بعد 
لوغههاء رجب أن سعرى اا فيه قل اا لكون كل .واحد متهما واا 
في النكاح. 

وقلنا: إن للزوج أن يدخل قبل البلوغ؛ لأنّه لا حلاف فيه بين كل من أجاز 
النتكاحء فإذا ثبت ما بيناه جواز(© النکاح» ثبت جواز الدحول» ولأنه نكاح ثابت لا 
يُراعى فيه في الخال رضا المعقود عليها وسخطهاء فوجب أن يجوز الدحول قاء دليله 
لو كانت بكرا زوّحها أبوهاء أو بالغة زوَّحها وليها بإذها. 

وقلنا: إن لها الخيار إذا بلغت - خلافاً لأ يوسف؛ إذ قال لا حيار لها - لأنا 
وحدنا ولاية الأب على الابنة في حال كبرها لما كانت أضعف من ولايته عليها في 
حال صغرهاء كان لا الخيار في رفع ما عقد عليها الأب في حال كبرهاء فكذلك 
سائر الأولياء» لما كانت ولايتهم أضعف من ولاية الأب» وجب أن يكون للمرأة 
الخيار في دفء(2 ما عقدوا عليها في الوقت الذي يصح لما الخيار» ويبين“ أن ولاية 
الأب عليها في حال كبرها أضعف من ولايته عليها في حال صغرها آنه يجبرها على 
النكاح في حال الصغر» وليس له أن يجبرها عليه في حال الكبر» وله أن يزوجها عندنا 


)١(‏ في (أ): بالإارث. 
(0) قي (أ): من جواز. 

٠‏ (۳) ف (): رفع. 

(5) ف (أ): ويبين ذلك. 


1 باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 
eas aaa‏ 


بدون مهر مثلها بغير رضاها في حال الصغر» وليس له ذلك في حال الكبر» ويبين أن 
ولاية سائر الأولياء أضعف من ولاية الأب أنهم ليس هم أن يزوجوا الصغيرة بدون 
مهر متلهاء وللأب أن يفعل ذلك» وأهُم لا ولاية هم مع ولاية الأب ولأن أصل 
الولاية عندنا موضوعة على التعصيب» وقد علمنا أن تعصيب الأب يسقط تعصيب 

ئر الأولياء» فوحب أن تكون ولايته أقوى؛ لكون سببها أقوى» وإذا ثبت أن 
ولايتهم أضعف» وحب أن يثبت لما الخيار في رفع عقدهم» كما ثبت لما الخيار قي 
رفع عقد الأب حين صارت ولايته أضعف» وقد حُكي إثبات الخيار لها عن ابن عمس 
وطاووس» وعطاء» والحسن. 

وقلنا: إها إن احتارت الفسخ» كان المهر ها إذا كان قد وطتهاء لاله لا حلاف 
فيه» ولأن الوطء الواقع بالشبهة إذا أوحب المهرء كان الوطء الواقع في النكاح 
الصّحيح أولى بذلك» لأن كل وطء يقع في غير ملك اليمين لابد فيه من حد أو مهر. 

مسأآلة: في من وطئت غير عالمة أن لها الخيار 

قال: والبالغة إذا لم تعلم أن لما الخيار حي دخل ها زوجهاء كان لما الخيار إذا 
علمت» فإن لم تختر نفسهاء فلا حيار لما بعد ذلك. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©2. 

ووجهه: أن حیارها لا يبطل إلا إذا تركته مع التمكن منه» وهي في حكم من لا 

تتمكن منه إذا لم تعرفه» و م تحط به علماء يكشف ذلك أنها لو وُطفت وهي نائمة» أو 
مغمى عليهاء لم يبطل خيارها إذا /٤٤/‏ أفاقت لما لم تتمكن من الخيار» كذلك إذا 
وطئت وهي لا تعلم أن ها الخيار. ظ 


فصل في ولاية الجد على الصغيرة في النكاح 


قال يحجى بن الحسين - عليه السلام - في الصغيرة إذا زوجها الأولياء: لما الخيار 


.۳۷۲/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب النكاح ياب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح هم 


وحص الأب فقال: لا خيار ها إذا كان المزوج ها هو الأب» فدل ظاهر كلامه 
أنه يجري الحد بحرى سائر الأولياء ولا يجريه بحرى الأب» وهو قول مالك» وذهب 
عامة الفقهاء إلى أن الجد كالأب» وذهبت الإمامية إلى أن الحد أولى من الأبء لاله 
قد يلي الاس والأب لا يليه. 


ووجه ما ذهبنا إليه أنه يدل بالأب» فوجب أن تكون9©» ولايته كسائر الأولياء 
غير الأب» دليله الأخ» أو يقال: إِنّه لا تعصيب له مع الأب» فأشبه سائر الأولياء 
العصبات› أو يقال: اه للا حظ له ف الو لاء مع الأب» فأشبه سائر العصبات› ولا 
حلاف بيينا وبين الناصر والشافعي آنه يقاسم الإخوة» فيجب أن يكون كأحدهم في 
ولاية النكاح» دليله الإحوة) بعصهم مع بعض ) ولا حلاف أن الحد لك قت له 
ولاية مع ولاية الأب» فوجحب أن تكون ولايته أضعف كما قلنا في سائر الأولياء. 

فأما ما ذهبت الإمامية إليه» فهو حطأ؛ لأنّه لا يلى على الأب إذا كان رشيداء 
فو حب آل يلي ولده بيع نبوت و لایته» ولأنه عنذهم يقاسم الاخوة ويسقط بع 
الأب» فوجب أن تكون ولايته أضعف من ولاية الأب» وكيف يقال: إن ولايته أقوى 
من ولاية الأب؟ 


فإن قيل: إن ولايته ولاية تشتمل على النكاح والمال» فأشبه ولاية الأب. 


قيل له: ما اعتبرناه أولى؛ لأن ولاية المال لا مدحل لما في ولاية النكاح» ألا ترى 
أن الوصي له الولاية قي المال» ولا ولاية له في النكاسح» وابن العم له ولاية النكاح» 


وليس له ولاية المال؟ على أن ذلك منتقض بالعم إذا صار وصياء فإنه يجمع ولاية المال 


.۳۷٣۲ 9117/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) سقط من (ب). | 

(۳) ف (أ): أن الحد. 

)٤(‏ في (ب): أن ولايته. 

)٥(‏ قي (ب): سائر العصبات. 

(5) في (أ): دليله الإخوة وأنه في القرب وهم أسوة بعضهم مع بعض. 


۸٦‏ باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح كتاب النكاح 


فإن قيل: فإن ولايته للمال والنكاح من وجهينء فلا يجب أن يكون سبيله 
سيل الاب 

قيل له: هذا وإن (كان من جهتين) 29 منع من النقض» فلا يؤثر؛ لأن الولاية إذا 
حصلت» فلا فصل أن تحصل من جهة» أو من جهتين» ونص في (الفنون) (© على أن 
ولاية الحاكم كولاية سائر الأولياء» وأن الصغيرة إذا بلغت» كان لما الخيار في فسخ ما 
عقد الحاكم عليهاء وهو قول محمد بن الحسن. وروي عن أبي حنيفة أن ولاية الحاكم 
مثل ولاية الأب» ووجهه: أن الحاكم لما قام مقام المسلمين؛ وه أن تكرن ولاده 
أكثر ما فيها أن تكون مثل ولاية العم» لأن ولاية المسلمين يحب أن يكون أكثر ما 
فيها أن تكون مثل ولاية العم والأخ» با وجدنا ولاية الحاكم أضعف الولايات؛ 
لأا لا تتبت مع ثبوت شيء من الولايات نسباً ولا سيباء وهي ولاية الاضطرار» فلم 
يجب أن تكون أقوى من ولاية العم والأخ» ولم يجب أن تكون مثل ولاية الأب؛ لأنا 
قد بينا أن للضعف والقوة اراق هذا الباب» ولا يصح الاعتماد على أن ولاية 
الحاكم ولاية تشتمل على المال والنكاح» لأنا قد بينا سقوط ذلك» وبينا أن الاعتبار 


بقوة الولاية وضعفها أولى. 
مسألة: في حد بلوغ المرأة 


قال: وحد البلو غ حمس عشرة سنةء إلا أن تحيض قبل ذلك» فإن حاضت» كان 
ذلك /ه5/ بلوغاً©). 


وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) 0 


لا حلاف أن الحيض بلو غ» واعتلفوا في السن» فقال الشافعي» وأبو يوسف: إن 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب) وصوب ف المهامش: وإن كان من جهتين فلا يؤثر. 
(۲) انظر الفنون ٤۲۸‏ -555. 

(۳) في (أ): أكبر. 

)٤(‏ في (أ): بلوغها. 

(5) انظر: الأحكام .5177/١‏ 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح AV‏ 


حمس عشرة سن البلو غ» وقال أبو حنيفة: سن البلوغ ثماني عشرة سنة(. 

والدليل على ذلك: ما ميرلا به أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاوي» قال: 
حدثنا أبو بشر الرقي 0" قال: E a‏ مرو عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: «عُرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة» فلم يجزن في المقاتلة» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن هس عشرة سنة) 
فأحازن في المقاتلة» 0©) فذكر الحكم» وذكرّ السبب» فدل ذلك على أن خمس عشرة 
سنة ) سن البلوغ. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أجازه وإن لم يكن 
بلغ» كما كان يرضخ لمن حضر الوقعة من النساء والمراهقين الذين ينتفع بهم. 

قيل له: إِنّه فسر الحال» وقال: لم حزن في المقاتلة يوم أحد» وأحازن في المقاتلة يوم 
الخندق» فبين أن الإحازة لم تكن على سبيل الرضخ» وإنما كانت إحازة المقاتلة» وتلك 
يذ تكون إلا للبالعين: 

فان قيل: روي عن ابن عمر حلاف ما روي عنه؛ لاه روي عن البراء بن عازب» 
قال: عرضئ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنا وابن عمر يوم بدر» 
lO E‏ لحرا و اجو فى عد 
الحديث أن ابن عمر أجيز يوم أحد» وهو خلاف ما رواه ابن عمر. 

قيل له: إن ابن عمر لم ينف أن“ يكون أجيز يوم أحد على وجه من الوجوه. 
وإنغا نفى أن يكون أجيز يوم أحد في المقاتلة» فيجوز أن يكون أجيز يوم أحد على 


)١(‏ سقط من (أ) سنة. 

(۲) في (أ): الوراق. 

(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۱۷/۳ - ۲۱۸ إلا أنه قال: عبيد الله بن عمرو. 
)٤(‏ سقط من (ب) سنة. 

(ه) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 713/5. 

(5) في (ب): أنه. 

(۷) في (ب): أنه. 


۸۸ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح 2< كتاب النكاح 
آذآ ل لل ا کک چ اک ا طا کک ل 
0 ان 60 يمر اقل المقاتلة» فلا(“ كان يوم الخندق› أجيز 2 المقاتلة فيكو ن 


وا ل مرور الزمان الذي يكون في الأغلب زمان الحيض 
يقوم في الى لم تحض مقام الحيض» ؛ ألا ترى أن الأغلب في ثلاث حيّض أنها تكون في 
ثلاثة أشهر؟ فجعل ثلاثة أشهر في الى لم تحض قائمة مقام ثلاث حيض» فوجب أن 
يكون مضي مس عشرة سنة يقوم فيها مقام حصول الحيّض» والعلة أله زمان يكون 
في الأغلب زمان الحيُض) وكذلك الاحتلام لما كان في الذ كور في باب البلو ع ار 
جرت الحيض في الإناث» وجب أن يكون مضي زمان يكون في الأغلب زمان 
الاحتلام قائما مقام الاحتلام في معي( البلوغ. 

ا ركد ذلك وبوضحه أن الأصل فيمن ثبت عقله وبيزه أذ تعره له ولي 
جائز» مالم بمنع الشرع منه» وكان هذا الاعتبار موجباً أ ن يكون المرأة والغلام إذا 
استكملا عقوهماء وعرف منهما التمييز» أن يصح تصرفهما هما وعليهما وإن لم يبلغا 
خمس عشرة سنة» إلا أنا ل : لواح ار - صلى الله عليه 
وآله وسلم = لم يجر عبدالله بن عمر - وهو ابن أ أربع عشرة سنة - جحرى الرحال» 
فأما إذا بلغ مس عشرة سنة» زال ذلك المانع الشرعي› فو حب أن يقال يصح2© 
تصرفهما هما وعليهماء وهذا يمكن أن يجعل قياسا /4/ جردا بأن يقال: لا حلاف 
أن من بلغ ثماني عشرة سنة رشيداء صح تصرفه له وعليه» فكذلك من بلغ حمس 
عشرة سنة رشيداء والعلة حصول العقل من دون منع شرعي من ذلكء وليس يتهياً 
هم أن يقولوا إن هاهنا شرعا بمنع من صحة تصرفه إذا بلع جمس عشرة سنة» على أن 
التقدير بثماني عشرة لم يجر في شيء من الأصول» و م يرد توقيف به» فلا وجه للتقدير 
به 29 والتقدير ما ذهبنا إليه» ووحد ف الأصول» وورد به الأثرء فهو الأول ألا 


)١(‏ في (): ولما. 
(۲) في (ب): مضى 
(۲) في (ب): يجوز. 
)٤(‏ ف (ب): فية. 
(©) في (ب): في. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أويفسد من النكاح ۸۹ 
احج عون ”.115131155 e‏ 
ترى أن المخالف يجعل مس عشرة أقل الطهر» وأقل الإقامة حمس عشرة» والشافعي 
يجعله أكثر الحيض؟ فلا حلاف أنه يقدر به الإبل في دية المنقلة هس عشرة بحب» 
مسالة : فى الصغيرة ثموت أو زوجها قبل الخيار 
قال: وأيهما مات قبل الخيار, ورنه صاحبه» والنفقة واجبة لها من يوم العقد. 
وإنما أوجب التوريث( بينهماء لأن الزوجية قد ثبتت على ما بيناه» فثبت9© 
التوارث» لقوله تعالى: 9وَلَكُم نطف مَا ترك أَرْوَاجكم) وقوله: ظوَلَهن الرئع مما 
تر كتج (النساء »)١۲/‏ وأو جبنا تا النفقة على ما نبينه في كتاب النفقات60). 
مسا لق : فى الصعيرين د بعقد لهما أبواهها 
قال: إذا زوج الأب الصغيرة» لم يكن ها الخيار إذا el‏ كانت أو ثيب 
وكذلك©» القول في الذكر الصغير إذا زوحه أبوه» وعلى الأب المهر إن ضمن عنه0©. 
وهذا منصوص غلية 2 (المنتتخب) 00 


وتحصيل المذهب أن الأب إذا زوج البالغة بغير إذفاء فلها الخيار» بكرا كانت أو 
ثيباء والاعتبار عندنا إِنَّما هو بالصغر والكبرء وهو قول أبي حنيفة. 


(0 انظر: الأحكام 290/١‏ ولكنه لم يذكر النفقة» والمنتتحب .٠١۸ 21١١1‏ 
(5) في (): الموارثة. 

(۳) في (أ):فوجحب. 

() في (ب): النفقة. 

)٥(‏ في 00: ف كذا. 

(5) ف (أ): عليه. 

.1١78 4١55 انظر: المنتتخحب‎ )۷( 


46 باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 
591و ل ا 
ولا يزوج الأب“ الثيب إلا بإذفاء واعتبر البكارة والثيوبة. 


والأصل فيه: ما قدمنا بإسناده من حديث عكرمة» عن ابن عباس» أن جارية بكرا 
وحديث ابن عمر» كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينزع النساء 
من أزواجحهن - ثيبات وأبكارا - إذا كرهن ذلك بعد ما يزوجهن آباؤهن وإخوامن» 
فدل ذلك على أن ترويج الأب لا يقطع خيار البالغة العاقلة وإن كانت بكرا. 
عطاء» عن حابر» أن رحلا زوج ابتته وهي بكر بغير أمرهاء فأتت البي - صلى الله 
وهذا صريح ما ذهبنا إليه» ولا وجه لمن اعترض" هذا الحديث بأن يقول: إن غير 
أبي صالح رواه عن عطاء عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يذكر فيه 
حابرا لوحهين» أحدهما: أنه يجوز أن يكون أبو صالح حفظ مالم يحفظ غيره. والثان: 
أله لو کان لم يذكر حابرا وذكر عن عطاء مرسلاء لصح عندناء فإنا نقبل المراسيل. 
ولحمرنا المقري» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمر 
عن ابي بردة بن أي موسى» عن أبيه» قال: قال /٤۷/‏ رسول الله - صلى الله عليه 
واله وسلم -: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت» فقد رضيت» فلو أنكرت» ل 
نكره»7». والمراد به البكر؛ إذ لا حلاف أن السكوت لا يكون أذناً لغير بکں فيجب 


)١(‏ سقط من (أ) الأب. 

(۲) أشخر جه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳٠٦٥/٤‏ وفيه الحكم بن أبي موسى والصواب ما أثبتنا. 
(9) في (ا): يعترض. ظ 

)٤(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠۳٦٤/٤‏ وفيه وإن أنكرت. 


1 
بن 


كتاب النكاح بات الق ول فما نصع أو دقسد من التمكاج ۹1 


أن يكون ذلك سبيل كل بكرء سواء كان المزوج لما أبا أو غيره» وليس لأحد أن 
يتعلق بأن يقول: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «اليتيمة» يدل على ألا أب 
هاء لأنّه لا حلاف ألا يتم بعد البلو غ» والمراد به البالغة» بدلالة أله - صلى الله عليه 
وآله وسم = عل سكوقا اذا وعلق الك به وذلك لا يكرت إلا فى الات 
فكان المراد بقوله: «اليتيمة» المفردة عن الزو ج» وهو جار مجرى قولنا: الأعم. 

ورا المقري» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا أسدء 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعيد» عن عبدالله بن الفضلء أله مع نافع 
بن حبير يحدث عن ابن عباس» أن(0 رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر»» فأوجب استكثمار البكر» وم 
يفصل بين أن يكون المزوج أا أو غيره. 

ر أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو بكرة» قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا هشام الدستوائي» عن جى بن أبي كتير عن أبي سلمةق 
عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تنكح الثيب 
حي تستأمر» ولا البكر حي تستأذن»» قالوا: فكيف2©2 أذها يا رسول الله؟ قال: 
«الصمت»7*». فمنع - صلى الله عليه وآله وسلم - من إنكاح البكر إلا من بعد 
استئذافاء و لم يفصل بين إنكاح الأب وغيره» فدل ذلك على صحة ما قلنا. 


وروى أبو بكر الحصاص في (شرح المختصر) بإسناده» عن أنس» قال: جاءت 
حارية بكر إل. رسؤل الله ب صلل الله عليه رال رمل > فال إن أو زوحان: وا 
يستأمراني» فهل لي من شيء؟ فقال ها: «توقي أبويك»» مرتين يرددها عليهاء قالت: 
قد حرحت من عنده» ففرق بينهما الڼي- صلی الله عليه وآله وسلم- ورد نكاحها0». 


)١(‏ قي (ب): بأن. 

(؟) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 755/5. 
(5) في (أ): كيف. 

(4) أحرجه الطحاوي .۳٦۷/٤‏ 

(5) سقط من (أ) ورد نكاحها. 


٠ ۹۲‏ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


وروی أبو بكر بإسناده عن نافع» عن ابن عم أن رجلا زوج ابنته بكراء 
فكرهت» وأتت الني - صلى الله عليه وآله وسلم - فرد نكاحها. 

وروی أيضا بإسناده عن خنساء بنت خذام» قالت: كان أنكحى أبي وأنا بكر 
- أكرهي (“ - فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: 
«لاتنكحها وهي كارهة»20. 0 


وفي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم د" «تستأمر البكر في نفسها» قالوا: فان 
البكر تستحیی . قال: «أذمًا صماقا» ^“ . 


والأخبار في هذا الباب كثيرة» ولو تتبعناهاء لطال الكتاب» وكل ذلك دال على 
صحة ما ذكرنا و ذهبنا إليه. 


فإن قيل: روي أن(“ ابن عمر خحطب ابنة عبد الله بن النحام» فأبى أن يزوجها إياى 


امرأة عبد الله بن النحام إلى النني - صلى الله عليه وآله وسلم - وأحبرته أن عبد الله 
بن النحام أنكح اة وم يۇامرها فحاز الي = ضا الله قلية وآله وسلم ع 
كايا 


قيل له: يحتمل أن يكون أجاز نكاحهاء لأا كانت لم تبلغ ويحتمل أن يكون 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أجازهء لأنها بنفسها لم تحضر رسول الله - صلى الله 


)١(‏ سقط من ( أ ) أكرهي. 

(؟) وروى هذا الحديث عن خنساء بلفظ بكر: النسائي في السنن الكبرى 2587/5 والطبران في الكبير 
٤ه‏ . ورواه البخاري والبيهقي والدارمي وعبدالرزاق بلفظ وهي ثيب. 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب الولي والشهود. 

(5) في (أ) ما ذهبنا. 

(5) في (ب): عن. 

)٩(‏ سقط من (أ) هوى. 

(۷) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 2558/4 وأحمد ۹۷/۲. 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ۹۳ 


عليه وآله وسلم - ولم تكن ثبتت عنده کراهیتهاء ولیس هم أن يتعلقوا بقوله - صلی 
الله عليه وآله وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر»» ففرّق بينها 
وين البكر لأنه قد روي: «الأمم أحق بنفسها من وليها»› والأم: اسم يكاز له الک 
لر لقب ا يويدب أن الك ليت لحن ا .وقائدة 
التفرقة بيان أن السكوت ف البكر رضاء دون الثيب. 

ولا حلاف أيضاً أنما إذا بلغت» لم يعقد عليها أبوها سائر العقود إلا بإذفاء 
فكذلك عقد النكاح» والعلة أنه عقد على بالغة حرة» ولا حلاف أن سائر الأولياء لا 
يعقدون عليها النكاح إلا بإذهاء فكذلك الأب» والعلة أن كل واحدة منهما لا يعقد 
عليها سائر العقود( إلا بإذفاء وأيضاً لا يعقد عليها أبوها عقد النكاح إذا كانت 
ثيباً إلا بإذغاء فكذلك إن كانت بكرا والمعين أما بالغة» وقياسنا أولى من قياسهم 
الكبيرة إذا كانت بكرا على الصغيرة البكر؛ لأن للبلوغ والصغر مدعلا في إثبات 
الولايات وقطعها بالاتفاق» ولا مدحل للبكارة والثيوبة عندنا في ذلك على وجه من 
الوحوه ولأن سائر العقود يختلف حالما بالبلوغ والصغرء ولا يختلف حال شيء منها 
بالبكارة والثيوبة. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: « إذا 
زوج الرحل ابتته وهي صغيرةء تم بلغت» تم ذلك عليهاء وليس لما أن تأبى» وإن 
كانت كبيرة وكرهت» لم يلزمها النكاح »7. فاعتبر الصغر والكبر دون ما عدا 
فدل ذلك على صحة قياسناء ويؤيد ذلك قول الله تعالى: «إلا إكرّاة في ادن (البقرة 
/555)» فمنع من كل إكراه. 

فأما البكر الصغيرة» فلا حلاف أن الأب إذا زوجهاء لم يكن لما الخيار» فكذلك 
الثيب الصغيرة» والعلة الصغر» وقد ثبت أن اعتبار الصغر أولى من اعتبار الثيوبة» على 


0١1(‏ في 200 الأولياء. 
(؟) ف (أ): إذا. 
(۳) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب الولي والشهود. 


۹٤‏ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 


أله لا حلاف بيننا وبينهم في الثيب الصغيرة إذا كانت ذات عاهة أن أباها يزوجهاء 
فكذلك إن لم تكن ذات عاهة» والمعيئن الصغرء على أنه إذا ثبت أن البكر البالغة لا 
يزوجها أبوها بإذفاء ثبت أن البكارة ليست علة في حواز العقد عليهاء وأن العلة في 
الصغرء فثبت ما ذهبنا إليه في الثيب الصغيرة. ٠‏ 

وقلنا: إن الصغير في هذا المعئ كالصغيرة» لأن ولاية الأب عليهما على حد واحدء 
وقال في (المنتتخب) (: إن المهر يلزم الأب. 

وقلنا: ذلك بشرط الضمان تخريجا؛ لاه تسه اا والحتاية لا تثب تبت إلا بالفعل 
من الحاى يختصهاء فقلنا: إن الضمان أيضاً لا يث es ee‏ 
ادمه مع الضمان. 

مسآلة: في الرجل يفجر بامرأة هل له زواجها 

وإذا فجر الرجل بامرأة» لم يكن له أن يتزوجها إلا بعد أن يتوباء فإن تابا 
حاز تنكاحهما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ‏ وأبو العباس الحسي - رضي الله عنه - 
حرج المنع على الكراهة والتأثيم» دون فساد العقد» ذكر ذلك في (النصوص)» واعتمد 
تأويل القاسم وييى عليهما السلام في قوله سبحانه: «الرّانيْ لا يكح إلا رَانية أو 

مش ركة) (النور /۴) على أن الوطء زن» وجعل الفائدة في ذلك إخراحهما من سمة 
الإبعان» كما قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يرن الزاني حين يرن وهو 
مؤمن»20 وذلك صحيح, لأن الزن أكثر ما فيه أله 56 والفسوق لا يمنع النكاح» 
سواء طرأ على النكاح» أو طرأ النكاح عليه» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«الحرام لا يحرم الحلال». 

فأما الحديث الذي رواه أبو داود في (السنن) بإسناده» عن عمرو بن شعيب» عن 
)١١‏ انظر: ا 


(۲) انظر: الأحكام ١1/هه8.‏ | 
(۳) احرحه البخاري 285/7 ومسلم ١/5لاء‏ واین حبان ۰٤۱٤/۱‏ وأبو داود .77١/14‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ٩٥‏ 


أبيه» عن حده» أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي» قال: قلت يا رسول الله أنكح /45/ 
عناقا؟ - وكانت بغي بمكة - قال: فسكت عنا رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ونزلت: الرَانِيْ لا يَنكخ إلا رَانية أو مشركة وَالرَائيَة لا ينكحُهًا إلا ران أو 
ششرڈ)» فدعان» فقرأها على» وقال: «لا تتكحها» .٩(‏ ۰ 

وكذلك ما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن سعيد 
المقبري» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا 
ينكح الزاني المجلود إلا مثله»"» فإنه بمكن حملهما(” على الكراهة» فأما بعد التوبة» 
فلا إشكال فيه. 


مسألة: في نكاح الخصي 
قال: ولا بأس بنكاح الخصي إذا رضيت به المرأة. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)7»: ولا حلاف فيه وقد قال تعال: لإقَانكحُوا 
ما طاب کم م التستاء (النساء /8)» ولأن الحظ فيه مقصور عليهاء فإذا 58 
فلا مانع. 


صسألة : في إنكاح الولي البعيد مع وجود القريب 


قال: وإذا زوج المرأة بعض الأولياء» وها ولي أولى بنكاحها منه» لم يجزء فإن أجازه 
الولي» حاز» ولا يكون سكوته إجازة» فإن طلب“ صداقهاء كان ذلك إجازة. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب) ١‏ ونص أيضاً في (الأحكام) © على أن تزويج 
الأبعد بغير إذن الأقرب من الأولياء لا يجوز. 


.۲۲۷/۲ أحرحه أبو داود في السنن‎ )١( 
.۲۲۷/۲ أحرحه أبو داود في السنن‎ )۲( 
في (ب): فإها يمكن حملها.‎ )۳( 

.٤۰۷/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ تي (أ): فإن طالب بصداقها. 

.١۳١٤١ انظر: المتتحب‎ )٩( 

.۳٤۸ ۳٤۷/۱ انظر: الأحكام‎ )۷( 


45 باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح << كتاب النكاحد ` 
ا E‏ 1 
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وو جه ما قلنأه من أنه إذا زو جحها بعص الأولياء وها ولى أولى بإنكاحها 5 يا 
کور ھا یت ون 110 أنه لا نكاح إلا بولي؛ ولا حلاف أله لا ولاية للأخ مع الأب 


في الصغيرة» فقلنا: إن المرأة م كان لا ولي أولى بإنكاحهاء صار الأبعد في حكم من 
ليس بولي» فلذلك27 قلنا: إن إنكاحه لا يجوز. 


وقلنا: إن أجازه الولي» حازء لما قد بينا أن النكاح الموقوف جائزء وأن الإحازة 
تلحقد وقد مضى الكلام فيه . 


وقلنا: إن سكوته لا يكون إحازة؛ لأن السكوت إنّما يكون له حكم في الأمر 
المنبرم(““ الذي يكون لللانسان فيه الخيار في وحه من الوجوه في وقت أو حال بعينه» 
فإذا مضى ذلك و لم يخترء بطل حيارهء كما في الشفعة» وبيع الخيار» فأما الأمر الذي 
لا يكون انيرم بعدُء وكان كمال انيرامه موقوفا على رضا غيره» فلا بد من أن يظهر 
من ذلك الغير ما يدل على الرضا من النطق29») أو ما يقوم مقامه» ألا ترى أن التيب 
لا يكون سكوتا رضا لما كان العقد لا ينبرم إلا برضاهاء فكذلك الولي؟ 

فإن قيل: فقد علمنا أن البكر كالثيب عندكم في أن العقد لا يتم إل برضاهاء ومع 
هذا فقد قلتم: إن سکوتما يكون رضا؟ ) 

قيل له: كان القياس ألا يكون سكوتها رضاء وألا يتم العقد إلا بإظهار الرضا 
بالنطق» أو ما يقوم مقامه» إلا أن الأثر ورد فيها فخصهاء فما لم يرد فيه النص» 
فهو مبقى على حكم القياس» يكشف ذلك أن ذلك جعل منها إقرارأ ورضاً ل 


)١(‏ قي (ب): ووحهه ما قلناه من أنه إذا زوجها بعض الأولياء وما ولي أولى بإنكاحها أنه لا يجري 
ا ك ش 

(۲) سقط من (ب) من. 

(۳) في (ب): فكذلك. 

)٤(‏ في (ب): المبرم. 

)٥(‏ في (ب): المنطق. 

(5) سقط من (أ) فهو. 

(0) في (ب): رضى هما. 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ۹۷ 


تكرت ف الأغلي عليه من اطبا ر هااا قد فهك عليها الآنار 0 الواردة هذا 
الباب» وهي لا توحد من غيرهاء فوحب أن تختص هي بذلك دون غيرها ما لا 
يشا ركها في علة الحكم. 

وقلنا: إنّه إن طلب صداقهاء كان ذلك إجازة؛ لأن طلب الصداق يتضمن ثبوت 
النكاح» فمطالبته بالصداق تقرير للنکاح» يدل على ذلك حديث زيد بن علي» عن 
أبيه» عن جده؛ عن على - عليه السلام - أن رحلا أتاه فقال: إن عبدي تزو ج بغير 
إذني» فقال له على - عليه السلام -: فرق بينهما. فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو 
الم فقال له على - عليه السلام -: أجحزرت النكاح. ألا ترى أن /١.٠ه/‏ الطلاق لما ° 
كان لا يصح وقوعه إلا بعد وقوع النكاح» جعل على مطالبة السيد عبدّه بالطلاق 
را للنكاح. 


مسألة: في ألفاظ النكاح التي ينعقد بها 

قال: وينعقد النكاح بلفظ الهبة» كما ينعقد بلفظ التزويجء والإنكاح. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © وأباه في (المنتخحب) » وكان أبو العباس 
ا لحسي يجعل الأصح فيه رواية (الأحكام)» وكان يتأول رواية (المتتخب) على ما نص 
عليه في (الأحكام)» ويقول: إن ذلك يكون إذا لم يكن المراد به الإنكاح» وكلامه في 
(النصوص) يدل على أن كل لفظ يوجب تمليك الأعيان يجوز به النكاح» دون ما 
يقتضي الإباحة والتحليل» وما جرى بمجحراهماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقال 
الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزرويج©. 


ص 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أَيْهَا الي نا أَخْلَلنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتي 
آكيْت أَجُورَهُنَ4: إلى قوله: «إوَامْرأَة مُوْمنَةَ إن وَهَبَتْ نها للنّبي» (الأحزاب/0.0) 


)١‏ في (ب): من الاثار. 

(۲) سقط من () لما. ْ 

(۳) انظر: الأحكام 2540/١‏ ولفظه: ثم أطلق نكاح الامرأة الي وهبت نفسها)»وانظر: الأحکام۱/٤۷٠.‏ 
(O‏ انظر: ا متخب TT‏ 

(5) في (): والترويج. 
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۹۸ باب القول فيما يصلح أو يقسد من النكاح كتاب ا 


فأحل تعالى للبي المرأة بالهبة كما أحل بالتزويج» وإذا ثبت ذلك في البي» ثبت في 
حابه مالم بمنع منه مانع من الشرع؛ إذ الأصل في الشرع أن حالنا كحاله إلا 


ار فقد قال تعالى: TE‏ س (الأحزاب »)٠٠/‏ فجعل 


قيل له: قد قيل في معن قوله تعالى: إخالصَة لك إن المراد به حالصة من غير 
مهر؛ لأن غيره - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تحل له المرأة إلا عهرء ويدل عليه ما 
تقدم من و تعال: 0 احلا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي اكيت أَجُورَهُنَ4: نم قال: 
لإوامراًة مُؤْمئّة إن وَهَبَّت لَفسَهًا للنبي ي فبين أن النكاح جائز له بالمهر وبغير المهرء 
لأن الأحور هي امهو وقد قيل(2 إن المراد به حالصة لك فلا تحل لأحد من 
المؤمنين(2© بعدك» أو بعد فراقك إن فارقت» واستدلوا عليه بأنه لم يتقدم هذه اللفظة 
ما يجب تأنيثه غير المرأ فوحب أن يرحع قوله سبحانه: خَالصّة لَك إلى ذاتها دون 
ما سواهاء وإذا كان الأمر على ما بيناء لم يصح أن يقال: إن المراد العقد بلفظ الحبة) 
وإن ذلك هو الذي حلص" للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من دون المؤمنين. 
قالا: إن الى وهبت نفسها للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ميمونة بنت الحارث» 
امرأة من ب بكر( ). 


)١(‏ في (ب) وقد قيل عنه إن. 

(۲) ف (أ): المسلمين. 

(۳) في (ب): يخلص. 

() الذي في تفسير ابن كثير ٥٠٠/۳‏ عنهما: تزوج صلى الله عليه وسلم ستأ من قريش:حديجة وعائشة 
وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة: وتلزدا عن بين عام بن صعصية وامرأتين من بي هلال بن 
عامر: ميمونة بنت الحارث وهي الي وهبت نفسها للبي صلى الله عليه وسلم وزينب أم 
المساكين»وامرأة من بي بكر بن كلاب من القرظيات وهي الي الحتارت الدنياءوامرأة من بي الجون 
وهي الي استعاذت منه» وزينب بنت جححش الأسدية» والسبيتين: صفية بنت حيبي وجويرية بنت 
الحارث الخزاعية. 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أويفسد من النكاح 4 
د ا 


وروی هناد بإسناده» عن حابر» عن الحكم» عن علي بن الحسين» أو الحسين بن 
على - عليهم السلام - أن الي وهبت نفسها للني - صلى الله عليه وآله وسلم - أم 
شريك الدوسية(. 

وبإسناده عن هشام» عن أبيه) قال: كان يقول: إن حولة بنت حكيم) من اللات 
وهبن أنفسهن للبي - صلى الله عليه وآله وسلم -0©. 

فهذه الأخبار تدل على أن المبة كانت له عقدا - صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا 
ثبت ذلك له» ثبت لسائر أمته على ما بيناه. 

وروي أن امرأة حاءت إلى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: يا رسول 
الله إن وهبت نفسي لك قال: «مالي في النساء حاجة»» فسأله رجحل أن يزوجه 
إياهاء فقال الي - صلى الله عليه وآله وسلم - للرجل: «قد ملكتكها على ما معك 
من القرآن». 

فدل ذلك على أن النكاح يقع بلفظ التمليك كالبيع» ولا /5١/‏ خلاف أن 
الطلاق يقع بالتصريح والكناية والعلة أله عقد يختص منافع البضع» وأيضا يبملك بلفظ 
الهبة بضع الأمة» فوجب أن بملك به بضع الحرة» والعلة آله من لفظ التمليك» ويعضد 
قياسنا أن البيع موضوع لتمليك المنافع والأعيان» والنكاح موضوع لتمليك المنافع 
دون الأعيان» فلما ملك بالبيع الأعلى: كان أن يملك به الأدن أولى. 

وأيضاً قياسنا يفيد شرعأء فوجب أن يكون أولى» ولا يعترض ما ذهبنا إليه لفظ 
الاباحة والإحلالء لأهما لا يقتضيان التمليك. 


مسأ له : في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع 


E 8 TT £ ۴ 78‏ 7 22 
قال: ولو أن محوسيا تزوج امرأتين في عقدة واحدة» ثم ثلاث نسوة في عقدة» ثم 
أسلى وأسلمن» بيت نكاح المرأتين» وبطل نكاح الغلااث» فإن كان تروخ ات 





)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 257/577 وابن كثير في تفسيره ع/ا.ه. إلا أن فيه الأسدية بدل الدوسية. 
(۲) في (ب): حكم. 


(۳) رواه الطبري في تفسیره ۰۲۳/۲۲ وابن كثير في تفسيره ٥۰۱/۳‏ . 


١6‏ باب القول فيما يصلح أو يفسد من النكاح كتاب النكاح 


نسوة في عقدة 5 امرأتين» صح نكاح الثلاث» وبطل نكاح المرأتين» وعلى هذا 
القياس كل من شا ركت الخامسة في العقدة» بطل نكاحهاء ونكاح الخامسة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©» وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وروي 
نحوه عن قتادة. 

محمد والشافعي: بار مين أريعاء وحكى أبو العباس الحسيئ. = رجه الله 
تعالى - عن محمد بن يبى عليهما السلام : أنه إن تزوجها بغير شهود» نُمَّ أسلماء فهما 
على نكاحهما إذا كان ذلك جائرا عندهم. 

قال أبو العباس الحسي: وكذلك إذا تروجها بغير ولي» قال: فإن كان نكحها 
رقن كراقرات ابلا 78 بينهمال قال أبو حنيفة : لا يفئق بينهما. 

والأصل في ذلك ما أجمعنا عليه من أله لو تزوج دان رح ضري سلما 
وحب التفريق بينهماء وكانت العلة فيه أهما تناكحا على وجه لو تناكحا عليه في 
الإإسلام) م يكن للاحتهاد مسرح في تثبيت نكاحهماء فوجب أن يكون ذلك حكم 
من تزوج حمسا في عقدة» وحكم من تزوج أختين في عقدة» ولا يلزم عليه لو تناكحا 
بغير ولي وشهود» لأن هذا التناكح مما للاجتهاد فيه مسرح في تثبيته. 

ويدل على صحة هذا الاعتبار انون إن كا رح الكفار سواء في 
اضر سما كل ورم إن كنا نتركهم على كثير نما هو محرم عليهم وعليناء إذا 
كان حائزا في دينهم؛ للعهد الذي لهم فإذا ثبت ذلك ثبت أن الأنكحة الى ذكرناها 
وقعت فاسدة باطلة» وإذا وقعت فاسدة باطلة» لم يصححها طروء الإسلام عليهاء 
فوحب ألا تقرر مع الإسلام» وليس كذلك النكاح بغير ولي وشهود» وما حرى 
مجراهماء لأنه حين وقع» لم يقع على وجه يطلق القول فيه بأنه باطل» ألا ترى أن 
لمكن ار عي | يازمنا أن تبعهما بالفسخ ولو وحب أن غخلي بينهما وبين 
اجتهادهما؟ وكذلك لو حكم حاكم؛ لم يحب فسخه» فلم بمتنع أن يستقر مع طروء 
الإسلام عليه 


.897/1١ انظر: الأحكام‎ )١( 
ي (ب): يثيت‎ )۲( 


كتاب النكاح باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح 1۰۱ 


فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن نكاح ذات رحم محرم لم جز أن يقر مع 
الإسلام؛ لأنه يستوي فيه حال ابتداء النكاح وحال بقائه» فلا يلزم عليه النكاح في 
العدة؛ لأن العدة تمنع من ابتداء النكاح» ولاتمنع من بقائه؟ 

قيل له: هذه العلة لا تناق علتناء فنقول يكدماء وإن كانت علتنا أعم من هذه وأقوى 
للاعتبار الذي ذكرناه» فنحتج هذه العلة» وبعلتنا الى قدمناها على الشافعى ومحمد 
للمنع من مقارهم اذا أسلهوا على أن.خاروا أريعا من حفس اذا كان الد الو ايحن 
جمعهن» ومن أن /57/ يختاروا واحدة من الأحتين إذا كان العقد الواحد جمعهما. 

وس لتياسنا الأول حضوصا على من عالت ى تكاحهى قي الغدةه وأا لو أن 
ار كان ها ران تروجاها عا فى الشرك: 2 أسلمت» وأسلماء وجب فسخ 
ذلك النكاح» فكذلك ما احتلفنا فيه؛ للعلة الى ذكرناهاء فوضح بذلك أيضاً ما 
ذهبنا إليه. 


فان استدلوا مما روى معمر0", عن الزهري» عن سام عن أبيه» أن غيلان بن 
سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خذ 
Oe‏ 


- صلى الله عليه وآله وسا ee‏ 


الله عليه وآله وسلم - فقال: «طلق إحداهما»» وفي بعض الأحاديث©»: «طلق أيهما 
شت( . 


)١(‏ في (أ): عن معمر. 

(۲) أخرحه الحاكم ۰۲۰۹/۲ وابن حبان 557/3» والترمذي ۰٠٠٥/۳‏ وعبد الرزاق .١57/107‏ 

(5) أحرحه البيهقي 49/7 2١‏ والدارقطين ۲۷٠/۳‏ وابن أبي شيبة .٠/٤‏ 

)٤(‏ في (أ): الأخبار. 

(5) أخرحه ابن حبان457/5» والترمذي ۰٤۳٦/۳‏ والبيهقي ۱۸٤/۷‏ والدارقطين 2877/5 وأبو داود 
5 . 


مجلس 2 5 الإسلامي 


لمجلس يرق الإسلامي 

۰۲ باب القول فيما يصلح أويفسد من النكاح كتاب النكاح 

قيل لمم: الكلام في هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه العقود يجوز أن تكون كانت قبل تحرع الحمع بين الأحتين» وتحرعم 
الجمع بين الخمس» فلا تكون وقعت باطلة يوم وقعت» وتقرير ما هذا سبيله في 
الإسلام ما لا نأباه(. 

وقد دل على ذلك: ما ترا به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا حلاد 
بن محمد» (حدثنا محمد) ٩”‏ بن شجاع» عن يزيد بن هارون» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن معمر» عن الزهري» عن سام عن أبيه» أن غيلان بن سلمة أسلم ونحته 
عشر نسوة كان تروجهن في الجاهلية» فقال له الى - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«تحد منهن أر بعا» فين أن نكاحهن كان في الجاهلية, فبان أنه كان قبل 3" 
الشرع» وتحريم الجمع بين أكثر من أربع» وكذلك قوله لفيروز الديلمي: < 
إحداهما»» يدل على أن التكا كان وقع صحيحاء لأن الطلاق لا يكون إلا 2 
صحيح) وهذا يو حب أن وقوعه كان قبل حرم الجمع بين الا حتين. 

وألوحه الثاي: أنه يجوز أن يكون المراد بقوله: «احتر» أي بنكاح حديد0©. 


والوجه الغالث: أله يجوز أن يكون المراد اتر الأوائل هنهن 


نص في (الأحكام) >١‏ على أله لا يحل الحمع بين أكثر من أربع؛ ولا حلاف فيه 
بين العلماء من أهل اين - عليهم السلام - وسائر الفقهاءء ويحكى عن قوم مجاهيل 
أنهم أجازوا ذلك» وإجماع المسلمين يحجهم. ا 

ري عن ال لا انه علي و لذ ريك ين قونه كرون عن امام 
وتحته عشر نسوة: «حذ منهن أربعا»» وكذلك حديث الحارث بن قيس» وما روي 


01١‏ في (): يأباه. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ().والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 4/5 55؟. 
(5) في (أ): صحيح حديد. 

(4) انظر: الأحكام ۳۳۹/۱. 


كتاب النكاح ياب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ۳ 
ج حت 


عن ابن عباس ف قوله تعالى: «إقَانكحُوا ما عاب لكم من النّسَّاء مى وثلاث وربا ع4 
(النساء »)٣/‏ قصر الرحال على أربع من أجل أموال اليتامى. 
مسألة : فى العقد على امرأتين إحداهما محرمة 

قال: ولو تزوج امرأتين في عقدة واحدة) فو جحد إحداهما ممن لا يحل له نكاحهاء 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (0. 

وو جهه أ عمد نكاح انطوى على صحة و فساد» فو حب ألا يسك الصحيح) 
كما آنه لو تزوج على حمر» أو خازیر لم يفسد النكاح» ولا يجب أن یکول سميله 
' سبيل من اشتر ا بثمن واحد؛ لأن عقد البيع تفسده الشروط الفاسدة» 
والغرر» والإنطواء على أي فساد كان» وليس كذلك عقد النكاح. 
أنكرتم أن يكون /٠1ه/‏ ذلك سبيل من تزوج بأجنبية» وذات رحم محرم؟. 

قيل له: ليس سبيل المسألتين سبيلا واحداء وذلك أن من تزوج بخمس في عقد 
واحد يكون عقد كل واحدة منهن اده لأنه جامع بعقد كل واحده منهن بين 
مس» وليس كذلك سبيل من تزوج ا وذات رحم حرم؟ اه بان جمع("2 بكل 
واحدة منهما بينهماأ لا يجب فساده» ألا ترى أنه لو تزوج كل واحدة منهما على 
صاحبتهاء» ثبت نكاح الأحنبية» وبطل نكاح ذات الرحم المحرم؟ فكذلك إذا جمع 
بينهماء ولو أله تروج واحدة» ثم أربعاء ثبت نكاح الواحدة» وفسد نكاح الأربع» فلا 
بد من حصول الفساد في الى زادت على الأربع» وليس واحدة من الخمس أولى 
بذلك من صاحبتهاء فوجب فساد نکاحهن؛ لأن الفساد فيهن لا يتعين» والفساد في 


اة وذات الرحم متعبن. 


(0 انظر: الأحكام ۳۷۸/۱. 
(۲) قي (ب): جامع. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


4 ا باب القول في ذكر الأولياء كتاب النكاح 
2 ظ 


باب القول فی ذكر الأولياء 
مسألة : : في ترتيب الأولياء 

رلا الرأة في الإنكاح هم: العصبة؛ وأولاهم! وي ان الابن» وإن 0 

م الأب» 9 اا أب الأب وإن علا ت الأح لآب واب م الأخ لأب» ثم اين الأخ 
لأب وأ : م ابن الأ ل وأ» نم العم لأية ثم ابن العم لأب وأ 
وإن سفل 7 كي ان انع لب E E NE O‏ 
وهو المعتق. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ° و(المنتتخب) 229. 

م ذهبنا إليه من أن الابن أولى بالإنكاح من الأب» هو(“ قول مالك 
يوسف» وقال محمد والشافعي: الولي هو الأب» دون الاين. 


18 
و 


والأصل قي هذا ما أجمعنا عليه من أن الأب أولى من الجدء والعلة أله لا تعصيب 
للجد مع الأب فوحب أن يكون الابن أولى من الأب» إذ لا تعصيب للأب مع الابن. 
) ويبين صحة هذا الاعتبار أنا وحدنا الولاية مقصورة على التعصيب» ووحدنا كل 
من لا تعصيب له مع غيره يكون ذلك الغير أولى بالإنكاح منه كالأخ للأب والأي 
مع الخ لذب وكالأخ لأب مع ابن العم وكالعم لأب وأ مع العم لأب. 

فإن قيل: فالحد يعود ذا سهم عندكم مع الإخوة» ويكون التعصيب هم ومع هذا 
فقد قلتم: إن الحد أولى من الأخ ظ 


)١(‏ في (أ): أولادهم. 

(۲) سقط من () وإن سفل. 
(۳) انظر: الأحكام ؟١1/ .۳٤۷‏ 
)٤(‏ انظر: النتخحب © .١5‏ 
(5) في (ب): وهو. 


كتاب النكاح ياب القول في ذكر الأولياء ۰۵ 


قيل له: الحد عندنا يقاسم الإخوة في بعض الأحوال على جهة التعصيب» وإنما 
يعود ذا سهم في الموضء(2 الذي يعود لمزية له ولتلك المزية جعلناه أولى من الأخ, ألا 
ترى أن الأخ لا يكون أسعد من الحد في حال» وقد يستويان في التعصيب» ويعود 
الجد أسعد من الأخ في حال؟ وليس كذلك حكم الأب مع الابن؛ إذ لا تعصيب له 
مع الابن بحال. 

فإن قيل: الأب أولى أن يعقد عليها النكاح؛ لأنه هو الذي يعقد عليها سائر العقود 
كالبيو ع ونحوها. 

قيل له: اعتبارنا أولى؛ لأنّه هو المراعى في ولاية النكاح» ولا يعتبر فيها سائر 
العقود» ألا ترى أن الوصي يعقد على الصغيرة سائر العقود» وليس له عقد النكاح» 
وإنما هو للعصبة؟ 

فإن قيل: الابن ليس من نسبهاء وإنما جعل النكاح إلى من يكون من نسبهاء لأن 
الغضاضة الى تلحق فيه راحعة إلى من يكون لها نسباً. 

قيل له: الابن هو منهاء فهو /514/ أقرب نسبا إليها من غيره» والغضاضة قد تلحق 
الابن كما تلحق سائر العصبات» على أنا نعلم من طريق العادة أن الخال تلحقه 
الغضاضة لما يكون من بنت أحته» كما تلحق العم معا يكون من ابن أخيه» ومع هذا 
لا ولاية للخال فبان أن الاعتبار غير مقصور عليها. 

رن ري رو ال وى ل اميد ران روك لون «لا يۇ 
الرجل آناق وإن کان اة م فا عد حقوق الاباء» فيجب أل يكون أولى منه 
بالإنكاح. 

قيل له: وتأكد الحق أيضاً لا مساغ له في هذا الباب» لأنا نعلم أن الأم آكد حقا 
من ابن العم ومع هذا الولاية لابن العم دون الأم» على أن هذا لو صح» لوحب أن 
يكون الحد أولى من الأبء ويقوى اعتبارنا بحديث ابن عباس» عن البى - صلى الله 


)١(‏ قي (ب): المواضع. 


مجلس 2 5 الإسلامي 
۰٦‏ باب القول في ذكر الأولياء كتاب النكاح 


عليه وآله وسلم -: « اقسم الال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى» فما 
ت ركت الفرائض» فلأولى(“ رحل ذكر »22292 ولا حلاف أن الاين والأب إذا 
احتمعا كان فاضل الال للابن» فثبت أله أولى» فإذا ثبت ما بيناه من أن الولاية في 
النكاح طريقها التعصيب» بان صحة ما ذكرناه إلى آخر الفصل. 


مسألة: في عقد الأب أو الجد مع وجود الابن 
قال: ويستحب للأب والحد أن يعقدا دون الابن بإذنه وت وكيله. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©). 
ووجهه: ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: «لا يؤمّن 
ES‏ لمي eo‏ 
القسامة (الكبرٌ الك(“ تنبيها على توقير الأسن» وروي: «ليس منا من لم يرحم 
الصغير» ويوقر الكبير». 


مسألة: في ولاية الصبي والمجنون. وعلامات البلوغ 


قال: ولا ولاية ن م يبلغ) ري مس عشرة يل أو الاحتلام, أو الإنبات» 
وكذا القول فيمن احتل عقله» إل أن ترصى المرأق ويجيز عقده سائر الأولياء. 


نص ف (الأحكام) "© على ما ذكرناه في البلوغ» ونص فيه على ما ذكرناه في 
الأب المختل العقل إذا زوج ابنته. 


)١‏ في (أ): ترك. 

(۲) في (ب)عصبة رجحل ذكر. 

(؟) أخرحه البخاري 2757/8/5 ومسلم ۰۱۲۳۶٤١/۳‏ وابن حبان ۳۸۹/۱۳ والحاكم .۳۷۹/٤‏ 

.51417//١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البخاري ۲۰۲۸/۹ وابن حبان ۳۰۸/۱۲۳ والبيهقي ٣۸‏ والدارقطئ ۰۱۱۰/۳ وأبو 
داود .۱۷۷/٤‏ 

(5) أخرحه ابن حبان 07/7٠”ء‏ والطبران في الكبير ۷۲/۱۱ وأحمد ١/لاه؟.‏ 

(۷) انظر: الأحكام ۳۷۳/۱ .۳۹٤‏ 

(۸) في (أ): ذكره. 


كتاب النكاح باب القول في ذكرالأولياء 1۹۷¥ 





أما الاحتلام» فلا حلاف بين المسلمين أنه بلوغ. 


وأما بلو غ الصبي حمس عشرة سنة» فقد دللنا على أنه حد البلوغ فيما مضى ما لا 
عرض في إعادته. 

اا ایا ی > عو الكرنه علما لباو ا 
أبو بكر المقري» حدئنا الطحاوي» حدثنا محمد بن خزيعة» حدثنا حجاجء عن حماد 
بن سلمة» عن أي جعفر الخطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن كثير بن السائب» حدثنا 
أبناء قريظة م عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم قريظة. 
فمن كان محتلماء أو نبتت عانته» قتل» ومن لم يكن احتلم» أو نبتت عانته» ت رکه(. 
فدل ما فعله - صلى الله عليه وآله وسلم - من قثّل من احتلم» أو نبتت عانته» أن 
حكم الإنبات والإحتلام في معن البلوغ سواء. 

وأخبرنى المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» حدتئ عمرو 
ا ل ير مولى عمر» قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ل 
NEE‏ ب برت الراس بي عليه . 

وحدثنا المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن مرزوق» حدثنا ابن وهب» حدتنا 
سعيد» عن ابن حصين» عن عبدالله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» أن عثمان أن بغلام 
قد سرق /55/ فقال: انظروا ضر مثزره؟ فإن كان احضرًء فاقطعوه» وإن لم يكن 
اخضرء فلا تقطعو ه2 . 

فدل قول عمر وعثمان على أن الإنبات بلوغ؛ إذ لا حلاف أن الجزية لا 
تضرب إلا على البالغ» وأن القطع لا يجب إلا على البالغ» ولم يرو أن أحدا من 


.۲٠۷/۳ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١1( 

(؟) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٠۷/۳‏ إلا أن فيه: أسلم مولى عمر. 

(۳) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲٠۷/۳‏ وفيه: حدثنا شعبة» عن أبي حصينءوالمراد بالمئزر 
العانة وهو يحاز من تسمية الشيء باسم محله. 

)٤(‏ في (ب): إنما تضرب على البالغ. 
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۰۸ ) باب القول في ذكر الأولياء كتاب النكاح 


الصحابة أنكر ذلك فدل على أنه إجماع منهم» وحكى أبو جعفر أله قول أي 


يو سف » و حمد. 





وأما المختل العقل إذا زوج» فذكر أبو العباس الحسئ - رحمه الله تعالى - أله 
يصح بالإحازة إذا لم يكن مطبق الحنون» وكان بمتزلة المراهق» وأنه إن كان مطبق 
الجنونء م يجز. 

والأصل فيه: ماروي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر ابن أم سلمة أن 
يزوحها منه» وهو مراهق. وما ذهب إليه ييى - عليه السلام - من أن المراهق يجوز 
بيعه وشراؤه ذا أذن له فيه وليه وهذا ما نبينه بعون الله تعالى في كتاب البيوع؛ فإذا 
ثبت ذلك» ثبت ما قلناه قي المختل إذا زوج برضا المرأة» ورضا الأولياء. 

مسالة: في إنكاح الوصي 

قال: وليس للوصي أن ينكح إلا بإذن الولي . 

ووحهه: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» واسم الولي لا 
يتناول الوصي على الإطلاق» وأيضا قد بينا فيما مضى أن ولاية النكاح مقصورة على 
التعصيب› ويكشف ذلك أن الأب» أو الابنء أو الجدء إذا حرح كل واحد سهم کی 
أن يكون له حيازة إرث التعصيب بأن يكون كافراء أو عبداء أو مكاتباء حرج من 
الولاية» ولم يكن له فيها حظء فإذا ثبت ذلك» ثبت أن الوصى لا حظ له فيها. 

فإن قيل: أليس الحاكم له ولاية» وإن لم يكن له تعصيب؟ 

قيل له: هو مخصوص لا له من الولاية العامة والإجماع» والاثر. 

فإن قيل: إذا حاز أن يقوم الوصى مقام الأب في التصرف ف المال. فهلا حاز أن 


(0) انظر: الأحكام ٠٥۱/۱‏ ٣ه٣.‏ 


كتاب النكاح | باب القول في ذكر الأولياء ١٠6‏ 
E 2‏ د ا ا 


قيل له: لأن الولاية إذا زالت» صارت حقا لغير من زالت عنه» وليس كذلك 
التصرف ف الالء ألا ترى أن امرأة لو كان لها أب وأخ» فجن الأب» أو مات» 
صارت الولاية للأخ» ولم يصر حق التصرف إلى الأخ» فإذا ثبت ذلك فالولاية 
منقطعة عن الأب عوته» فلا تحوز لمن يقوم مقامه» على أن التصرف في المال ليس بحق 
للأب» وإنما هو حق للولدء وليس كذلك ولاية النكاح؛ لأا حق الأولياء(» فلا 
يحصل هذا الحق لمن لا حظ له في الولاية. 

فإن قيل: أليس وكيل الأب زوج فما أنكرتم أن يكون وصي الأب يزوج؟ 

قيل له: لأن ال وكيل مُعبّر عن غيره» وليس كذلك الوصي. ألا ترى أن الموكل إذا 
مات» بظلت وكالة الو كيل وليس كذلك الوصيق لأا لا تسشقر إلا بعد موت 
الموصي؟ ويدل على ذلك أنه قد ثبت أن الولاية حق للأولياء بدلالة قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «الأم أحق بنفسها في غير كفؤ», ولما ثبت عندنا أن الكبيرة مع 
صحة تصرفها في سائر حقوقها لا يصح تصرفها في ولاية النكاح من دون الأولياى 
فإذا /5ه/ ثبت ذلك» وجب ألا يصح تصرف الوصي» كما لا يصح تصرفه بحقوق 
الورثة الكبار» والعلة أنه حق بالغ رشيد» فوحب ألا يصح تصرف الوصي فيه 
ويؤكد ذلك أن الوصي لا غضاضة عليه فيما يكون من المرأة من وضعها نفسها في 
غير كفقء وليست( له الولاية العامة» ولا التعصيب» فوجب ألا يجوز إنكاحه» 
كسائر الأجانب. 

فإن قيل: أليس يى - عليه السلام - أحاز نكاح الوصي في كتاب الوصايا من 
(الأحكام) ©؟ 

قيل له: أحاز ذلك إذا لم يكن أحد من العصبة» فاج او« رين ره من المسلمين: 
على آنه لا يمتنع أن يقال: إن تقديمه يستحب على غيره إذا م يكن أحد من العصبة» 
ولم يوحد حاكم» كما نص على ذلك في ذي الرحم. 
)١(‏ قي (أ): للأولياء. 


(۲) في (أ): ليست. 
(۳) انظر: الأحكام ؟175/7. 


١١٠‏ باب القول في ذكر الأولياء كتاب النكاح 
ظ 2 ظ 
مسألة: في ولاية المختلفين في الدين أو النسب 

قال: والمسلم لا يكون وليا للكافرة» والكافر لا يكون ولياً للمسلمت لا في 
النكاح» ولا في السفر. 

ولا ولاية في النكاح للمملوك ولا المدبر ولا المكاتب» ولا لذوي الأرحامء ولا 
لن يقرب بالرضاع» ويستحب تقلع ذي الرحم في الإنكاح على الأحني» ولا يجب. 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) © إلا ما ذكرناه في ذوي الأرحام فإنه 
منصوص عليه في (المنتحب) 7 على أنه قال في (الأحكام) ©: (الأولياء هم 
العصبة). فنبه على ألا ولاية لذوي الأرحام. 

es E SS 
أحفظ فيه خلافاء وقد قال الله تعالى: ظلا رلو قوّما عضب الله عليه (الممتحنة‎ 
اله وقال سبحانه: ٍلا يتخ الْمُؤْمنُونَ الْكَافْرِيْنَ ويا من دون المزميين) (آل‎ 
عمران /2)58 فمنعنا أن تتخذهم أولياءء أو نكون أولياء لهمء وقال: طوَالْمُؤْسُونَ‎ 
وقال ف الكافرين: وإ بعضهم أولياء‎ »)۷ ١ رالمات بعضهم لاء بَعْض © (التو بة/‎ 
فدل على أن ولايتهم مقصورة عليهم» وأن ولايتنا مقصوره ةه علينا.‎ »)٥ ۱ بَعْضٍ 4 (المائدة/‎ 

وقلنا: إن الكافر لا يكون ولياً للمسلمة في السفر؛ أنه لا ومن عليهاء ولا يوق بدينه. 

وقلنا: العبد لا ولاية له؛ لأنه لا يلي نفسه» فوجب ألا يلي غيره» كالصغارء 
واحانين» ولأنه لا سهم له في الغنيمة» ولا يقلّد القضاءء فأشبه الصغير» وكذلك 
المكاتب» والمدبر؛ للوحه الذي ذكرناه. ٠‏ 

فإن قيل: فالمكاتب يتصرف. 

قيل له: تصرفه يجري بمحرى تصرف العبد المأذون له في التجارة؛ لأنه لا يلى نفسه» 
)١(‏ انظر: الأحكام .۳۷۳/١‏ 


(۲) انظر: المنتتحب 55؟١.‏ 
(5) انظر: الأحكام .۳٤۷/١‏ 


كتاب النكاح باب القول في ذكرالأولياء ۱۱۱ 
ك ل 


على أنا قد بينا أن الولاية مقصورة على التعصيب» فأو جب ذلك صحة ما قلناه في 
ولاية المسلم والكافر والعبد؛ لأنّه لا تعصيب هم. 


وأما ذوو الأرحام, فقد قال أبو حنيفة: إنهم يكونون أولياء إذا لم يكن هناك © 
عصبة مو حو ده» وما بيناه ص أن الولاية مقصورة على التعصيب یو جب أن ذوي 
الأرحام لا ولاية لهم وأهم عندلة الأحانب. 

فإن قيل: نقد قال الله تعالى : ارولو الأَرْحَامِ ب بَعْضُهُم أؤلى يعض #(الأنفال/0 07 . 


قيل له: حكي عن المفسرين أا نزلت في معن لميراث» وذلك أنه روي أن 
المسلمين كانوا يتوارثون بالهجرة؛ لقول الله تعالى: إوَالْذيْنَ آمْنُوا وَلْمْ يُهَاجِرُوا مالکھ 
م ولاهم من شيء حتی (vY/ | o¥/‏ فنسخحت هذه الاية» وهذا 
الحكمء بقوله تعالى: ارولو الأَرْحَام ] بِعْضهُمَ أَوْلى عض » على أنا لا نمتنع أن 
نقول: إن ذوي الأرحام أولى من سائر المسلمين على طريق الاستحباب» إذا لم يكن 
أحد من الأولياءء وصارت ولايتها إلى جميع المسلمين» فتحمل الاية على ذلك. 

فإن قيل: فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال 29: «الخال 
ولي من لا ولي له»20». 

قيل له: هذا الخبر - وإن صح- لم يفد موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إِنّه ولي» ولكن 
ولايته كولاية واحد من المسلمين إذا لم تكن عصبة» ولا سلطان» يؤكد ما ذكرناه أن 


ولاية النكاح من حكمها ألا تستقر للبعيد مع القريب إذا كانا جميعا من أهل الولاية 


الخاصة» فلو كان الخال ولياً؛ لوحب ألا يكون لابن العم معه ولاية» وهذا فاسد 
بالإجماع, ولا يلزم عليه الإرث؛ لأن الإرث قد يحصل للبعيد مع القريب» ألا ترى أن 
ابن العم يرث مع الابنة) وابنة الابن» ومع الإحوة لأم؟ 

وقلنا: يستحب تقديم ذوي الرحم على غيره من المسلمين؛ لمزية القربى الى له 





01 في ( ب ): إذا لم يكن عصبة وما بيناه من أن الولاية مقصورة على التعصيب فوجب. 
١؟)‏ سقط من ١‏ ب) أنه قال. 
(۳) أخحرجه النسائي في السنن الكبرى 75/14 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس (2ای) الإسلامي 
۹۲ باب القول في ذكر الأولياء كتاب النكاح 
اس ل “= 
ولقول الله تعالى: وولو الأرحام بَعْضْهُم هم أُوْلى بِبَعْضٍ 4( لأنفال:١۷)»‏ ولأن الاحتياط 
مستحب في المناكحات إذا أمكن. 
مسألة: في مدة انتظار الولي المسافر 

قال: وأقصى الغيبة الي يجب معها اتتظار الولي للإنكاح أن يكون الولي على 
مسيرة شهرء إلا أن يكون البلد الذي هو فيه لا نال. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (2. 

وحكي عن ابي يوسف أن الغيية المنقطعة مثل ما بين بغداد والري» وعن محمد 
مثل ما بين الري والكوفةع وروي عنه ما بين الرقة والبصرة؛ وهذا قريب هرم محديد 
یی ا 3 


ووجه ما ذهينا إليه: أن الولاية حق للول ثابت» فلا يتقطع إلا بالتوقيف»ع ولا 
توقيف فيما دون ما ذهبنا إليه؛ لأن الناس قد اختلفوا فيه» و م ترد فيه أثر» وما ذكرناه 
قد أجمع على أن الولاية تنقطع مع فقلنا به. 

فإن قيل: فهذا ما يلحق المرأة عنه ضرر. 

قيل له: ولو قلنا غير ذلك» ألحقنا الضرر بالولي؛ لبخس حقه من الولاية 
وافتیات( حرمته عليه» على أن الضرر إذا كان فيما يوحبه الشرع» فيجب أن 
يحتمل؛ ألا ترى أن امرأة المفقود يلزمها الصبر على ما يلحقها من الضرر؟ 

وقلنا: إلا أن“ يكون الولي في بلد لا ينال؛ لأن ذلك في الحكم أبعد من البلد 
الذي بينه وبينها مسيرة شهرء لأن ذلك ينال في شهرء وما ذكرناه لا ينال. 





.)١58( انظر: المنتخحب‎ )١( 

(۲) الافتيات عليه: العمل دول أمره. وأفتاته الأمر: ذهب عنه. القاموس حيط ٠١0١١‏ كم). صم ه -١‏ 
ط١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - لبنان. 

(۳) ف (ب): ألا يكون. 


كتاب النكاح باب القول في ذكرالأولياء 1۳ 
ا للا لاسا سيمت م ال ا ا 
مسالة : فى انعدام الولي أوغيابه أو امتناعه 

وإذا لم يكن للمرأة ولي» أو غاب غيبة منقطعة» أو أبى تزويجها من الكفقء كان 
إمام المسلمين وليهاء أو من يلي من قبله» فإن لم يكن إمام» فرحل من المسلمين ترضى 
به المرأة. 

وقد نص في (الأحكام) و(المتتخحب2(7 على ذلك جلة. 

لا حلاف أن المرأة إدا 5 يكن ضا ولي» کان الإمام وليه أو من يعوم مقامه 
وكذلك إن غاب غيبة منقطعة» أو عضلها. 

وقد دل على ذلك ما قدمناه من حديث علي - عليه السلام - عن النبي صلى الله 
عله وآله ره / وسلم قال: «أعا امرأة تز و جحت بعير ولي» فنکاحها باطل» وإ : 
يكن لما ولي» فالسلطان ولي من لا ولي له». 
فالسلطان ولي من لا ولي له ». 

واختّلف إذا لم يكن سلطان» فمن الناس من قال: عليها أن تصبرء وقال أبو ثور 
مثل قولنا مع فقد الأولياء والحاكم» وزاد فقال ذلك مع وجود الأولياء. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه» قول الله تعالى : «وَالْمُوُْونَ َالْمُؤْمِئَات 
بهم لاء بَْضٍ (التربة /۷)» فأثبت لبعضهم الولاية على بعض» فو بجحب بظاهره 
أن يكون كل مؤمن وليا لكل مؤمنة إلا حيث يخص الدليل» وإذا تبت ذلك» و ہت 
أن الولاية العامة لا تكون مع الولاية الخاصة» خحصصنا الولاية العامة ما وجحدّت 
الو لاية الخاصةء فاإذا فقدت» و حب ابات الولاية العامة بظاهر الايق ويدل على ذلك 
قول الله تعالى: وَأَلكحُوا الْأَيَامَى منكم وَالصّالحِيْنَ من عبا دكم (النور /۲)» وهذا 
عام في العصبات» والأقارب» والأحانب. 





.١58 21١١5 المنتحب‎ . 4١5 25855 ۳٤٥/۱ انظر: الأحكام‎ ۵( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


١١‏ ) باب القول في ذكر الأولياء ٠‏ كتاب النكاح 
سلس يبي ر ا ر ءرما 


اد علي خلك ا روي عن البي - مان لذ عليه واله وت سن ا اام 
من ترضون دينه وخلقه فزوحوه»» و م يشترط أن يكون المزوج قريبا أو بعيداً. 

وقال - صلى الله عليه وآ له وسلم -: « لا نكاح إلا بولي »» وكل من ولته المرأة 
أمرها يتناوله اسم الولي» فوجب أن يصح إنكاحه(» ولا حلاف ف البالغة إذا كان 
لما إنحوة أا إذا فقدت ولاية الأب» لم تعدم ولاية غيره» فكذلك الي لا أقارب ها 
إذا فقدت ولاية الإمام» وجب ألا تعدم ولاية غيره» والعلة أنما أ افتقدت أبأء فو جب 
ألا تعدم ولاية غيره يوضح ذلك أفا لما انقطعت منها ولاية الأقارب» e‏ 


ولاية الإمام» فكذلك يجب أن يحصل ها ولاية سائر المسلمين؛ لكلا يلحقها الضرر 


بفقدها من ينكحهاء فإذا ثبت ما بيناه أن ولايتها تحصل للمسلمين» فأيهم رضيت به 
المرأةق جاز إنكاحه طا. 
مسألة: في المرأة تدعي أل ولي لها 
قال: ولو أن امرأة غريبة ادعت ألا ولي لحاء فأكثر ما عليها أن ستحلف 
على ذلك. 
وهذا منصوص عليه في (المنتخخب) (). 


ووجهه: اما إذا كانت غريبة جهو لة النسب» فلا سبيل إلى ديه وبااي توي 
الأنساب إلا من يا فيجب أ يكون قو ها 2 ذلك 50057 وأما الاأسفملةاف: 


فعلى سبيل الاحتياط إن رأى الحاكم ذلك. 
مسآألة: في المرأة يُنكحها وليان 
قال: ولو أن وليين أنكيحا بامرأة 9) رجلين وكان ادها أقرب ب في 
عقده دون عقد الأبعد» فإن استوياء صح العقد المبتدأ به» فإن عقدا معاء أو التبس 





)١(‏ قي (ب): نكاحه. 
(۲) انظر: المنتخحب .١74‏ 
)9( سقط من ( بامرأة. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في ذكر الأولياء ) 10 
كات لامج ر ا اب مم 


العقدين كان أولاًء ابتديء العقد من( ترضى به المرأة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)("© ومروي فيه نحوه عن القاسم - عليه السلام-. 

قال أبو العباس الحسئ - رحمه الله تعالى - هذا إذا كانا زوّجاها بإذفماء وهذا كما 
قال؛ لأن الحادي إلى الحق - عليه السلام - قال في (الأحكام) 0 إلا أن ترضى 
المرأة بأحدهماء وتسخخط الآحر »» فثبت أن( النكاح بينها وبين من ترضى به» ولا 
يجب إعادة النكاح» /5ه/ وهذا قول أبي حنيفة. 

ما قلناه من أنه لا يجوز إنكاح الأبعد مع الأقرب» وقلنا: إن الوليين المتساويين إذا 
أنكحاها من رحلين» صح العقد المبتدأ به؛ لما رواه أبو داود في (السنن) © بإسناده» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: « أا 
امرأة زوجها وليان» فهي الأول منهماء وأبما رجحل باع بيعاً من رحلين» فهو للأول 
منهما »» ولأن أحد الوليين إذا زوجها من رحل بإذفاء ثبت العقد بينها وبينه» 
وصارت مزوحة» فلم يقع عليها إنكاح الان غير عالم بعقد الأول» وهذا قول أي 
حنيفة» والشافعي. 

وحككي عن مالك» أنه قال: إذا دحل ما الثان غير عالم بعقد الأول» فهو أولى بماء 
وإن دحل مع العلم» أو لم يدحل اء فهي للأول» وهذا الفرق لا معن له لا بيناهء 
ولأنه قد وافق آنه إن لم يدحل ما 7», أو دحل يما مع العلم» فهي للأول» والجهل لا 
زيل النكاح الثابت» ولا حلاف أن الأختين لو تروج الرحل إحداهما بعد الأحرى» 

نم دحل با غير عام بالحال» أن النكاح الأول هو الثابت دون الثاى» فكذلك ما 
احتلفنا فيه» والعلة أله نكاح فاسد عرض بعد نكاح صحیح» فلم يجب أن يفسد 
الصحيح» ويصح الفاسد؛ للدخول على سبيل ادهل . 





(۱) ف (): لمن. 

(5) انظر: الأحكام .71/8/١‏ 

)٣(‏ انظر: الأحكام نفس الصفحة. 

)٤(‏ في (أ): فثبت النكاح. 

له آحر جه أبو داود ف السنن 77/5 7. 
(5) سقط من (أ) يما 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 0 الإسلامي 
١١‏ باب القول في ذكر الأولياء كتاب النكاح 
ل سي يبيب يبي بي ب يب ل 


فأما إذا وقع العقدان معأ ا أي لعقدين وت وا و 0 كانت الرأة 
يصح» وليس أحدهما البطلات رل من الآ فو حب أن يطلا جیما کا أن ا 
لو نزو ج أحتين ٤‏ عمد واحد» أو تزوج حمس نسو ٥‏ 2 عمد بطل نكاح الجميع؛ 
للوجه الذي ذ كرناه. ش 

وأما إذا زوجاها بغير إذنماء لم يكن واحد من العقدين ابت وكانا جيعا 
موقوفين» فيثبت ما ترضى به المرأة» وهذا لا يشبه ما قلناه من فساد العقدين إذا كانت 
قل أذنت لكل واحد منهما» لأنه يه مزية هناك لاجد ١‏ العقدين على الاجر والذي ' 
ذكرناه أخيرا لأحد العقدين مزية على الح لأن رضا المرأة به يتم العقد» وقد حصل 
مع أحدهماء وهناك قد حصل رضاها مع كل واحد منهما. 

صسألة: في تزويح المرأة غير الكفؤ مع كراهة الأولياء 

ال وليس للمرأة أن تتزوج غير الكفؤ مع © كراهة الأولياءء والكفؤ في الدين 
والنسب جميعاً. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ١‏ ود استقصينا في هذه الجملة 
الكلام فيما مضى من كتابناء فلا وجه لإعادته. 

مسالة: في تولي المرأة عقد النكاح واستشارة الأم 

ولا يصح نكاح تعقده المرأق فإن ملكت امرأة عقدة النكا ح بالولاع أو الملك» 
و کلت زعا قله | 

ویستحب أن تستشار ١‏ لأم في ف إنكا ح ابنتهاء وإن لم يكن ها من الترويج شيء. 

و ججميعة منصوص عليه في (الأحكام) 00. 

أما ما ذهبنا إليه من آنه لا يصح نكاح تعقده(*» المرأة» فهو قول الشافعي» وأحاز 
ذلك أبو حنيفة. 





ٍ سقط من () مع.‎ )١( 

(؟) انظر: الأحكام ,/١‏ ولفظه: وإن كرهوا أحدا لم يلزموا ما كرهوا. 
(۳) انظر: الأحكام ۳۷٣/۱‏ - ۳۷۹ 

. في (1): بعقد‎ )٤( 


كتاب النكاح باب القول في ذكرالأولياء 11۷ 





والأصل فيه: حديث على - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: « أا امرأة تزوحت بغير ولي» فنكاحها باطل ») 

وحديث ابن عباس» عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « البغايا اللات 
يزوحن /50/ أنفسهن بغير ولي »» وقد مضى إسنادها. 

E ay,‏ رة قال قال رسول الله = صل الله عليه وال 
وسلم ب: « لا تكح المرأة امراق ولا المرأة نفسّها »» وفي بعض الحديث « فإن الزانية 
الى تزوج »» وقي بعضها « الى تكح نفسها »» فكل ذلك تصريح ما ذهبنا إليه 
وعن ابن عباس: « البغايا اللات يتزوحن( بغير ولي ». 

وحديث عبد ال رحمن بن القاسم» عن عائشة) افا أنكحت يعدي بن اضيا 
حارية من بن أختهاء فضربت ينهم بسترء ثم تكلمت حن إذا لم ببق إلا النكاح» 
أمرت رجلاً فأنكح, تم قالت: ليس إلى النساء النكاح» وقد ذكرنا إسناد هذين 
الحديئين فيما مضى من كتابنا هذاء ولم يرو لاف ذلك عن غيرهاء» فجرى بجرى 
الإجماع, وأيضا هو أمر يفتقر إلى الشهودء فوحب أن يكون إمضاؤه لا يجوز للنساءء 
دليله الحكم. 

فإن قيل: فأنتم تحوزون للمرأة إذا ملكت عقد نكاح بالملك أو الولاء أن توكل من 
يعقده» وهذا يدل على أن لما أن تعقد. 

قيل له: ها أن تستنيب فيما لا يصح فعله منهاء كالحائض تُحج عن نفسهاء وني 
احج الطواف» ولا يصح طوافها لو طافت وهي حائض» والرحل قد يملك عيره 
بالبضع الذي لا يملكه. على أن العقد إن كان للإنسان» فلا بمنع أن يعقوة11 ية 
وبغيره» فكان ذلك هو الأصل في عقد النكاح إذا ملكته المرأة؛ لأن لما أن تستوفيه 
بنفسها وبغيرهاء فلما منعها الشرع من استيفائه بنفسهاء وجب أن يكون استيفاؤه 
يغيرها جائزاً على ما كان عليه فلهذا قلنا: تول من يعقد عنها على أمتها ومولاتًا. 


(1) في (): تروحن. 
(۲) في (أ): يعقده. 


٠ ۱۹۸‏ باب القول في ذكر الأولياء ْ كتاب النكاح 


وقلنا: إِنّه يستحب أن تستشار الأم في إنكاح ابنتها تعظيما لحقهاء لقول الله تعالى : 
روصتا الالسان بوالديه خسنا (العنکبوت:۸)» وقوله تعالى: أن اك ل 
ولوالديك (لقمان: ))١ ٤‏ ولأن ذلك أقرب إلى الألفة والالتتام» وأذهب في طريقة صلة 


الرحم» وقد نذاب الله إليهاء و بعث عليها. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۹ 
كتاب النكاج باب مولي هول 


باب القول في المهور 
مسا له : فى ماهية المهر 

و هذا منصوص عليه في (الأحكام) (» والمراد به إذا كان كل واحد منهما بالغا 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن المهر حق للمرأة يصح منها الانفراد باستيفائه وبإسقاطه, 
فو حب ألا يعنير فيه سخحط الأولياء ولا رضاهمء دليله ساثر حقوقها من البيع) 
واللإجارة. والشفعة» وغيرها ثما يجري جراها. 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - آنه قال: « أدوا العلائق» 
قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون ». 

قيل له: الأهلون الزوج والزوحة بالدلالة الي مضت. 

فإن قيل: فإن الأولياء تلحقهم غضاضة بتقصيرها في المهر» كما يلحقهم في وضعها 
نفسها في غير كفقء» فوجب أن يكون لهم المنع منه» كما كان لهم المنع من وضعها 
نفسها في غير الكفؤ. 

قيل له: لسنا نسلم أن التقصير في المهر غضاضة حي يقال: إها تلحق الأولياى 
يكشف ذلك أفا لو أبرأت زوجها من جميع مهرها بعد استحقاقها إياه» لم يكن فيه 
غضاضة» بل ذلك منها تفضل وإحسان» وكذلك إذا رضيت في الابتداء بدون مهر 





(01) انظر: الأحكام .۳٤۸/١‏ | 
(؟) أخرجه محمد بن منصور 5/8ه» وابن حبان ۰٥۰۹/۲‏ والبيهقي 2555/7 والدارقطي 314 
والنسائي قي السئن ٠٠٠٠/١‏ وابن أبي شيبة ›٤۹۲/۳‏ وكلهم بلفظ أنكحوا الا اا قارا 
وق ها قتاع رحل قال جه هنا العلذى با رصول الله ؟ 


۲۰ باب القول فى المهور كتاب النكاح 
ل ا 


ة)/ اها بعد استحقاقها إياه» لم يكن فيه غضاضة» ا ومما 
يكشف ذلك: مأ رواه أبو داود في (السئن)2(0© بإسناده عن عمر أنه قال: ألا لا تغالوا 
بصداق النساءء فإها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله تعالى» كان أولاكم 
ما الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لامرأة من نسائه» ولا امرأة من بناته» أكثر من انْنِيَ عشرة أوقية. 

وي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام -: ما 
نكح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - امرأة من نسائه إل على اثنبى عشرة 
أوقية. فبان أن المغالاة لا جمال فيهاء فوحب أن يكون التقصير لا غضاضة فيه ألا 
ترق أن الأكفاء فى الدين والنسب» لما كان في فقدحما غضاضة كلما كان الزوج 
أرفع حالاً فيهماء كان أتم في ابحمال؟ 


فإن قيل: فإن مهرها قد يعتير به مهور نسائها من بعدهاء فم حصل فيه التقصير 
لحقهن الضرر» فوجب ألا يجوز ذلك. 

قيل له: هذا قائم إذا رضي به الأولياء معهاء ولا حلاف في جوازه» على أن المهر 
الذي يقصر عن مهر المثل لا يعتبر به» ألا ترى أن امرأة لو زاد في مهرها من تزوج ها 
رغبة فيها أضعافاً مضاعفة» لم يعتبر ذلك في مهور نسائها؟ وكذلك لو أن رجلاً باع 
سلعة بدون تمن مثلهاء أو فوق تمن مثلها؛ لغرض من الأغراض» لم يعتبر ذلك في قيمة 
تلك السلعة إذا استهلكت عليه» فوضح سقوط هذا السؤال» يؤكد ما ذهبنا إليه ما 
اتفقنا عليه من أن تصرفها في مهرها بالإسقاط وبالاستيفاء والاستهلاك والإخراج ل 
عن ملكها بعوض وغير عوض جائز» فوحب ألا يعتبر فيه رضا الأولياء» وألا ينبت 


لمم فيه حق. 


(۱) أخرحه أبو داود في السئن ۲١٠/۲‏ وفيه بصّدق النساء ولا أصدقت امرأة من بناته. 
(۲) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب المهور . ومن طريقه أخرحه محمد بن منصور في الأمالي ٤۷/٣‏ . 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


لمجلس (زي) الإسلامي 

كتاب النكاح باب القول في المهور ۲۹ 
ار 22ت 

قال: وأقله عشرة دراهم. 

و هذا منصو ص عليه ق ods‏ و به قال القاسم» وهو قول أي 
حنيفة وأصحابه. 

وحكى عن مالك أنه ما يقطع به السارق» وهو عنده ربع دينار» وقال الشافعي: 

والدليل على ذلك: حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا يكون المهر أقل 
من عشرة دراه لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي ا" 
حدئنا 00 أي حثمة2)©20 حدثنا زكريا بن الحكم» حدثنا ابن المغيرة» عن مبشر بن 
عبيد» عن حجاج» عن عطايی وععرو ين دار غن جار قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهم إلا 
الأولياء ولا مهر دوك عشره دراهم x‏ 

وقد روي عن علي - عليه السلام- هذا القول» وما صح عنه» لم جز عندنا خحلافه. 

وعند الشافعي المهر هو: ما جاز ز أن يكون نمنا في البيع» أ أو أجرة في الإحارة» صح 
أن يكون مهراء سواء كان كثيراً أو قليلا 

فإن قيل لنا: فد كال اله ال + ر أل كم قا زه ذنم اه تقو نرگ 
(النسا “(r tf‏ وقال: لفاون أَجُورَهْنَ4 (النساء/٤ ))١‏ وذلك يقع على القليل والكثير. 


( 0 انظر: الأحكام ۳٤۸/١‏ والمنتخب .١١۲‏ 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب النكاح ناب الهور. 

(۳) في ( أ ): خحيثمة. 

.5/١طسوألا أخرجه الدارقطي 4/9 2584 والطبران في‎ )٤( 


۲۲ باب القول في المهور كتاب ا 


قيل له: لا حلاف بيننا وبينكم في أن العام بى على الخاص» فما ذكرتموه مبى 


على ما استدللنا به» على أن استدلالنا أولى؛ لأن الخبر ورد في ذكر المقدار 58 
وفيه وقع الخلاف» فكان الاستدلال به أولى» على أن اسم المال لا ينطلق من جهة 
العرف على التافه اليسيرء فلو استدللنا بالآية» كنا أسعد. 

فإن قيل: قال الله تعالى: اران طَلْقتْمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوْنٌ وقد فرصم لن 
قرنضة نطف ما فرتم (البقرة/۲۳۷)» فإذا فرض ها حمسة دراه الم تستحق 
بالطلاق قبل الدحول إلا نصفها بظاهر الكتاب. 


قيل له: نصف هذا المسمى لا حلاف في استحقاقه» وإنما(© الخلاف فيما زاد على 
ذلك» فالزيادة لا ذكر ها في الكتاب» فهي موقوفة على الدلالة» على أنه لا يبعد على 
أصولنا أن نقول إن تسمية الخمسة كلا تسمية» فإذا طلقها قبل الدحول» كان لما 
المتعة» ونقول: إها ممن لم يفرض لمن فريضة» فلم يشتمل عليها ظاهر الكتاب» وإن 
كان أبو العباس الحسي - رحمه الله تعالى - حرج على المذهب أن من مى دون 
عشرة دراهم يبلغ به عشرة» ولا يزاد عليهاء فيجب أن يكون المعتمد على هذا 
الجواب هو الأول. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه زوج رجلا .مما معه 
من القرآن(©. 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف أخبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
َه تزوجء قال* « ما أصدقتها؟ 4“ قال: وزد نواه من ذهب») قال: « أولم ولو 
بشاة »(. 


)١(‏ في (ب): وإد. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۹٦۸/9‏ وأبو يعلى 2017/١*‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 0107/8 
والطبران في الكبير .١/84/5‏ 


(۳) اخحرجه مل 7۲ والبخاري ۰۷۲۲/۲ وابن حبان 2405/9 والبيهقي ا .١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۲۴۳ 


أعطى في صداق امرأة ملء كن كن e‏ أو قرأ فقد استحل »(. 

وروي عنه انه قال: « لا جناح على امرئ أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير إذا 
أشهن >3 

EEN‏ على لله علي زالة وسك 2 رع رياد عا لمعه عل 
ارآ فا ل ي ظاهرة» ولا بد فيه :من الاو أن اا لا يقول؟ إن نفس ا 
مجه من القرآن يكون ههراء.وقك قت عندنا آله لا موز أن اول على ااب أجسرة؛ 
لأن تعلم القرآن لا يجوز أن يستحق عليه أحرة» لما بيناه في مسألة أحذ الأحرة على 
الأذان» وتأويله اله - صلى الله عليه وآله وسلم - زوحه لذلك, لا اله جعله مهراء 
كما أن الرجل الدَيّن يروج لدينه» لا أن الدين يكون ل 


وأما قول عبدالر من بن عوف: إني أصدقتها وزن نواه من ذهب» فيجوز أن 
يكون كان ذلك الذهب عشرة دراهم» وأن تكون النواة الى وزن ها كان وزها يبلغ 
دارا ويحتمل أن يكون ذلك /58/ غا قدمه ولم يكن جميع المهر. 

و[أما] حديث جابر: « من أعطى في صداق امرأة ملء“ كف من سويق» أو تمر 
فقد استحل »» فلا يتناول موضع الخلاف» لأنه لا حلاف أن الاستحلال حاصل» 
فهو الذي تضمنه ظاهر الخبر» والخلاف في جواز الاقتصار به على ذلك القدر» وليس 
ذلك في الخبر» وهكذا الجواب إذا تعلقوا مما روي « لا حناح على امرئ أن يتزوج 
من ماله بقليل أو كتير »» ٩‏ وسائر ما يتعلقون به مما يجري بحراه» فالجواب عنه على 
الطريقة الى بيناها. 

ولا حلاف بيننا وبين الشافعي أن اليد لا تقطع إلا في مقدار من المال» فوحب ألا 
ملك البضع إلا مقدار من الأل» والعلة أنما استباحة عضو محظور لا يستباح إلا عال» 


.۲۳۸/۷ أخرحه أبو داود 2575/5 ومحمد بن منصور في الأمالي /250 والبيهقي‎ )١( 
. 5457/9 (؟) أخرحه البيهقي ۲۳۹/۷ وابن أبي شيبة‎ 

(۳) في (ب): مثل. 

)٤(‏ في () زيادة لفظها: قلنا: هذا محتمل وقد فسر القليل بعشرة دراهم الخبر الذي رويناه. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


٤‏ باب القولفي المهور كتاب النكاح 


على أن الدلالة قد دلت عندنا على أن لا قطع إلا قي عشرة دراهم» فوجب أن يكون 
أقل المهر عشرة دراهم؛ للاعتبار الذي قدمناه. 

ويدل على ذلك آله عدن اله تال وجب ابتداء مع غير تذرن و ل اسهااك» ذو يعيب 
أن يكرت له شدي کال كرات والكقارت؟ وين أله جى له ساله وهال أن 
الزوج والزوحة لو تراضيا على أن لا مهرء لم يصح ذلك» ووحب أن يثبت المهرء 
واعتبارنا أولى من اعتبارهم ذلك بالبيو ع والإحارات؛ لأنا قد اعتبرنا ما لله سبحانه 
فيه حق يا له سبحاته فيه حق» وما لا بد من دحول الال فيه» ولأن اعتبارنا يفيد 
شرعا مجدداء و يستند إلى النصوص القاطعة. 

مسالة: في النكاح على دون مهر المثل بغير رضا الزوجة 

قال: ولو أن وليا - أبا كان أو غيره - زوج حرمته على دون مهر مثلها بغير 
رضاهاء كان ها مهر متلهاء إلا أن يزوج الأب ابنته الصغيرة» فإن حكمه جائز عليها. 

وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) 0" 

وقول أبي حنيفة في تزويج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها مثل قولناء وأباه أبو 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن البالغة إذا زوَّحها وليها بدون مهر مثلهاء أو إذا زوج 
الصغيرة وليها - ما لم يكن الولي الأب - بدون مهر متلهاء أن لما الخيار في فسخ 
عقدة النكاح عليها؛ لأن المهر ليس بأوكد من عقدة النكاح فإذا افتقرت عقدة 
النكاح إلى رضاهاء افتقرت عقدة المهر إلى ذلك. 

وو جه قولنا: إن الات إذا زو ج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلهاء جاز ذلك» أنا قد 
علمنا أنه لو زوّحها بدون مهر مثلها برضاها وهي بالغق أحزأ ذلك فكذلك إذا 
زوّحها به وهي صغيرة» دليله عقدة النكاح, لما كان إذا زوّحها برضاها وهي بالغة 
کان TE‏ كذلك اذا زوجها وهى صغيرة) والمعين أله عقد يستباح به بضعها. 


.555/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۲۵ 


يبين صحة هذا: أن سائر العقود لا يستباح به بضعها؛ لاستواء الأمر بين أن يعقد 
عليها وهي صغيرة» وبين أن يعقد عليها برضاها وهي كبيرة» وعقد النكاح لما كان 
يستباح به بضعهاء استوى الأمران فيه» ولا يحب أن يكون سبيل المهر سبيل بيع ماما 
بدون قيمة مثله؛ أن القصد بالبيع الثمن» فلم جز أن بيخسها حظها فيما هو 
المقصود» وليس المقصد بالنكاح المهرء بل المقصد فيه أن يختار لما موضعا لا يضع 
منهاء ولا يحصل لما به أذيّة» يكشف ذلك أن سائر /59/ العقود من البياعات 
والإحارات لما كان المقصد ها الأعواض» ل يراع فيها حال العاقد» فبان أن المقصود 
فا'سواةة وإعا :وجب حضول الغرض فية للتعيدع لا أله أأقضصود. 

وروي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - زوج ابتته فاطمة صلوات الله عليها 
على صداق حمسمائة درهم» وهي سيدة النساء(')» وقد علمنا أنه - صلى الله عليه 
آله وسلم - لم يكن ليبخسها حظهاء وقد ذكرنا ما روي من قول عمر: ألا لا 
تغالوا بصداق النساء. 

وروي أنه قال ذلك في حطبته» فلم ينكر عليه فبان أن سبيله لو كان سبيل أثمان 
السلع» لازت المغالاة فيه» بل يجب ذلك إذا كان للصغيرة أو الصغير ما أمكن» فبان 
به الفرق بين المهر وبين أتمان السلع. 

مسألة: : في النكاح مع عدم نسمية المهر 


قال: ومن تزوج» أو زوج على حكم زائل العقل» كان للمرأة مهر متلهاء وكذلك 
لو تزوج الرحل المرأة وم يذ كر المهر. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)» ونص ‏ أيضا في (المتتخب) < على أن 
ذلك فيمن تزوج وم يسم مهرا. 
)١(‏ أحرحه محمد بن منصور في الأمالي ع/ ۷ إلا أنه قال:( على اتن عشرة ونصف من فضة)» وهي 
تساوي هسمائة درهم. 
(۲) انظر: الأحكام .759/1١‏ ٍ 
(۳) في (أ): ونص أصحابنا أيضا. 
)٤(‏ انظر: المنتحب .١١١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۱۲٦‏ ظ باب القول في المهور كتاب النكاح 


ووحه قولنا: فيمن تزوج على حكم زائل العقل آنه تزو ج بغير مهرء لأنّه لم 
يذكر المهر» مجهولاً ولا معلوماء فوجب أن يكون الواحب فيه مهر المثل» فأما من 
تزوج من غير ذكر مهرء فلا حلاف بين علماء أهل البيت وغيرهم أن النكاح يصح» 
ويجب مهر المثل. 


والأصل فيه: قول الله عز وجل: لا جتا جُتاح عَليِكُمْ إن طَلْقحُمُ النّسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوَهُنَ 68 
أو تفرضوا هن فرب نضّة)4 (البقرة /15)» فنبه على أن عقد0© النكاح يصح وإن لم 
يكن معه تسمية؛ لأنّه تعالى نبه على أن الطلاق يقع» وإن م يكن تسمية مهر) 
والطلاق لا يقع إلا على نكاح صحيح» قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا 
ليك لد ولأن النكاح تمليك بضع يتأتى في الحرة» فوحب ألا يكون 
البدل شرطا في صحته» دليله الطلاق. 


وروى أبو داود في (السنن)9©؟ بإسناده» عن عقبة بن عامر» أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال لرحل: « أترضى أن أزوجحك فلانة؟ » قال: نعم» وقال 
للمرأة: أترضين أن أزوحك فلانا؟ قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه. فدخل الرحل 
بماء ولم يفرض لما صداقاً. فدل ذلك على أن النكاح يصح بغير صداق» و[أما] 
وجوب مهر المثل إن دحل كاء فمما لا. حلاف فيه أيضا. 

وقي حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
«لا يحل فرج بغر مور وتال اله ال٠‏ فم 2 به منهن فَاتُوهُن 
أَجُو رَهْن4 e‏ فأو حب سبحانه إيتاءهن الأجور» ول يه اد يكون »فى 
أو لم يسمء وقال أيضاً: واوا الْنْسَاء صَدُقَاتهن نحل (النساء »)٤/‏ وإذا وجب 


المهر»ء وحب الرحوع إلى مهر مثلهاء لأنّه هو الأصل في قيم المتلفات» وقي الأروش» 


)١(‏ في (ب): يتزوج. 

(۲) سقط من (أ) عقد. 

(۳) أحرحه الحاكم ۲۲۲/۲ والبيهقي 7١1/17‏ والدارقطي 5/5 ١‏ وابن ماحة .550/١‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في السنن ۲٤٤/۲‏ . ۰ ظ 

(5) (المسند) كتاب النكاح باب المهور» ومن طريقه أخرجه محمد بن منصور في الأمالي 5/8/7 . 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النڪاح باب القول في المهور ¥ 
اسو الإإجارات الفاسدة أله(١‏ يعتبر في كل منه عوض متله» فوجب ذلك في المهر 
انشا يدل على صحة ما قلناه. 

صسألة: فى جعل ما لا يجوز بيعه أوفعله مهراً 


قال: ولو تزوجها على الخمرء أو الخنزيرء أو على قتل إنسان» أو على حرء أو 
حرة» أو غير ذلك هما لا يجوز بيعه /7٠١/‏ وشراؤهء أو على أن يعلمها قرآنا» صح 
النكاح» وكان للمرأة مهر مثلها. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام)("» خلا ما ذكرناه من النكاح على تعليم 
القرآن» فإنه حرج من منع الحادي - عليه السلام - في كتاب البيوع استحقاق 
العوض على تعليم القرآن» ومنعه النكاح إلا بعشرة دراهم فصاعداء والخلاف في هذه 
االجملة في موضعين: 

أحدهما:- إذا تزوجها على مهر فاسد نحو الختزير والخمر وغيرهما ما لا يتأتى فيه 
البيع» فإن مالکا يذهب إلى أن عقد النكاح يكون فاسداء وقال أبو حنيفة» والشافعي» 
مغل قولنا. 

والأصل فيه: ما ثبت من صحة النكاح المعرى عن المهرء على ما بيناه» فإذا كان 
عدم المهر لا يوحب فساد النكاح» لم يوجبه فساد المهر؛ لأن فساده ليس أكثر من 
عدمه أصلاً» لألّه لا فصل بين سقوط المهر لترك ذكره؛ أو سقوطه لفساده. 

ويمكن تحرير القياس فيه ٠”‏ بأن يقال: لا حلاف أن الخمر» والخنزيرء والح لا 
جوز أن يكون ھر فوجب ألا يفسد النكاح» فإن مى فيه ما ذكرنا أجمعنا كما 
أجمعوا عليه من أنه لا يفسد» وإن لم يسم فيه مهراء والمعين أله عقد النكاح» فوحب 


)١(‏ كذا في النسخ. 
(؟) انظر: الأحكام ١57/١‏ 2. 
(۳) سقط من (أ) فيه. 


١‏ يأب القول في الممور ' كتاب النكاح 


ألا يفسد لعدم المهرء فإن قاسوه على البيع بعلة أنه يفسد لفساد العوض» لم يصح 
ذلك؛ لأن البيع لا يثبت عد ااي ار الى بعري لاون سج ريا سن 
البيع» وليس كذلك انكاس لاه يثبت وإن لم يثبت العوض 

فإن قاسوه على الشغارء قلنا لهمم: الشغار فسد من حيث استثئ منه ما اقتضاه 
العقد» وهو بضع كل واحدة منهما على ما بيناه في مسألة الشغار. 

ويشهد لما ذهبنا إليه قول الله سبحانه: «إقَانكحُوا ما طَاب كم من النّسَاء 
(النساء/؟) وقوله تعالى: إوأنكخرا الْأَيَامَى متكم» (النرر /0) 7 يشترط فيه صحة 
المهرء وكذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا نكاح لا بولى .وشهوة» 
ولم يشترط فيه صحة المهر. 

لالحا ا يح بي عي امور الال رين وتوت ترا 
يوحبه أيضاً في المسألة الى تقدمت هذه. 


وأما النكاح على تعليم القرآن» فإن الشافعي يقول فيه: إِنّه حائز» ولا يوحب فيه 

مهر المثل» ولا نختلف في الجواز» وإنما نختلف في وحوب مهر المثل» والذي يدل على 
اله ل رز أن يكرت دل مهرا قوله صل الل علدو له وسلم -: « لا يكون مهر 
أقل من عشرة دراهم »» وقوله: « لا مهر دون عشرة دراهم »2 وقوله تعالى: 
«وأحل کم ما وَرَاء ذلکم أن سوا أمْوَالكُم)4 (النساء »)۲٤/‏ وتعليم القرآن ليس 
عال» ولا جار مجرى المال» ويدل على ذلك أن تعليم القرآن لا يجوز أن يستحق عليه 
العوض»› اماد عدم نيف رار E N‏ « من 
أحذ على تعليم القرآن چ كان حظه »» وقول أمير المؤمنين لرحل: «إني أبغضك؛ 
لأنك تتغن في الأذان» وتأحذ على تعليم القرآن أحرامة. ولا جور أن يبخضه إلا 
لتوقيف عنده في النهي عنه. ) 

وعن أبي بن كعبء قال: علّمت رجلا مائة آية من القرآن» فأعطانى قوساًء فرآن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: وال أن ساك اله تدان نويا 
من أنه اذهب لرتها 6ه نانيك ذللكع اك أل ل انار عور أن يكرن مهرا 


كتاب النكاح باب القول في المهور ]| 





كسائر ما يفعله من العبادات» فرضا أو نفلاء على أنه إذا ثبت أله لا يجوز أن يؤحذ 

عليه الأحرء فلم يقل أحد مع ذلك إلا آنه لا يجوز أن يكون مهرا. 

« زو حتك عا معك من القرآن »» وقي بعض الأحبار: « زوحتكها على أن تعلمها 
قيل له: تأويله عندنا أله أراد به إن اروك لا معك من القرآن» كما يقال 

زوحتك لدينك ولشرفكء أو يقال: أزوحك على أن تحسن عشرقاء وتتقي الله تعالى 

فيهاء ولا يكون المراد في شىء من ذلك أنه مهرء ولا حلاف أله إذا قال: أتزروجك 

على طلاق زوحي فلانة» آنه لا يكون مهراء فكذلك إذا تزوجها على تعذيم القرآن» 


وأما ما روي أن سرية لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مرت بحي من 
أحياء العرب قد لدغ سيدهم؛ فسألوهم: هل فيهم من يرقي» فرقاه بعضهم بفاتحة 
الكتاب» فعوفي» فأعطوهم ثمانين شاةء فلما قدموا على البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- عرفوه» فقال - صلى الله عليه وآله 2-017 « اضربوا لي معكم بسهم »00 
وما حرى بجحرى هذا من الأحبار» فإن جميعه عندنا على سبيل المدية والصلة» لا على 
سبيل الأحرة؛ لما بيناه آنفاء والإنستان قد يهدّى إليه لدينه وفضلهء وإن كان لا 
يستحق الأحرة على ذلك فلا وجه لتعلقهم بذلك» وليس لهم أن يتعلقوا بقوله 
سبحانه : وفوا بالْقود» (المائدة/١)2»‏ وبقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« المؤمنون عند) شروطهم 4,» لأنا نأمره بالوفاء بذلك» ولا حلاف فيهء وإغا 
تلفق اله مكون می أو ل و اعارا ری اكه يفيك ابات عق ن ماله لأن 
سائر العبادات تشهد لنا. 


(١)أخرحه‏ البخاري 7١55/5‏ ومسلم ۱۷۲۸/٤‏ وابن حبان 480/1١‏ والبيهقي ١١14/5‏ والدارقطي 
۳ وأبو داود .۲٣۵/۳‏ 

(۲) في (ب): على. 

(۳) أخحرجه البخاري ٤/۲‏ ۷۹ والحاكم ؟//اه والترمذي 1۳٤/۳‏ وأبو داود ۳۰٤/۳‏ والبيهقى ۲٤۸/۷‏ 


والدارقطئ 8/9 ؟. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


١‏ باب القول في المهور كتاب النكاح 





مسألة: مهر المطلقة قبل الدخول 

قال: فإن طلقها قبل أن يدحل ياء كان هما عليه المتعة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2 في كل من تزوج بغير مهرء ثم طلق قبل 
الدحول» ولا متعة عندنا لغير من ذكرناء وهو قول أبي حنيفة» hS‏ 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعال : ولا جتا جتاح م م إن طلقم الْنّسَاء 
ال ا ا E NENE‏ 
(البقرة/717)» فأوحب المتعة بحصول الشرطين مع وقوع الطلاق: 

أحدهما: ألا يكون لما مهر مسمىء والآخر ألا يكون دحل اء وهذا صريح ما 
نذهب إليه. 

فإن قال قائل من أصحاب مالك: قوله تعالى عقيب هذا: « حقاً على المحسنين »2 
الإنسان به أو يتفضل. 

قيل له: هذا الذي ذكرتم غير صحيح» وذلك أن قوله: «إحقا عَلَى المُخسنين) 
يؤكد إيجابه» ألا ترى إلى قول الله تعالى : لرل عَلَى الاس حج الَيْت مَنِ استطا ع إَِيْه 
سيلا (العمران/ )٩۷‏ اقتضى و حوب احج > على أن قوله: وَمَتعُو هن 4 ) أمر يقتضي 
الإيجاب»ع وقوله: «حَقا عَلَى المُخستين) يۇ كد الإايجاب. 

فإن قيل: لو كان ونيا لكان بتدر, 

قيل له: لا يحب في كل واحب أن يكون مقدرا؛ لأن النفقات للزوحات والأقارب 
واحبة» وليست مقدرة إلا بضرب من الاجتهاد» وهذا الضرب من التقدير فإنا لا 
7/ متنع منه في المتعة. 


.٠٠١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
٠ في (): وحب.‎ )۲( 
قي (أ): عقدرة.‎ )۳( 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۴۳1 
ت-ئ2252ئ5 E‏ ا ا س ڪڪ 


فإن قاسوا الطلاق على الموت على رواية (الأحكام)(2 في أن الزوج إذا مات قبل 
الدحول يماء و لم يكن فرض لها مهراء لم يجب ها مهر المثل. 

قيل له: فيجب أن يكون للطلاق تأثير في إيجاب أمر سوى التفرق» كالموت» ألا 
ترى أن الموت يوحب العدة ولا شىء يوجبه الطلاق في مسألتنا غير المتعة. ) 

ومن استدل من أصحاب الشافعي لإايجاب المتعة لسائر المطلقات على قوله الثاني 
بقوله تعالى : إوللمُطلقات متا ع الْمَعْرُوف حَقا على القن (البقرة /517؟). 

قيل له: لا عموم في الآية في المتاع» لأنها أوجبت متاعاً واحداء ونحن نوجب لمن 
النفقة على بعض الوحوه» والسكئ مع النفقة على بعض الوجوه» ونوجب المهر 
وتصف الهر» و نوخب المتعة على بخض_الوجوه وكل ذلك من المناع»:.قأي ذلك 
أو حبناء حرجنا من عهدة الآية» على أن الآية لو أوجبت ما ادعوه بعمومهاء كانت 
مخصوصة بالاية الى اعتمدناها؛ لأا أوحبت للتعة 520 فكان المراد بقوله 
سبحانه: ظوَللمُطَلَقَات» اللوات طلقن قبل الدخول» وقبل تسمية المهر لهنء ولا 
حلاف بيننا وبين الشافعي على قوليه جميعاً أن الي سمي لما مهرء وطلقت قبل الدخول 
ككاء لا متعة لحاء فوجب ألا تكون المتعة لما وإن كان زوجها دحل اء والعلة أا 
مطلقة تستحق المهرء يؤكد ما ذهبنا إليه أن المتعة بدل للمهر في المسألة الى جعلناها 
أصلاًء فإذا ثبت ذلك» ثبت أنها بدل في سائر المواضع» ولا وجه لاجتماع البدل 
والمبدل» وعند الشافعي تحب المتعة مع المهرء وهذا بدل ومبدل. 


مسأ له : في جعل المهر مكاتبا أو مدثرا أو أم ولد 


قال: وإ تزوجها على مكاتب» أو مذبر) أو أم ولد كان للمرأة قيمة ما تزوجها 
عليه يوم وقعت عقدة النكاح. 


)١(‏ انظر: الأحكام أ/لهه". 
(۲) انظر: الأحكام .107/١‏ 


۳۲ باب القول فى المهور كتاب النكاح 
س ل ل يي س 


ووججهه: أن هؤلاء للتقويم فيهم مسر ح) ألا ترك أن المدير يجوز بيعه عند الشافعي) 
ويجوز بيعه للضرورة عندناء فصار المنع من بيعه طريقةٌ الاجتهادء وكذلك المكاتب إذا 
' عجزء رد في الرق» ويتأتى فيه البيع والتقوع» وأم الولد أيضاً رأى كثير من أهل البيت 
- عليهم السلام - جواز بيعهاء وهي إحدى الروايتين عن على - عليه السلام - وإن 
كنا لا تختار ذلك» فصارت أيضا ممن حظر بيعها على طريق الاجتهادء وكذلك إحازة 
بيعهاء فإذا(1١)‏ ثبتت هذه الحملة» ثبت أن للتقوم فيها مسرحاء فأشبه ما يتزوج 
الرحل به من عبد» أو بج مدر I‏ في أن الواحب فيه 
اقيمته(» فكذلك ما احتلفنا فيه» والعلة أنه ما للتقويم فيه مسرح» وقد تعذر تسليمه» 
ولا يلزم عليه الحر والخترير والخمر؛ لأن بيعها لا يجوز على وحه من الوحوه بين 
المسلمين» فلم يكن للتقويم فيها مسرح» فوجب فيها الرحوع إلى مهر المثل» ول يجب 
في المدبر والمكاتب وأم الولد لما بيناه. 


أو يقال: لا حلاف في أن الترويج على العبد أو غيره - إذا لم يعرض ما بمنع من 
التسليم الصّحيح فيه - بنع حكم مهر المثل فكذلك ما اختلفنا فيه» والعلة حصول 
التزويج ما يصح فيه التمول» ومعن قولنا: يصح فيه التمول هو ما قدمناه في تأنّى 
التقوم» وهذا الاعتبار أولى من اعتبار من رده إلى الحر والخمر والخترير» وأوحب 
الرحوع إلى مهر المثل» وذلك أن مهر الخل أدخل في الجهالة من تقويم ما // 
اختلفنا فيه؛ لأن لاعتبار مهر المثل خحصائص ليست للتقويم» ولأن العلم بالتقويم أحلى 

من العلم ممهر المثل؛ لكثرة البلوى بالتقويم» وقلة البلوى يمهر المثل» وقد علمنا في 
الاعتبار من أن طريق أحدهما إذا كان أو ضح وأقوى» والعلم به أحلى» کان() الأول 
أن يرجع إل 


يبين ذلك أنا إذا اعتبرنا مهر المثل نعتبر عادات البلد وأحوالها في نفسها وشبابما 


)١(‏ في (): وإذاء 
(۲) في (ب): صح. 
(۳) تي (أ): القيمة. 
)٤(‏ قي (أ): فإن. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في المهور وله 


وحسنها وثيوبتها وبكارقًا وفقرها وغناهاء وحال نسائها في جميع ذلك» كل ذلك 
ليكون ما يحكم به أبعد من الحهالةء فإذا ثبت ذلك وثبت أن التقويم أبعد من اللجهالة 

a)‏ قل تبت يٿ اصول الضمانات أن الأولى منها ما كان أبعد من الجهالة, لاله 
لا حلاف أن من استهلك لغيره شيئا من ذوات القيم» لزمته که اه أبعد عن 
الجهالة من طلب المثل. 

وقلنا: إن القيمة قيمته يوم عقد النكاح» لأن المرأة إذا استحقت بالعقد قيمتها 
يومئذء فيجب(2© أن توق ما استحقت. 
المهرء فكان لا معن للتقويم بعد ذلك» فسبيلها سبيل من تزوجحت على مقدار قيمتها 

مسالة: فى تقدير مهر المثل 

قال: ونرحع في اعتبار مهر مثلها إلى مهور نسائها من قبل أبيها. ‏ 

وهذا منصوص عليه 2 (المتتخب) (") نحو أحواتا وعماما وبنات أعمامهاء وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعي» وحكي عن مالك وعن قوم أن الاعتبار بأمها. 


ووجه ما ذهبنا إليه أنها منسوبة إلى أبيها دون أمهاء وتشرف بشرف أبيها دون 
أمهاء ألا ترى أن ولد العربي من النبطية عربي» وولد العربية من النبطي نبطي» وقد 
كان كثير من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من أمهات 
الأولادء فلم يضع ذلك منهم» ولا من شرفهم وقد قال الله تعالى: اذعُوهُم لآبائهم 
هُوَ أَقْسَطّ عند الله رالأحزاب /ه)» فإذا ثبت أن نسبها من أبيهاء كان النسب معتبرا 
في المهر» ووجب أن يكون الاعتبار بنسائها من قبّل أبيهاء وكل ذلك يوضح ما 
ذكرناه من أن الاعتبار بأخواتقها وعماتًا ومن جرى محراهن» دون أمها وخالاتا. 
)١(‏ في (ب): الذي. 


(۲) في (أ): فوجب. 
419 انظر: ا متخب ١73٠‏ 


۳٤‏ ظ باب القول في المهور كتاب النكاح 





قال أبو العباس الحسيئ - رحمه الله تعالى - في (النصوص): ويعتبر مثلها في بلدهاء 
صحيح؛ لأن اعتبار بعض ذلك ليس أولى من اعتبار بعض» فوجب أن يكون الجميع معتبرا. 
مسا له : في الزواج على مملوك موصوف 

قال: ويكره للرحل أن يتزوج المرأة على ملوك مو صو ف فان فعل» جاز» وو حب 
للمرأة على الرحل مملوك كما وصف» فإن احتلفا في الصفة» توسط بينهما من 
بعرت دلك. ظ 
مضبوطا بصفة»ء فلها الوسط من ذلك» وهو قول أبي حنيفة» ووافقنا الشافعى في 
المملوك الملوصوف. 

ووجهه: أنا لو أبطلنا هده التسمية:. لرها الرحوع إلى مهر متلهاء وقد علمنا أن 
الجهالة في مهر مثلها أكثر من الجهالة في المملوك الموصوف» على ما بيناه في المسألة 
الى قبل هذه» فلما كانت الجهالة في مهر المثل أكثر» وكانت في المملوك أقل» وهو 

ويبين ذلك أن أكثر العلماء» /۷٤/‏ منهم الشافعي وغيره» ذهبوا إلى جواز السّلم 
فيه من حيث اعتقدوا أن الجهالة فيه تقل. 

والأصل في هذا الباب: أن الجهالة في المهر لا تبطله» بدلالة أنه لو تزوج على غير 
مهر متلهاء حازء ولو تزوجها بغير مهرء حازء وإذا كان كذلك ينظر فيما يجعل مهراء 
فإن كانت الجهالة الى فيه دون جهالة مهر المثل» فالمسمى أولى» وإن كانت الجهالة 
الي في مهر المثل دون جهالة المسمى» فالرحوع إلى مهر المثل أولى» ولهذا الضرب من 
الاعتبار قلنا: إن المملوك لو لم تضبط صفته» جاز. | 

وقلنا: إن لها الوسط؛ لأن الأصل في كل ما يتوصل إليه بالاجتهاد من قيم المتلفات 


(0) انظر: الأحكام .٤٠۲/١‏ 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۳٥‏ 
وأروش الحنايات أن يؤخذ بالوسطء لأن الوسط ينتسب إلى الأعلى انتسابه إلى 
الأدن» فلا يكون فيه حيف على المحكوم له والمحكوم عليه. 

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما حكاه أبو بكر الحصاص: 
«أما امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها باطلء فإن دحل كاء فلها مهر نسائهاء 
لا ب وكس» ولا بشطط». فبين البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الرحوع فيه إلى 
التو سط( . 

وروی أبو داود في (السنن) عن ابن مسعود في مهر المثل «صداق كصداق 
نسائهاء لا وكسء ولا شطط» 20. 

فيان بذلك أجمع صحة ما قلناه من أن لما الوسط من المملوك» ولم يستحب ييى 
- عليه السلام - ذلك؛ لما فيه من الحهالة مع الاستغناء عنه لا لا جهالة فيه» إذ لا 
التباس أن مالا جهالة فيه أدى إلى قطع الخصومة ورضا المتعاقدين» ولا حلاف في 
أصول العبادات والحكومات أن ما يغن عن الاحتهاد أولى مما يحو ج إليه. 

وقلنا: إلّه يُرجَع إلى من يعرف ذلك إن احتلفا؛ لأن ذلك هو الأصل في القيم 
والأروش» وهذا من باهما. 

مسالة: في من تزوج على أمة ثم وطنها 

قال: ولو أن رجلا تروج امرأة على أمة بعينهاء ثم وطئها قبل أن يسلمهاء درئ 
الحد عنهء فإن جاءت بولدء كانت الزوجحة بالخيار» إن شاءت» أحذها وأحذت 
ولدهاء وإن شاءت» أخذت مهر مثلهاء وإن شاءت أحذت قيمتهاء وعقرَّها00» وقيمة 
ولدهاء ولم يلحق نسبه نسب أبيهء فإن طلقها قبل الدحول اء فعليه لها 
نصف عقرهاء والحارية بينه وبينهاء وسعى الولد في نصف قيمته» ولا تكون الأمة 
للرحل أم ولد. ) 


)١(‏ في (أ): الوسط. 
)2( أحربحه أبو داود 5 السنن e‏ والو كس النقص» والشطط الزيادة. 
(۳) العقر: بالضم: دية الفرج المغصوب. انظر القاموس المحيط صفحة ٤١١‏ .. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


0 باب القول في المهور كتاب النكاج ٠‏ 
س سس يي 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 

ووجه درء الحد عنه: أن الجارية كانت في ضمانه لا 3 وجه الغصب» بل 
لوحوب تسليمها عليه بحق العقدء ولان الزوج قد جعل له بعض التبسط قي مال 
الزوحة» وليس يبعد أن يوجب عليه الحد لو وطتها عالما بالتحريم» لأن أصوله - عليه 
السلام - على هذا تدل» كما قد نص عليه في (الأحكام)20©: على أن من قال لآخر 
أبحت لك فرج حاريي هذه» قوطتها عاما بالتحريم» لزمه الحدء وإن وطفها غير عام 
بالتحريمع درئ عنه الحده وذلك أن درء الحد للشيهة فإذا ارتفعت الشبهة 
يجب درؤه. ظ 

وقلنا: إا إن شاءت» أحذقاء وأحذت ولدها؛ لأن ما عرض فيها من الولاد عيب 
ونقص» وها - أعي الزوجة - أن ترضى | بالعيب» وتأحف كما أتما لو وحدت فيها 
عيبا آخر» كان لها أن ترضى ما معيبة» وكما أن رجلا لو اڈ شترى سلعة» تو وجد ها 
عيبا قبل القبض أو بعده» كان له الرضا بال وا السلعة. 

وقلنا: إا إن شاءت» أخذت مهر مثلها دونهماء لأن) ها أن تفسخ عقدة المهر 
بالعيب /ه7/ الحادث في المهر قبل القبض إذا كان العيب الحادث من قبّل الزوج» 
كما أن رجلا لو ا شترى عبداء تو حدث فيه عيب قبل القبض» »> كان له فسخ البيع» 
ورد المعيب» فكذلك المهر إذا ظهر به“ قبل القبض» فللمرأة فسخه» وإذا فسخته» 
تعرى عقدة النكاح عن المهر» فوجب ها مهر المثل» كما أله لو ابتدأ عليها عقد 
النكاح بغير مهرء لزمه لما مهر المثل. 

تاو الجن الى ت وح الل تال س وطؤه لما حار بحرى نقض المهر» فإن 
E‏ اتتقض المهر؛ ووحب مهر المثل؛ فكأنه جعل ذلك وجه در نيا 
إلى مهر المثل. ) 


)١(‏ انظر: الأحكام 4١07/١‏ وفيه: وسعى الولد ها في نصف قيمته. 
(۲) انظر: الأحكام 4.0/١‏ 

(۳) في (): قد أبحت لك جاريى هذه. 

)٤(‏ في (ب): كما أن. 

(5) في (أ): فيه. 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۳۷ 


وقلنا: إا إن شاءت» أحذت قيمتهاء وقيمة ولدها؛ لأن القيمة إذا كانت فوق 
مهر المثل» فلا وحه لأن تنقص المرأة عنه لحناية كانت من الزوج» ولأن التراضي كان 
عليهاء فلا وجه للحط» ولأن المسمى أولى من مهر المثل» لما تقدم بيانه» وأوجبنا قيمة 
الولد مع قيمة الأم» لأن الولد تبع ها. 

وقلناة إن نيه لا يلعحق بتسب أبية؛ أن الواطن وط من لست ملكا اولاق 
حكم الملك» فأشبه وطء المغصوبة» ولا يجب إثبات النسب من حيث درئنا الجد, لأن 
الحد يدرأ للشبهة» والنسب لا يقبت للشبهة. 

وقلنا: إن طلقها قبل الدحول اء فعليه نصف عُقْرهاء وهي بينهماء ويسعى ها 
الولد في نصف قيمته» لأن العقر والولد يمنزلة الأرش» فيجب أن يكون بينهماء 
وكالزيادة المتصلة؛ لأها لو زادت في الطول والعرض والسمن» كانت الزيادة بينهماء 
وكذلك الزيادة المنفصلة؛ لأا زيادة E‏ 

وقلنا: يسعى الولد في نصف قيمته؛ لأنّه لما ملكه الواطيع الأمة مع ادعائه إياه» 
وجب أن يق تضفة كالعيد بين ر لن قر ادها بق تصيية؟ لأن افعاءة أله انه 
يتضمن کا ي ي E TO‏ كما انتريد لو 
شهد على عبد غيره بالحرية» تم ملكه, رح لك برد 

وقلنا: إن الأمة لا تكون أم ولد للرجل؛ لأن النسب ل يث يغبت للولد حكماء فلم 
يحب أن تصير أمه أم ولد» وإن وجبت حرية او ا الواطئ لأمه حريته. 

مسألة: في الجارية أو الدابة تكون مهراً فتنتج 

قال: ولو أن رحلا تروج امرأة على حارية» أو حجرء أو ناقة» فولدت الحارية» أو 
نتجت(2© الحجر("© والناقة» فإنا تأحذها وولدهاء u‏ مات ولدها قبل أن تقبضهاء 
CS‏ تنوك دولك شا ران شارف Ep‏ 
قيمتها يوم وقع النكاح. 


65 قلي : اتيت 
)۲( الاش من الخيل. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۸ باب القول في المهور كتاب النكاح 





وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©2. 
قلنا: إا إن ولدت قبل أن تقبضهاء استحقت المرأة الولد مع الأم؛ لأنّه لا حلاف 
فيه» وكذلك في البيع» ولأن الأم ملك لماء فوحب أن يكون ما ولدته ملكا ها أيضا 
كالأم» كما نقول ذلك في سائر المواضع 
وقلنا: إن مات الولد قبل القبض» فلها الخيار بين أن تقبض الأم بنقصافاء وبين أن 
تأحذ قيمتها؛ لأن ها الخيار بين الرضا بالعيب» ويين ألا ترضى» فإن لم ترض» 
وأرادت القيمة» كانت القيمة قيمتها يوم عقد النكاح» لما بيناه من قبل أنها استحقت 
يوم العقد مقدار قيمتهاء وأن ذلك جرى يحرى تسميتهاء فكذلك لو استحقت» 
كانت القيمة أولى من مهر المثل. 
مسألة: في تلف ال مهر قبل التسليم 
قال: وإن ماتت الحارية» أو الدابة» كانت لما قيمتها يوم وقع النكاح إن كان 
الإبطاء بالتسليم من قبل الزوج» وإن كان من قبل الزوجة» فلها قيمتها يوم ماتت. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 
ووجهه اله إذا أبطأ ال وكان الامتناع من جهته» كان حكمه حكم 
الغاصب ف أنه يضمن قيمة /71/ المغصوب يوم اغتصبه. 
وأما إذا كانت هي الممتنعة من قبضهاء فقد رضيت أن تكون في يد الزوج» 
كالرهن برضا الراهن أن تكون في يد المرقن» فيتحقق الضمان عليه عند التلف» 
فيجب قيمته عليه يوم تلف عنده» فكذلك المهر إذا امتتعت ا لراة مرن ميمه 
مسألة: في المهر إذا استحق 


قال: ولو e‏ على خل» أو أرض» أو حیوان» أو غير ذلك ٠‏ ثم استحق» 
فللمرأة قيمة المستحّق يوم تزوجها عليه. 


.1١07/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.7177/١ (؟) انظر الأحكام‎ 
في (): لو تلف.‎ )5( 


كتاب النكاح ياب القول في المهور ۱۳۹ 


وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) 02 وما بيناه في مسألة من ترو ج امرأة على 
مكاتب» أو مدبر» هو وجه هذه المسألة» فلا طائل في إعادته» على أن الكلام في هذا 
الموضع أوضح مما مضى؛ لأن هذا مما كان يجوز أن تلحقه إحازة من له الملك» فلا 
يجب فساده) ولیس كذلك المكاتب والمدبر. 


مسألة: في الولي يجعل لنفسه شيئا من المهر 


قال: ولو أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم» وجعل لنفسه شيئا مسمى» کان 
د جنات نيه عير الور 1 إن اتويت ار قف وان ايت اله لون 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) . 

قال الشافعي: يبطل المهر» وترحع إلى مهر مثلها. 

ووجحه ما ذهبنا إليه: أنه جعل المسمى للمرأة والمسمى لوليها رطا لبضعهاء 
فوجب أن يكون الجميع مهرأء كما لو قال: تزوجتها على ألف درهم ومائة دينار» أو 
على عبد وثوب» أو على ألف معجّل وألف مؤجّل» وحب أن يكون الجميع مهراء 
لأئه جعل الجميع عوضاً للبضع» فكذلك ما اختلفنا فيه» على أن الشافعي يدعي أن 
الفساد عرض فيه لاشتراط بعضه©© لوليهاء فوجب أن يبطل» فيقال له: قد علمنا أن 
الشرط الفاسد لا يفسد النكاح إذا انطوى العقد عليه» كأن يشترط أن لا مهر لماء أو 
ألا يخرحها من مصرهاء أو أن تكون نفقته عليهاء فلما كانت الشروط فاسدة» لم 
يبطل النكاح» ووحب ألا يبطل ما هو العوض على البضع؛ على أن أكثر ما فيها أن 
يعرض الفساد في المهر المسمى» وهذا لا يوحب الرحوع إلى مهر المثل إذا أمكن 
الرحوع إلى المسمى» وقد بينا فيما تقدم أن الرحوع إلى المسمى أولى من الرحوع إلى 
مهر المقل» لأن الجهالة في مهر المثل أكثر من الجهالة في المسمى» وقد ثبت فيما تقدم 
أن المستهلكات لا حلاف في أنّها على ضربين: ضرب يرحع إلى قيمته إذا كان 
(1) انظر: الأحكام .۳۷٣۲/١‏ 


(۲) انظر: الأحكام .٠١۸/۱‏ 
(۳) في (ب): بعضها. 


١2٠‏ ) باب المول في المهور كتاب النكاح 


الرحوع إلى القيمة أبعد من الجهالة» وضرب يرحع إلى مثله إذا كان الرحوع إلى مثله 
أبعد من ال حهالة» وأن مهر المثل أدحل في الجهالة من المسمىء» فما أمكن الرحوع إلى 
مسماه(» فهو أولى» على أن أحد قولي الشافعي: من تزوج على عبدء فوجده 0 
فعليه قيمته» وقال فيمن تزوج على شيء بعينه» فتلف قبل التسليم: إن على الزوج 
القيمة» ولم يوجب الرحوع إلى مهر المثل» فكل ذلك يبين على أصله أن فساد المسمى 
في كل حال لا يو جب الرحوع إلى مهر المثل» وإن وجب ذلك على بعض الوجوه» 
على أن الشافعي يقول: إن المهر هو المسمى لها دون ما شرط للولي» فلا وجه لإفساد 
المهر يفساة ما ليس هله سيل . 
وي كد ما ذهينا إليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أدوا العلائق». قيل: 
وما العلاثق؟ قال: «ما تراضى به الأهلون», وقي مسألتنا هذه قد رضي الأهلون 
بالمسيمى + حي ان 


ويقوله: «المؤمنون على شروطهم»» وقوله تعالى: 5 اوذ فرا بالعقود رالائدة /1). 


وروی أبو داود 2 (الستى ° بإسناده عن عقبة بن عام عن الي > هل الله 
e‏ - أله قال: جا حق الشروط أن توافوا به ما استحللتم به( الفرو ج». 


قيل له: ذلك مخصوص بالإجماع؛ إذ vv) û‏ يقل أحد إن ا يستحق ذلك 
فس قط وإذا سقط ذلك و ججب الو فا اسم و و ججحب ار سيد انيرا 


وحكى ابن أب هريرة في (التعليق) عن الشافعي أله قال في (الأم): إِنّهِ إن تزوجها 


)١(‏ في (): المسمى. 

(۲) في (أ): تراضي 

مق (أ)؟ عمد 

)4( أخخر جه أبو داود 2 السنن م 6 
(5) في (أ) من الفروج. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في المهور 14١‏ 
0-7 الا ااال ا ت ي ب ت 


على ألفين على أن يعطى أباها ألفاء كان ذلك جائزاء وكان الألفان مهرا لهاء وهذا 
يمكن أن يجعل أصلاً يقاس عليه ما اختلفنا فيه» ويمكن أن يعترض به على جميع ما 
استّدل من جهة فساد المهر إذا تروجها على ألف وعلى أن لأبيها ألفاء وتحرير القياس 
أن يقال: قد أجمعنا على أنه إذا تزو حها على ألفين» على أن يعطى أباها ألفا» صح 
المهى فكذلك ما احتلفنا فيهء والعلة أن الألفين جُعلا عوضا للبضع» فوجب ألا يفسد 
a .. =‏ چ عيوو ٤‏ 0 
مسالة: في الرجل يظهر للمرأة أكبر من المسمى 

قال: ولو أن رجلا زوج امرأة على مهر معلوم, وأظهر لما فوق ذلك» لزمه ما 
أظهرء إلا أن يقيم البينة على ما أسرء فإن لم يقم بينةء فعلى المرأة اليمين. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) > ومروي فيه عن القاسم - عليه السلام -. 

ومعن قولنا: إلّه يلزمه ما أظهر: إِنَّما هو في ظاهر الحكم» فأما فيما بينهما وبين 
الله تعالى» فعليهما أن يتصادقاء والمهر هو مهر السر فيما بينهما وبين الله تعالی؛ لأن 
النكاح انعقد عليه» والزائد تسمية لا حكم له وهو قول أى حنيفة وأصحابه. 

98 2 5 ع 

ووجهه: أن الذي أظهر من المهر قد تبت» فإذا ادعى الزوج أن بعض الثابت لا 
حكم له وأنكرته المرأق صار الزوج عا والمرأة منكرةع فوجبت البينة على 
الزوج» واليمين على المرأة؛ لقوله - صلى الله عليه وأله وسلم -: « البينة على 
المدعى» واليمين على المنكر ». 

فإن قيل: ألستم قد قلتم في قيم المتلفات إذا اختلف فيها الْمُتلف ورب ايء إن 
البينة على مدعى الأكثرء واليمين على المنكر» فكيف جعلتم البينة في هذه المسألة على 
الزوج وعلى أن المرأة هي الي تدعي الأكثر؟ 


قيل له: ليس الاعتبار في هذا الباب بالقلة والكثرةع وإخما الاعتبار بالدعوى 


.5614/١ انظر: الأحكام‎ )١١ 
في (أ): المدعى عليه.‎ )۲( 


1ح ليد س 


والإنكارء والمدعي هو الذي يدعي حلاف الظاهرء والمنكر هو المستصحب للظاهرء 
والبينة أبدا على المدعي» واليمين على المنكر المدعى عليه» ألا ترى أن رحلا لو أقر 
لرجل بألف درهم نم ادعى بعد ذلك آنه قد أبرأه المقر له من مسمائة درهم» كانت 
اليمين مين المدعي للأكثر؛ لأنّه هو المنكر في الحقيقة» والمستصحب لظاهر الإقرار» 
فكذلك في مسألتنا هذه. 
مسالة: في وكيل النكاح يزيد على المهر أو ينقص 

قال: ولو أن رحلا قال لرحل: زوجئ فلاتة بألف درهمء فزوجه إياها بألفين: 
وأحاز ذلك الرحل» : جاز» وإ مم یج بطل وإن قال: أرضى بالعقد ولا أرضى من 
المهر إلا الق عرض ذلك على المرأة) فان رضیت»› ثبت النكاح» وإن أبتع انفسخ. 

ولو أن رحلا وکل وكيلاً بتزویج(٩‏ حرمته على ما یری من المهر» فزوجها على 
دون مهر مثلها عا يتغابن .تله الناس» جازء وإن كان مما لا يتغابن في مثله الناس» كان 
لها مهر مثلهاء فإن أحب الزوج» وفاهاء وإن أحبء فارقهاء وها نصف ما سمى هما 
يحمي سوير ا مان 

وو جه مسألتنا الأرل: ‏ أن الرجل لما قال لو كيله: زوحي فلانة على ألف درهم) 
فزوجه أياها بألفين» كان العقد الواقع غير ما أمر به الموكل» فو حب أن لا ينبر» وإن 
توقف على إجازته فكذلك قلناء نه إن آجاز» جاز وإ لم جز بطل فإن قال: 
رضيت بالعقد دون المهرء لا يكون أيضا العقد على جهته» فلم يحب أن ينبرم» و م 
يخر ج من أن Els‏ ألا ترى آنه رضي بغير ما وقفت المرأة 
عليه» فجرى ذلك محرى أن يقول: أحزت العقد بشرط أن /۷۸/ ترضى المرأة بألف» 
فلم يجب أن تكون إحازته مطلقة» فلذلك قلنا: إا إن رضيت» ثبت النكاح» فإن 


(0) في (): بتروج. 
(۲) انظر: الأحكام .۳۷٤ ۳۷۳ 7/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۳ 
ا ا اک کک ناشم 


ووحه المسألة الثانية: أن وكيل ولي المرأة إذا زوج عا يتغابن قي متله الناس من مهر 
مثلهاء لم يكن عليه معترض؛ لأنَّه يكون فعل ما وكل به» وما وقع فيه من التقصير في 
حكم ما لم يقع. 
الزوج» وإنما يقع للمرأة الخيار بين أن ترضى20» أو تطالب بكمال مهرهاء فإن امتنع 
الروج من ذلك» طلقهاء ولزمه ها نصف المسمى؛ لأنّه طلاق وارد قبل الدحول مع 

فأما إن كان زرَّحها على أكثر من مهر مثلهاء فهو جائز؛ لأن العقد وقع على 
زيادة رضي ها الزوج. 

مسا لح : فى جعل عتق الأمة مهرها 

قال: ولا بأس أن يجعل الرحل عتق أمته مهرها ويتزوجها عليه فإذا أراد ذلك» 
فليراضها على ذلك» فإن رضيت» قال: قد جعلت عتقك مهرك» فأنت على ذلك 
حرة لوجه الله تعالى» ويُشهد على ذلك تأكيداء فإن أبت الأمة أن تتزوجه بعد ذلك 

وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) 0 وقال الشافعي» واو حنيفة) ومحمك: يحب 
ها المهر إن تزوحته بعد ذلك. 
علي» عن محمد بن منصور» عن( راشد» عن نصرء عن إسرائيل» عن أبان» عن ابن 
عياش» عن أنس» قال: أعتق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صفية» وجعل 
عتقها صداقها0؟». 





)١(‏ في (أ): ترضى به. 

(۲) انظر: الأحكام 9م - .۳۷١‏ 

(۳) في (ب): بن. وهواوهم. 

(4) أحرحه محمد بن منصور في الأمالي 7۳ عن محمد» عن محمد بن جميل» عن نصر» به. 


مجلس 2 5 الإسلامي 
٤٤‏ باب القول فى المهوؤز كتاب النكاح 
e‏ س ك 


إبراهيم» حدتنا آبان» وحماد بن زيدء قالا: حدتنا شعيب بن الحبحاب» عن أنس» أن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها(©. 

امنا او بكر المقري». حدتنا الطحاوي» حدئنا أ جمد بن دواد» حدتا يعقوب بن 
مید حدتنا سليمان بن حرب» ا هماد بن زيد» عن أبي عون قال: كتب إلي 
نافع أن البي «امار E E‏ بن المصطلقء 
فأعتقهاء وتز و جهاء e‏ احبر بذلك عبدالله بن عمس وكان ف 
اليش (2). 

فإن قيل: روي عن عائشة أفا قالت: إن جويرية بنت الحارث كانت وقعت في 
سهم لثابت بن قيس» أو لابن عمر 7 فكاتبته فاتت رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - تستعين به على كتابتهاء قالت فقال ها: « فهل في حير من ذلك؟ 
أقالت: وما هو؟ قال:] أقضى عنك كتابتك» وأتزروحك؟ » قالت: نعم. قال: « قد 
فعلت »0 فدل ذلك على تزوجه إياها - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد عتقها. 

قيل له: ليس في الحديث آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أدى كتابتها حي 
عتقت» ثم تزوجهاء ونما فيه أنه عرض ذلك عليهاء ويجوز أن يكون الأمر لم يتم في 
ذلك حى ملكها النني - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم أعتقهاء وحعل عتقها 
صدافها ليكون ذلك جمعا , بين الخبرين» على أن عائشة ذكرت أا كانت في سهم 
لثابت» أو لابن عمرء فلم تكن غرفت القصة على التحقيق» على أن حويرية إن 
كانت في سهم ابن عمز» فهو لا شك أعرف بحقيقة الأمر من عائشة» فيجب أن 
يحمل قول عائشة على قول ابن عمر وروايته. 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١/٠‏ ؟. 
(Y)‏ أحر حه yT‏ الآثار ٠ ٠/٣‏ وفيه عن أبن عون. 
(۳) كذا في النسخ. 
)٤(‏ أخرحه ابن حبان ۳٣۲/۹‏ والحاكم 58/5 وأبو داود ۲۲/١‏ والطحاوي ۲۱/۳ وفيها: لثابت بن 
قيس أو لابن عمه» وكذا: أو ما.خير من ذلك؟ 


كتاب النكاح باب القول في المهور هع ١‏ 
صاب للاح ر ا 


فإن قيل: فيحتمل أن يكون ذلك للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لاله كان 
حائزا له /۷۹/ أن يتزوج بغير صداق» وذلك غير جائز لنا. 

قيل له: ليس في الحديث أله تروجها بغير صداق» وإنما فيه أله حعل عتقها 
صداقهاء فهو إذاً لم يتروجها إلا بالصداق» وإنما حعل عتقها صداقهاء وذلك ما لا 
حجة لكم فيه. 

وما يدل على ذلك أله لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومحمد أنه لو راضاها على 
ذلك نم أعتقهاء فامتنعت من أن يتزوجهاء أن له عليها قيمتها تسعى فيهاء فإذا تبت 
ذلك» ثبت أن هذا العتق قد ألزمها مالأء فغير ممتنع أن يترو حها على ذلك الالء ألا 
ترى أله لو أعتقها على ألفء كان له أن يتزوجها بذلك الألف؟ فكذلك ما اختلفنا 
فيه» والعلة أله تروجها على مال موجحب للعتق» وليس قولنا في صفة المال نه موب 
بالعتق؛ لأنّه من صفات العلة» بل لبيان جهة المال» وإلا فالعلة آنه تروجها على مال» 
فليس لأحد أن يدعي علينا أنا زدنا في العلة وصفا لا يؤثر. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون سبيله سبيل نكاح الشغار؟ 

قيل له: لا يشبه ذلك نكاح الشغار من وحه» وذلك أن نكاح الشغار يقع عقده 
فاسداً؛ لأن فيه استثناء بعض ما أوحبه العقد على ما سلف القول فيه» ولا حلاف أن 
العقد الذي ذكرناه يصح وإنما الخلاف في إيجاب مهر آخر سوى ما لزمها من 
القيمة» على أن نكاح الشغار ليس فيه إيجاب(2 مال» وقد بينا أن ما اختلفنا فيه مال 
به انعقد النكاح. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ما لزمها من ذلك لا يجوز أن يجعل صداقهاء لاله 
قيمتهاء وهي مجهولة؟ 

قيل له: قد يجوز أن تكون قيمتها معلومة لهما جميعاء فسقط هذا السؤال؛ على أا 
وإن كانت مجهولة» فلا يبعد(© أن يكون مهرا؛ لأن دخول الجهالة في المهر لا تبطلهء 





(0 في (ب): إيجاب عال. 
(۲) في (ب): يفسد. 


المجلس 2 الإسلامي 
ES ٤٦‏ كتاب النكاح 
mT‏ ل ل = 


ألا ترى أنه لو تزوجها على وصف موصوفء أو غير موصوف» جاز ذلك» و م يجب 
الرحوع إلى مهر المثل) وقد بينا فيما تقدم أن من تزوج على مكاتبء أو مد أو أم 
ولدء وحب الرجوع إلى قيمتهم دون مهر المثل» والأصول تشهد لصحة ما ذهبنا إليه 
وذلك أنه لا حلاف أن من تزوج امرأة على سكين دار مدة» أو حدمة عبد مدة» جاز: 
ذلك؛ لتعلق جميع ذلك بضمان ما هو مال» وقد حكي عن زفر أله قال: إن امتنعت 
أن تتزوجه بعد ذلك» لم تضمن شيئاء ووجه ما ذهبنا إليه أله اعتقها برضاها على بدل 
اشتر طه عليهاء فلما امتنعت من البدل» لزمتها(2 قيمة ما أفاتته من ملكه. دليله لو 


مسألة: في زواج الأمة على عتقها قبل مراضاتها 
قال: ولو أنه قال: قد أعتقتك قبل مراضاماء وقوله ها: قد جعلت عتقك مهركء 
م أت الراة أن تتزوجهء ۾ يكن عليها شيء. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 


جربا *؟ 


ووجهه: أنه أعتقها من غير أن يشترط عليها بدلا من عتقهاء فوقع العتق» فلم 

يكن له عليها سبيل» كما أنه لو أعتقها من غير هذا الحديث عتقاً مطلقاًء لم يكن له 
صسالة: في المرأة تهب مهرها لزوجها قبل الدخول 

قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على ملوك فقبضته منه» نّم وهبته له قبل أن يدل 

يما على سبيل صلة الرحم إن كان بينهماء أو كانت المبة لوجه الله تعالى» نم |۸٠|‏ 

طلقها قبل أن يدخل ماء م يكن لما أن ترجع عليه فيما وهبته» وكان له أن يرجع 

عليها بنصف قيمة العبد» وإن كانت وهبته له استعطافاً له» واستمالة لقلبه» كان لها 





)١(‏ في (): لزمها. 
(۲) انظر: الأحكام .۳۷١ ۳٦۹‏ 


كتاب النكاح باب القول في المهور ١‏ 
كتاب النكاج 0 0 اممف مم ااا للمد 


وهكذا القول لو تزوجها على عين20) أو وَرق» أو غيرهما. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) . 

أما الكلام في أحكام المبات وما يجوز الرحوع بها ومالا حخوزء فسان ق. کاب 
المبات إن شاء الله تعالى. 

ووجه قولنا: إنما لو وهبت" مستميلة لقلبه» جاز لحا الرحوع فيها؛ لأن هذه هبة 
على ما يجري بحرى العوض» فإذا فقدت العوض» جاز لحا الرجوع فيهاء كما لو 
وهب واهب على عوض معين» جاز له الرجوع فيها مى لم يصل إلى العوض. 

ووجه قولنا: إن الزوج يرحع عليها بنصف قيمة العبد: أن الطلاق يوم وقع لم يكن 
العبد في ملك المرأة» وكان في حكم المستهلكات» لأنها تملكه بالرحوع وإحابة الزوج؛ 
أو حكم الحاكمء > فإذا كان كذلك» م يستحق الزوج عليها إلا نصف قيمته؛ لأن 
سبيلها سبيل من أحذ العبد» ثُمَّ استهلكه > ثم طلقها الزوج قبل الدحولء في أنه لا 
يرجع عليها إلا بنصف قيمة العبد ورجوع العبد عليها بعد ذلك لا يغير حكم 
استحقاق الزوج لما استحقه» وكذلك المبة إن كانت هبة لا يجوز الرجوع فيها يحب 
للزوج نصف قيمة العبد لكون العبد مستهلكا. 

قال أبو حنيفة: لا يرجع عليها بشيء؛ لأن ما استحقه قد رجع إليه بغير ضمان» 
وهذا غير مسلم» لأن ما استحقه الزوج في تلك الحال نصف قيمة العبد دون العبد 
على ما بيناه» على آله لا يخالف أن ذلك لو كان ذهباً أو وَرقاء رحع عليها بنصف 
ذلك» فكذلك ما سواهماء والعلة أله نصف ما قام مقام المهر» على أن رجوع ذلك 
إليه من غير ضمان لا معتبر به إذا لم يرجع إليه من الجهة الي استحق. 

فأما إن كان العبد قائماً بعينه على ما كان عليه يوم قبضه» فالمذهب يقتضي أن 
يكون بين الزوج والروحة نصفين» وكذلك إن كان ما تزوجها عليه عيناء أو ورقاء 





)١(‏ في (ب): عغيره. 
(۲) انظر: الأحكام .٠۷١ 754/١‏ 
(۳) في (أ): وهبته. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۸ باب القول في المهور كتاب النكاح 


أو عير ها 2 م طلقها قبل الدحول» والأصل 2 جميع ذلك قول الله تعالى : وان 
طلْقَحَمُوهْنَ من قبل أن : 0 تمسوهن..١/‏ الاية (البقرة/ ۲۳۷). 


مسالة: في الشرط في النكاح 


قال: فإن تزوجها على أن يكون المهر عليهاء كان الشرط فاسداًء وللمرأة على 
الرحل مهر مثلهاء وكذلك لو تزوحها على ألا يخرجها من مصرهاء أو من قرب 
والديهاء أو على أن يكون الجماع بيدهاء أو الطلاق» كان ذلك كله فاسداًء فإن 
كانت نقصت من أجل ذلك الشرط شيئاً من مهرهاء كان لما مهر مثلها مق لم يف 
الزوج ما شرط لها تخريجاء وكذلك لو شرط الزوج لنفسه عليها ألا ينفق عليهاء أو 
تنفق هي عليه لم يلزمها الوفاء له به. 


و جميعه منصوص عليه في (الأحكام)(» خلا ما ذكرناه من التخريج فإنه مخرج 
ا eS‏ إذا نقص 

ووجه قولنا: إن الرحل إذا تزوج على أن يكون المهر على المرأة» فسد الشرطء 
ووحب لما مهر المثل؛ لأن بضع المرأة هو الذي بملك عليهاء فلا /۸١/‏ يجوز أن يلز مها 
الفاسدة أا لا تفسخ النكاح إذا لم تقتض وقوع العقد على غير وجه الصحة» وكان 
الشرط منفردا عن العقد. 
و کے لو و فللا وجه لإعادته 00 سائر 7 
الى ذكرناها لا تثبت» لأنها لا يقتضيها العقدء وتقع منفردة عن العقدء فلا يجب 
الوفاء بما. 





)١(‏ انظر: الأحكام ۳۷۹/۱ ره وهم, 
(۲) انظر: المنتحب ۱۹4 - .١۹٥١‏ 


كتاب النكاح باب القول في المهور ١‏ 





ووحه قولنا: إا إن كانت نقصت من أحل ذلك الشرط شيعا من مهر مثلهاء كان 
ها مهر مثلهاء إذا لم يَف الزوج بتلك الشروط؛ لأنّه شرط منفعة مع المسمى من 
المهرء فكانت المنفعة المشروطة جارية محرى تمام مهر مثلهاء ولم يلزم الزوج تسليمها؛ 
لأا ليست مهراً صحيحاء فلما كان ذلك كذلك» ولم يف الزوج لها بذلك» وجب 
أن تبلغ بالمسمى مهر المثل؛ إذ لا بد مما يقوم مقام المنفعة المشروطة» كما أله لو 
تزوجها على مسمى دون مهر مثلها وعبد» فوحد العبد حرا أنه لا بد ها ما يقوم 
مقام العبد المشروط؛ لأا لم ترض بدون مهر مثلها إلا مع المنفعة المشروطة هما 
يكشف ذلك أن من باع عبداً بثمن» لا يلزمه تسليم العبد إلا بعد استيفاء ماهو عوض 
للعدء فكذلك الرأة لا يلرمها تسليم بضعها إلا بعد استيفاء ما هو عوض لهء وكمال 
عوضه هو مهر مثلهاء أو المسمى مع المنفعة المشروطة لماء فوضح ما بيناه أن الزوج 
مي لم يف ها بالمتفعة المشروطة الي كان المهر مقصرا لأحلها عن كمال مهر المثل؛ 
لزمه تبليغ مهر مثلها. 

فإن قيل: أليس لو تزوجها على هذه المنفعة من غير مسمى أوجبتم لما مهر المثل» 
وإن وف بالشرطء فما أنكرتم على من قال لكم: إنّه لا بد لما من كمال مهر مثلهاء 
وإن وق الزوج بالشرط؟ 

قيل له: قلنا ذلك في الموضع الذي سألتم عنه؛ لأنّه ليس هناك ما يجوز أن يكون 
مهرأً على وجه من الوحوه» وقد ثبت أله لا بد في النكاح من المهرء فكذلك أوجبنا 
ها مهر المثل» وق اا هذه د مع 3 طامنا جور أن بكرت مهرا فى الشرى 
ورضيت المرأة بكمال مهر مثلها ما شرطت» وكمالها حق يتجرد" فوجب أن 
يكون رضاها محكوماً بى ول يكن كذلك فيما سألتم عنه؛ لأن ابتداء المهر وإن كان 
ها فيه حو( فإنه ليس بحق لا مجردء بل هو حق الله تعالى» فلم يكن رضاها 
باقاجله عيكوها په. | 


)١(‏ ثي (ب): يسمى. 
)5١‏ ق (أ): يتجدد. 
(۳) في (ب): جزء. 
)٤(‏ في (): لله. 


10۰ باب القول في المهور كتاب النكاح 
صسالة : فى الزوجين إذا أسلم أحدهما 

وإذا كان الذمي تحته ذمية» فأيهما أسلم قبل صاحبه» وقعت الفرقة» وللمرأة المهر 
كملا إن كان الزوج دحل ماء أو نصف المهر إن لم يكن دحل بما. 

قدا“ نص في (الأحكام)(" على ما ذكرناه من إيجاب المهر كملاً بعد الدحول» 
أيهما أسلم قبل صاحبه» ونص فيه على أن الرحل إذا أسلم قبل الدحول» ول تسلم 
المرأة كان لها نصف المهر» وكنا سوينا بين ذلك وبين أن تكون المرأة هى ال 
أسلمت قبل الدحولء» فأقام0(© الزوج على الذمية في إيتمجاب اصن الهر ا رض 24 
تأملنا أصول يى - عليه السلام - أفضل تأمل» وراعينا ما حصله أبو العباس الحسئ 
- رحمه الله تعالى - في /؟8/ (النصوص) من مذهبه في هذا الباب» فكان الأول 
التفرقة بين المسألتين» وألا يحكم للمرأة بشيء من المهر إن كانت هي الي أسلمت قبل 
الدحول» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة على الضد من ذلك في المسألتين. 

ووحه ما قلناه من أن المهر يجب كملا إذا أسلم أيهما كان بعد الدحول - مع أنه 
ما لا أحفظ فيه خلافا - أن الوطء قد وقع في نكاح صحيح» فوجحب أن يحصل به 
استحقاق المهر كملاء ولم يجب أن يبطل ما استحقته من ذلك ما طرأ على النكاح ما 


أو جب فسخه وارتفاعه. 


ويدل على ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فإن دحل يماء فلها 
المهر .مما استحل من فرجها »2 ير بالدحول في النكاح. 

وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أله لما لاعن بين عوعر العجلان» وبين 
زوجته» قال عويمر: مالي مالي - يعن ما أعطاها من المهر - فقال - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لا مال لك» إن كنت صدقت عليهاء فبما استحللت من فرجهاء 


)١(‏ في (): وقد. 
(۲) انظر: الأحكام .70201//١‏ 
(۳) ف (أ): وأقام. 


كتاب النكاح باب القول في المهور 1۱ 
لا الاك کے 


وإن كنت كذبت عليهاء فذاك أبعد »200 فأحبر - صلى الله عليه وآله وسلم - أنما 
قد استحقت المهر مما استحل من فرجها. 

وأما إذا كان الإسلام قبل الدحول» فمن أيهما وقع» كانت الفرقة من جهته» فإن 
كان الزوج هو الذي أسلم فالفرقة من جهته» فوجب أن يحكم لما بنصف المهرء لأن 
الفرقة إذا كان من جهة الزوج» وجب ذلك» 

وإن كانت المرأة هي الى أسلمت دون الزوج» فالفرقة من جهتهاء فوحب ألا 
حك ذا بء من المهر؛ لأن الفرقة م جاءت من قبَلهًا قبل الدحول» بطل حقها 
من المهن. آ 

فإن قيل: إن الإسلام لا يوجب الفرقة» وإنما الموحب ها هو الكفر» فوجب أن 
يقال في المسألتين على الضد مما قلتم. 

قيل له: عندنا أن الإسلام قد يوجب الفرقة كما يوجبها الكفر؛ لأن الله تعالى حرم 
النكاح بين المؤمنين والكافرين» فلم يكن الكفر(" أن تتعلق به الفرقة أولى من 
الإسلام» فإذا ثبت ذلك كان الأولى بأن يتعلق حكم الفرقة بالطارئ منهما دون 
الا 20 ؛ لآنّهِ هو ا محاور للحكى ألا ترى أفما لو بقيا على ذمتهماء لم تقع الفرقة 
يتهماء جن اذا أسلم أحدهماء حصلت الفرقة؟ فكان الإسلام هو اجاور للحكم» 
فيجب أن يكون هو العلةء ألا ترى أن المسلمّين إذا ارتد أحدهماء حصلت الفرقة 
e‏ فكان سبب الفرقة بينهما هو الكفر؛ إذ هو المجاور للحكم دون الإسلام الذي 
لو بقيا عليه لم بحب الفرقة. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الإباء للإسلام هو الموجب للفرقة في 
مسألة الذميين» فيكون هو المحاور للحكم» ويبطل على هذا ما ذهبتم إليه؟ 

قيل له: ليس إباء من أبى منهما الإسلام أكثر من بقائه على الكفر» وليس ذلك 
بأمر طارئ» وإنما الطارئ هو الإسلام» فكان تعليق الحكم به أولى. 





.1 ٠١ 7 أخحرجه البيهقي‎ )١( 
في (أ): للكفر بأن.‎ )۲( 
في (أ): الباقي.‎ )5( 


المجلس 2 الإسلامي 
0۲ ياب القولفے الھور كتاب النكاح 
ااا سس سل ل سي ب يي 


فإن قيل: أو ليس قد قال ھی - عليه السلام - في الذمية البالغة إذا كانت تحت 


ذمي صعير ) فأسلمت: إا تو قف إلى أن يبلغ الزوج» فيسلم» أو يكفر فلم يجعل 
طروء الإسلام موجبا للفرقة؟ 


قيل له: لا نسلم؛ لأنا لا بجعل طروء الإسلام موحباً للفرقة في كل موضع» وإنما 
تقول: إن الفرقة إذا حصلتء فتعلقها بالإسلام الطارئ أولى من تعليقها بالكفر 
الباقي» وقي المسألة الي ذكرها ۾ /۸٣/‏ تحصل الفرقة؛ لأنها لا تحصل عندنا جرد 
الإسالام مالم يضامه انقضاء العدة قي المدحول كا. 


مسألة: : في ردة الزوج أوالزوجة 


قال: طايه جوم نيم وجب للمرأة عليه المهرء 7 ارتدت دونه فلا 
مهر لها تخريجاء إلا أن يكون دحل ها. 

أصول خن بن الحسين صلوات الله عليه توجب ما ذكرناه؛ لتنصيصه على أن 
الردة توحب الفرقة)» وتعليقه حكم الفراق بالطارئ» فإذا طرأت الردة على 
الإسلام» فيجب أن تكون الفرقة من حهة من ارتد من زوج أو زوجة» على ما بيناه 
في المسألة ١‏ الي قبلهاء فلذلك قلنا إن الردة إن كانت من الزوج» وجب للمرأة 
نصف المهر» وإن كانت من المرأة فلا شيء لما؛ لأن الفرقة تكون من قبلهاء 
فلذلك2© لم نوحب لحا شيئا من المهر» فإما إن وقعت الردة - من أيهما كان - بعد 
الدحول» فيجب المهر؛ لأن الطارئ على النكاح طرأ بعد استحقاق المرأة ما استحقته 
من المهر بدحول الزوج» فلا يبطل ما استحقته» كما لا يبطل سائر حقوقها من 
الأموال على ما أوضحناه في المسألة الى قبل هذه. 


(۱) انظر: الأحكام .٠۹٥/۱‏ 

(۲) في (ب): إلى أا 

(۳) ف (ب): يلزم. 

.٠۹۰ 9514/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 
قي (أ): فكذلك.‎ )٥( 

(5) قي (أ): فكذلك. 


كتاب النكاح باب القول في المهور ٢‏ 
مسأآلة: في تسمية المهر بعد العقد 

قال: وإذا ترو ج الرحل المرأة» و لم يفرض ا مهراء ثم فرض لما بعد العقد ردني 
فرض ها. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (. 

وهذا ما لا حلاف فيه» وإنما الخلاف إذا فرض ها بعد العقد» وطلق المرأة قبل 
الدحول كاء فإن أبا حنيفة قال: يسقط المسمىء» وتحب المتعة» وقال الشافعي: يجب 
نصف المسمى» وعليه يدل ظاهر قول يحيى - عليه السلام - لأنّهِ قال في أول النكاح 
من (الأحكام) (©, وحكم للت لم يدحل اء ووقع طلاقهاء بنصف ما فرض هاء فلم 
يشرط أن يكون الفرض مع العقد أو بعده. 

والدليل على صحة ذلك 0 تعالى: «إوإن طَنْقْعُمُوهُنَ من قبل أن تَمُسُومُنَ وقد 

طشم لن فَريْضَة نف ما فرضم (البقرة /707؟) فأوجب نصف المهر المفروض» 
a‏ مسا حور اا ا يد 
العقد أو بعده. 

ويقاس على التسمية في حال العقدء بعلة أله تسمية مهر صحيح» فوحب أن 
تستحق المطلقة قبل الدحول نصفه» ويمكن أن يقال: هو مسمى يستقر بالموت» أو 
الدحول() فو حب أن تستحق المطلقة قبل الدحول نصفه. 

فإن قيل: هو .,منزلة مهر المثل» فوجب أن يسقطه الطلاق. 

قيل له: هذا شاهد لعلتنا؛ لأن مهر المثل لما لم يكن مسمى مفروضاء أسقطه 
الطلاق كله فأما إن سمى مهر المثل وفرض» فإنه لا يسقطه عندنا الطلاق» بل 


ب نص 





.١١١ انظر: المنتتحب‎ 01١ 
.741/١ (؟) انظر: الأحكام‎ 
في (أ): يشترط.‎ )۳( 

)٤(‏ قي (ب): والدحول. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


ه ١‏ يأب القول في المهور كتاب النكاح 


فإن قيل: فإن هذه التسمية ملحقة بالعقد» وقد بطل العقدء فوجب أن يبطل ما 
لحق به. 

قيل له: وما في أنها ملحقة بالعقد ما يو جب بطلانه ببطلان العقد؟ ألا ترى أن 
السمى مع العقد تعلقه بالعقد أوكد من تعلق الملحق به» ولم يجب أن يبطل المسمى 
مع العقد لبطلان العقد؟ فوجب أن لا يبطل الملحق بالعقد لبطلان العقدء على أنا 
وحدنا الطلاق من شأنه أن يقرر نصف ما يقرره الموت والدحولء فكما أن المسمى 
بعد العقد يقرره الموت والدحول» وجب أن يكون الطلاق يقرر نصفه. 


یا جسم 


صسألة : في موت أحد الزوجين بعد تسمية المهر 

قال وإذا تزوجها على مهر معلوم, فمات أحدهما قبل الدحول» أو بعله) و بحب 
المهر كاملا. 

نص في (المتتحب) 20 في مسألة الصغيرين إذا زوجهما أبواهما وهما طفلان 
راضعان» فمات الصبيء أن المهر يلزم. 

ونص في (الفنون) © على /۸٤/‏ ارت المرأة قبل الدحول يو حب المهر وهذا 
ما لا أحفظ فيه خلافاً إلا عن الناصر - عليه السلام - فقد حكي عنه أله كان يشبه 
الموت بالطلاق› ویو حب باوت نصف المهر كما يوبحب بالطلااقع والإجماع يحجحفل 
ويعترض قوله أن الصد ر الأول اقرا قسن مات و يفرض) 00 و يدخحل» 
فأما من مات وقد فرضء فلم يختلفوا فيه. 

ويدل على ذلك أن عقد النكاح عقد مؤبدء ومعئ قولنا مؤبد: أله باق إلى الموت 
سک العوض.. کا كما أن من استأحر دارا شهراء وخلي بينه وبينهاء فلم 





.١؟8 انظر: المنتحب‎ )١( 
.٤۲۸ - ٤۲۷ انظر الفنون‎ )۲( 
سقط من (أ) ما بين القوسين.‎ )۳( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح ياب القول في المهور ١‏ 
ل د 
يسكنها حي مضى الشهرء يستحق عليه الأحرة» لما حصل من استيفاء الزمان الذي 
اقتضاه العقد» فكذلك المهر مع الموت. 

ويمكن أن تقاس أيضاً مدة العمر على الدحول في وجوب استيفاء المسمى» والمعى 
أن أحد موجبي العقد يمحصل به. 

مسألة : في موت الزوج قبل تسمية المهر والدخول 

قال: وإن تزوجهاء و م يفرض لما مهرأ ثم مات قبل الدخول» فلا مهر لما. 

وقال في (المنتحب) (2: لها مهر مثلهاء فإن مات بعد الدخول» فلها المهر. 

ما ذكرناه أولاً هو رواية (الأحكام) (» وهو قول القاسم - عليه السلام - وهو 
الأصح عند أصحابناء وكان أبو العباس الحسئ - رحمه الله تعالى - يتأول رواية 
(المنتحب)» ويجعل الروايتين كالرواية الواحدة» والمعتمد رواية (الأحكام)» وهذا أحد 
قولي الشافعي» قال أبو حنيفة مثل رواية المتتخب. 

والذي يدل على ما حكيناه أولا: حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن 
على - عليهم السلام - في رحل تزوج امرأة) ولم يفرض لها صداقاء تم توفي قبل أن 
يفرض طاء وقبل أن يدخل كاء قال: لا الميراث» وعليها العدة» ولا صداق هاا" . 

وروي نحوه عن زيد» وابن عمر. 

فإن قيل: روي عن عبد الله حلافه(). 


قيل له: هو قول علي - عليه السلام - وهو أولى من قوله» أما على أصول 


.٠١١ انظر: المنتحب‎ )١١ 
(؟) الذي في الأحكام ١/5ه": (إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنها ولم يكن مى لما مهرأ فإن ها‎ 
الميراث وعليها عدة التو عنها زوجها). قال: (وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل جا‎ 

ولم يفرض ها مهرأ كان هما المتعة ولا مهر لا). 
(؟) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب المهور. 
)٤(‏ أخرحه عنهم البيهقي في السنن 2515/17 .۲٤۷‏ 
(ه) أحرجه ابن حبان ٤۰۹/۹‏ والحاكم ۱۹۲/۲ والترمذي ٠٥۰/۳‏ والدارمي ۲۰۷/۲. 


000 باب القول فى المهوو ٠‏ كتاب النكاح 
سس سس سس حيبي ل ب 


أصحابناء فلأنا نوجب اتباعه» وأما على غير هذا الأصلء فلأن فيما روي عن عبد الل 
ما دل على آنه قال باجتهادء ألا ترى أنه قال(©: أقول فيه برأبي» فإن يكن صواباء 
فمن الله تعالى» وإن يكن حطأء فمن الشيطان؟ 
ظ وف قول علي - عليه السلام - ما يدل على أنه قال بالسنة» ألا ترى أنه قال فيمن 
روى عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: لا نقبل29 قوله على كتاب الله 
وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ فدل ذلك على أنه کان يقول ما 

فإن قيل: فقد قال معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى بذلك في امرأة يقال لما: بروع بنت واشق. 

قيل له: قد سقط خبره عندنا بتجريح) على - عليه السلام - له لاله قال: لا 
نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ومن شرط حبر الواحد أن يسلم سنده» ولا جرح أقوى من جرح على 
Er‏ ظ 

فإن قيل: فأنتم قبلتم خبر فاطمة بنت قيس في أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم الا ا 
إذا قبل خبر معقل مع جرح علي - عليه السلام -؟ 

قيل له: عن هذا جوابان:- 

أحدحما: أن على أصولنا ليس حرح علي - عليه السلام - كجرح عمر. 

والثاني: أن عمر حرحها .ما ليس جرح فلم يلزم قبول جرحه.ء لله قال: لا 


)١(‏ في (أ): قال فيه. 

(۲) قي (ب): يقبل. 

(59) انظر التخريج الشاوة. 

(5) في (): يجرح. 

5 ۲٣۸/۲ اُحرحه مسلم ۱۱۱۸/۲ واين حبان۰ ۳/۱“ اراي 5 والدارمي‎ )٥( 
في (): يي به.‎ )5( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح ياب القول في المهور لاه ١‏ 
وا ي ا کک 


a‏ حديث امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» ولئن كان /65/ هذا طعنا 
فيهاء فيجب أن تبطل أخبار الآحادء لأن هذا قائم في جميع الرواة» فلما ثبت ذلك» 
بطل جر حها. 

وأما على - عليه السلام - فجرح معقلاً بما هو في الحقيقة جحرح» ألا ترى آله 
قال: لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه» وهذا وصف من لا يعرف الفرائض 
والسنن» ولا يعمل ياء وهو أبلغ في الخرح» فوحب صحة جحرحه وسقوط حديثه» 
وروي عن الزهري آنه قال: لم يزل الناس ينكرون هذا الحديث. 

فإن قيل: فقد قبله عبد الله بن مسعود. 

قيل له: لو ثبت أنه قبله» كان جرح من حرحه أولى؛ لأن الجرح أقوى من 
التعديل» على أنَّه لا يغبت أن عبد الله قبله» لاله كان حكم فيه 29 باجتهاده قبل سماع 
هذا الخ وإنما روي أله لما سمع هذا الخبر» سر به وهذا لا يدل على آنه قبله» ولا 
على آنه عمل به. 

وما يدل على ذلك: أله لا حلاف في أنه لو طلقها قبل الفرض والدخحولء» كان لا 
مهر لماء فكذلك إذا مات قبلهما“ والمعئ أنّه فراق حصل قبل الفرض والدحول» 
وأيضاً لو حصلت الفرقة بينهما في حال حياقماء لم يجب لما مهر» كذلك إذا حصلت 
بالموت» دليله لو کان جرى بينهما عقد فاسدء أو كانت أم ولدء يوضح ذلك أن 
الوت يقرر ما أوجب لما في حال الحياة» وقد علمنا أن قبل الموت لم يجب ها شيء» 
فو حب ألا يجب بالموت كما لا يجب بالارتداد. 


فإن قيل: فإن مهر المثل يجب بالعقد» فوجب أن يو كد بالموت» كالمسمى. 


قيل له: لسنا نسلم أن مهر المثل يجب بالعقد» وإنما يجب بتراضيهماء أو بحكم 





15).ق 2ب" ل: 
(؟) سقط من (أ) فيه. 
(۳) في (ب): قبلها. 


0۸ باب القولفي المهور كتاب النكاح 
الحاكم به» وكذلك لو تراضيا بدونه» أو بأكثر منه» لم يجبء فبان أنه لا يجب بالعقد. 
فإن قيل: الزروج قد ملك البضع بالعقد» وغير جائز استباحته بغير بدل» فإذا قد 
ملك عليه البدل. 
قيل له: لا تختلف أن هذا العقد يصح بغير بدلء وإنما يجب لما البدل بعد ذلك 
بشرائط ذكرناهاء ألا ترى اله لو لم يكن يصح إلا بالبدل» لوحب( أن يفسده فساد 


فإن قيل: لولا أنه واجب لماء م يحكم الحاكم لها به. 

قيل له: قد علمنا أن الحاكم يحكم لما مع اختيار الزوج لتبقية النكاح» ولسنا 
تختلف في أا تستحق مهر المثل على بعض الوجوهء وإنما احتلفنا أله يجب بالعقد 
أو بغيره. 

فإن قيل: قد علمنا أها تستحقه بالدخول» والدخول تصرف من الزوج فيما 
ملك و تصرف الإنساق فيا علكه لآ يرحب عليه حا .ناذا الرجي هر العقد. 

قيل له: لا حلاف بيننا دا أن عقد الإحارة بملك المستأجر به المنافع» ولا 
بحن الأحرة عليه الك وا يستحق باستيفاء المنافع» فلا يمتنع ألا تستحق الي م 
مسي جا میا اادد ف با بھی بالصيرف يه اتور لا ی می 
المستأحر الأجرة ة بالعقد» وإنما يستحق باستيفاء المنافع. 

فإن قيل: نااك ابل کے ی ا 
7 / المتعة» فوجحب أن تستحق بالوفاة شيا من ماله. ظ 


قيل له: لا عتنع من ذلك فاا : ات بالإجماع» و نققة العدة» ۳ أن 
المتعة لا تستحقها المرأة بالنكاح» وإنما تستحقها بالطلاق» بدلالة أها لا تطالب ها إلا 
بعد الطلاق» وقياسهم الموت على الدحول 2 إيجحاب المهر لا يصح وإغا ذلك 


)١(‏ في (ب): لو وجب. 
(۲) في (أ): والمطلقة. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في المهور ١‏ 





تقرير المسمى» وذلك أن الدحول أوحب المهر؛ لاله استيفاء منافع البضع» بدلالة 
لو وطثها بعقد فاسد» لاستحقت للمهر عليه» والموت لا يستوق به منفعة» فلم يحب 
أنه يكون.. سياه .سبي الدحول في هذا الباب» وإنما وجب أن يتقرر المسمى به 
كالدحول؛ لأن أحد موجبي العقد يحصل به» على ما بيناه في المسألة الي قبل هذه 
على أن الموت يوحب الفراق» والفراق لا يوحب المهر» فيبطل ما اعتمدوه» وليس هم 
أن يقولوا: إا لما جعلت المطالبة لما عهر المثلء دل ذلك على ثبوته؛ لأنا لا نسلم 
E CGO CS‏ يود للك لون 


يي 
أنه 


ووجه رواية (المتتخب): ما أوردناه سائلين في مسألتنا هذه والعمدة فيه أن جى 
- عليه السلام - حين قال ذلك» لم يكن ثبت عنده جرح أمير المؤمنين - عليه 
السلام - لمعقل» وأما مع ثبوت ذلك» فلا قول إلا ما في (الأحكام) على ما بيناى 
فأما إذا مات بعد الدخولء» فلا إشكال في وجوب المهر؛ إذ المرأة قد استحقته 
بالدحول على ما بيناه قي المسائل الى تقدمت» ولا وجه لإعادته. 


صسألة: في عدم تسمية المهر مع حصول الدخول 
قال: وإذا ثبتت الزوجيةء والبناء بين الزوجين» قضى للمرأة عهر مثلهاء وهذا مما 
قد مضى شرحه وبيانه فيما تقدم في مواضع» والمراد به إذا لم يكن بينهما مهر مسمى. 
وإن تداعيا مسمى» واخحتلفا فيه» فالقول قول المرأة مع بمينها إلى مهر متلهاء وفيما 
زاد على ذلك يكون القول قول الزوج مع ينه. 
وهذا مما نوضحه فی كتاب الدعاوى والبينات (إن شاء الله تعالى) .٠(‏ 
مسآلة: فيما يوجب المهر 
قال: وإذا حلا الزوج بزوجته» وأرحى الستر دونمماء وجب المهر كاملا إذا كانت 
المرأة تصلح للجماع» ولو أرعحي الستر عليهماء ومعها في البيت غيرهماء ولم بمسهاء لم 
حب اهر كامل. 


)١(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 


ه5١‏ ياب القول في المهور كتاب النكاح 





وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) (2 و(المنتتحب) 00 
وما ذكرناه من كوا ممن تصلح للجماع منصوص عليه في (المنتتخب) ©. 


والقول بأن الخلوة توحب جميع المهر قول على - عليه السلام - ورأي > جميع أهل 
الت - عليهم السلام - لا أحفظ عن أحد منهم خلافا فيه. 


e‏ و عثمان» وزيد بن تابت› وابن عمر» وهو قول ألمي 
و أصحابه» وأحد قولي الشافعي» والقول المشهور E‏ 
كمال المهر إلا الو 


- والدليل على صحة ما ذهبنا إليه 1 الله تعالى : وا ن أَرَدكم امْتبْدَال روج مَكَانَ 
روج وآكيتم | خَدَاهُنَ قعطراً لا تأخذرا من هيا (النساء /. “(T°‏ وهذا عام في اللجميع 
منهن إل ما نحصته الدلالة» 3و 0 تعالى حكم الخلو فقال: كيف 31 كيف کأخذو له وق 


أَفْضَى بعضکہ عض (النساء »)١/‏ والإفضاء هو خلوة الزوج يما بحيث لا 


ساتر بيتهماء لاه له مأوذ من الفضاي يبين ذلك ما روي (لا يفضين رجحل إلى رحل» 
ولا امرأة 5 امرأق إلا كن 7ك أو والده)200. فبان أن المراد بالإفضاء ليس هو 
الجماع» رو ی ذلك د داود. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: راتو النّسَاءِ صدقاتهن نحلَة) e‏ 
وعمومه يقتضي ما ذ كرناه. 

فان قیل: فقد قال الله تعال: «إوإن طَلفْمُوهنَ من قبل أن مسون وك قرعت 
هن فَرِيْضَة 3 يْضَةَ قف ما فرضتم (البقرة /8707)» فأوجب لمن مين طلقن قبل المماسة 


() انظر: الأحكام 2401/١‏ 407. 

(۲) انظر: المتتحب .١55‏ 

(۳) انظر: المنتحب 159. 

)٤(‏ قِ (): دلالة. 

(ه) أحرجه أبو داود ۲٣٤/۲‏ والبيهقي 5//10. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح ياب القول في المهور | 1٦١‏ 


نصف المهر(»» فوجب أن تخنص”2»© الآية الى تعلقتم يما؛ لأن هذه الآية أحص منها. 

قيل له: إن الآية قرئت على وجهين: قرئت: «إمن قبل أن لَمَسوهن)» 
وإوكمَاسوهُن) والقراءتان كالروايتين» ويفيد قوله سبحانه: «إمن قبل أن كَمَسُوهْنَ4 
أن الحكم قد تعلق بالمس» فعلى هذا م مسها بيده» ثم طلقهاء يحب كمال المهرء 
فإذا ثبت ذلك فيمن مسها بيده» فلم يفرق أحد بينهما وبين من حصلت له الخلوة 
معهاء وإن م عسها. 

يدل على ذلك ما رواه أبو بكر الحصاص بإسناده في (شرح المختصر)» قال قال 
رفول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من كشف مار امرأة» أو نظر إليهاء 
وحب الصداق» دحل اء أو لم يدحل »0©. 

وذكر أبو العباس الحسئ - رحمه الله تعالى - قي (النصوص) بإسناده أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من كشف عورة امرأة» فقد وجب 
صداقها »“» وكل ذلك يصحح مذهبنا دون مذهب الخصم. ٠‏ 

وروى هناد بإسناده» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس أن عليا 
- عليه السلام - وعمرء قالا: «إذا أغلق باباء أو أرحى ستراء فالصداق لما كامل» 
وعليها العدة»0©. 

وقد روي عن الحسن انه قال: قضى المسلمون إذا اغلاق U‏ أو أرختى ستر 
وجب المهر» ووحبت العدة. 

وروي عن زرارة بن أوق» قال: قضى الخلفاء الراشدون بأن من أغلق باباء أو 
رک ماد وج عليه ال ورج الد 


)١(‏ في (): المغروض. 
(۲) في (أ): تخص به الآية. 
)۳( وأخرجه البيهقي بده ؟ والدارقطئ 701//9. 
)٤(‏ احرج البيهقي نحوه في السنن 555/17. 
)٥(‏ أخخر بحه البيهقي عن قتادة» به» ق السنن بوه ؟. 
(5) أخرجه البيهقي في السنن 58/1 ؟. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


۱۲ باب القول في المهور كتاب 0 

فعلى هذا يدل على أن المسألة إجماع» وقد استضعف ما روي من خحلافه عن عبد 
الله وغيره. 

ربد علي کا2 1 قد سلمت ا اقتضى عقد النكاح تسليمه تسليما صحيحاء 
فوجب أن تستحق العوض» دليله البائع يسلم السلعة إلى المشتري تسليما صحيحاء 
والمستأجّر منه يسلم الدار إلى عي ا ا ا 
دون الوطء؛ بدلالة ما أجمع عليه من جواز نكاح الجبوب مع عدم الوطى فإذا كان 
ذلك كذلك» وحصل التسليم للزو ج» وحب أن تستحق عليه كمال العوض» ألا ترى 
أن البائع إذا سلم السلعة إلى المشتري» استحق العوضء انتفع المشتري بالسلعة» 9 
ينتفع؟ وكذلك المستأحّر منه إذا سلم الدار» استحق العوض» سكنها المستأحرء أو لم 
يسكنهاء فوجب أن يكون ذلك حكم الخلوة في النكاح» يؤكد ذلك أن حكم النكاح 
في استحقاق البدل أوكد من حكم سائر العقود» ألا ترى أن في سائر العقود إذا تلف 
المعقود عليه قبل التسليم» لم يلزم العوض» ولم يحصل مستحقاء ولا نختلف في النكاح 
أن موت المعقود عليها يوحب كمال العوض» وإذا ثبت ذلك» وثبت أن التسليم 
يوجحب العوض في سائر العقود» كان أوللى أن يكون التسليم في النكا 
موجباً للعوض. 

ويبين ذلك أنا وجدنا في سائر العقود يستوي حكم قبض المعقود عليه واستيفائه0) 
وحكم التسليم له» في استحقاق العوض» فوحب أن يكون ذلك حكم الخلوة وحكم 
الوطيء بعلة أنه عقد معاوضة في استحقاق العوض. ‏ 

فإن /۸۸/ قيل: عندكم أنها لو سلمت نفسها وها جنون» أو جذام» أو برص» لم 
يحب كمال المهر» وكذلك لو كان معهما غيرها في البيت» فقد نقضتم ما ذ كرتموه. 

قيل له: نحن شرطنا فيما ذكرنا أن تكون سلمت ما اقتضاه العقد تسليماً صحيحاء 
والعقد اقتضى تسليمها صحيحة من هذه العيوب» فإذا لم تستحق العوض؛ لأن 
التسليم الذي اقتضاه العقد لم يحصل ) 


(۱) في (): واستيفائه به. 


كتاب النكاح باب القول في المهور ۹۳ 
سو 01 د 


وكذلك إذا كان معها في البيت غيره» لم يقع التسليم الصحيح؛ لأن هناك مانعا 

من التسليم» ألا ترى أن من سلم الدار وفيها غاصب نع 7 نسليمهاء لم يكن ذلك 
تسليما صحيحاء وكذلك لو سلمها وا عيب يرد به(" م يكن ذلا تسليما 
Nal‏ 


فإن قيل: فالخلوة في العقد الفاسد لا توجب(© عندكم كمال المهرء وإن أوجب 
الوطء ذلك» فكذلك في العقد الصحيح. 

قيل له: ذلك مما يعضد قياسناء وذلك أنه لما 204 يحصل التسليم الذي اقتضاه 
العقدء لم يجب العوض» لأن التسليم في العقد الفاسد غير واحب» والعقد غير مقتض 
له» فلم يكن له حکم» > كما أن التسليم في عقد البيع الفاسد لا يوحب العوض ما م 
يقبضه المشتري» وإن كان لو استهلك السلعة©»» لزمه العوض» فكذلك الوطء في 
العقد الفاسد يوحب العوض؛ لأنّه جار مجرى الاستهلاك» ولا يوجبه التسليم لاه 
در لاحي اود بع يناعا حر ارم ارات جا بام 
البيت غيرهماء لم تستحق بالخلوة المهر. 

واشترطنا أن تكون ممن يصلح للجماع؛ لأا إذال» كانت صغيرة لا يجامّع مثلهاء 
لا يكون بضعها مسلّماً؛ إذ ليس له وطؤهاء فيكون هناك مائع من التسليم. 


صسألة : في من تزوج امرأة على طلاق زوجته 
قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على طلاق أخحرىع كان ھا مهر متلهاء وطلقت 
الأحرى» فإن تزوجها على أن يطلقهاء كان في الطلاق بالخيار. 





)١(‏ قي (ب): رد به. 

(۲) في (ب): يوجحب. 

(۳) في (ب): لما تحصل التسليم. 
)٤(‏ في (ب): بالسلعة. 

)٥(‏ قي (0: أن. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


١‏ ظ باب القول في المهور كتاب النكاح 
9 1 اك الا ا ا کک 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (0. 


ووحه إيجابنا لما مهر المثل أن طلاق الأخرى ليس يمال» ولا حار بحرى مال» فلم 
يصح أن يكون مھرا على ما بيناه» فكان ذلك نكاحاً بغير مهر» فوجب أن يقضى لها 
SEE e‏ 
وقلنا: إن الأخرى تطلق؛ لإيقاعه طلاقها عوضاً من بضعهاء والطلاق واقع» وإن 
لم يصح كونه عوضاً للبضع» ولا يحب فساد العقد من أجل كما قلناه في الشغار, 
لأله لا يؤثر في موجتب العقد» وليس كذلك الشغار. 
فأما إذا كان ذلك وعداء فلا يقع الطلاق» والزوج فيه بالخياره كما ذكرناه في 
سائر ما شرط لما من ألا يخرحها من مصرهاء أو من قرب والديهاء وما حرى 
بحرى ذلك. 
مسا لة: في النكاح على أكثر من مهر ال مثل 
قال: ولو أن مريضاً تزوج امرأة على أكثر من مهر مثلهاء نّم مات» ثبت المهرء إلا 
أن يكون توليجاء فيكون الزائد على مهر المثل وصية يخرج من الثلث. 
وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (. 
ومعين التوليج هو امحاباةء وإنما يكون الزائد محاباة إذا كان المريض بمكنه التوصل 
إلى بضعها .عهر مثلهاء فإذا امتنعت من ذلك ول بمكنه التوصل إليها إلا عا زاد على 
مهر مثلهاء صار الجميع عوضا صحيحا لبضعهاء فلم يجب أن ينقص منه شىء دليله 
لو كان مهر مثلهاء يكشف ذلك أن للمريض أن يتملك بضعهاء وها ألا تُملّك 
بضعها إلا بما تختاره؛ لأنما مالكة لأمرهاء وا ا ا 
عوض بضعها. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: وډ يحل کم أن تأخذوا مما امون شیا 


.٠۳۷١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.1839 - ۱۳۰ انظر: المنتحب‎ )۲( 


كتاب النكاح باب المول في المهور 6" ١‏ 


رع م 


(البقرة /۲۲۹) وقوله: لاو کف تأخذوكة وقد أَفضى بَعْصْكُمْ إلى عض (النساء ))5١/‏ 
وقوله سبحانه وتعالى: «وَآثوا النّسَاء صدقانهن نخلّة4 (النساء /5)» فإذا أمكنه ذلك 
عهر متلهاء فزادها على ذلك كان الزائد محاباة» وجارياً مبحرى الهبة والوصية؛ إذ لا 
وحه له غير ذلك» ولا حلاف فيهء فلذلك قلنا: إلّه يحرى محرى. الهبة//4.9/ والوصيةغ 
ويخرج من الثلث. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


)| باب القول فيما يرد به النكاح كتاب النكاح 


باب القول فيما يرد به النكاح 


مسالة: فى عيوب النكاح, ويم تستحق المردودة المهر 
له أن يردها هذه العيوب» إذا لم يكن علم ها حين العقد» ونير ضكرن 
وطئهاء فإن كان وطثهاء فليلزمهاء أو ليطلقهاء ولا المهر. 
وهذا جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (» وذكر نحوه في (المتتخب) 2)0. 


والأصل قي رد النكاح بالعيب: حديث جميل بن زيد» عن ابن عمرء قال: تزوج 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - امرأة من بى غفار» فأدخلت عليه» فرأى في 
كشحها وعدا فردهاء وقال: » دلستم علي» دلستم علي »2,20 وق بعص الحديث 
قال ها: « الحقى بأهلك »0). 


فإن قيل: يحتمل أن يكون ردها بالطلاق. 

قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أنه لم يكن غير الرد» وأنه ردها لما رأى بكشحها 
من الوضح. 

كما روي أن ماعز بن مالك زنء فرّجمء وأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
سهى» فسجد» وإذا ثبت الرد من البرص» فلا أحد قال بالرد منه إلا قال بالرد من 
سائر ما ذكرنا. ظ 

ويدل على ذلك حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 


(۱) انظر: الأحكام .89141/١‏ 

)22 انظر: التخب 177 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن . 

)٤(‏ أخحرحه الحاكم 75/4 والنسائي في السنن الكبرى ۲٤۷/۱‏ وأحمد ٤۹۳/۳‏ عن جميل بن زيد عن 
زيد بن كعب بن عجرة. 


كتاب النكاح باب القول فيما يرد به النكاح ١‏ 
ك ات 


السلام- قال: «يرد النكاح بأربعة أشياء: الجنون» والجذاح» والبرص» والقَرّن»(. 


وروی هناد» حدئن وكيع» عن سفيان» عن رحل» عن الشعي» عن علي - عليه 
السلام - قال: «إن كان دحل بماء فهي امرأته» وإن لم يكن دحل جاء فرق 
بينهما»(» وروي نحو ذلك عن عمر0©. 

فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: هي امرأته» إن شاء أمسك» 
وإن شاء طلق0©. 

قيل له: هذا الخبر مروي عن الشعبي0©: وقد روى الشعي عنه ما قدمناه» فدل 
ذلك على أن المراد به بعد الدحول. 

وما يدل على ذلك أن النكاح هو عقد معاوضة» فوجب أن يكون للرد بالعيب 
مسر ح في كل واحد من البدلين» دليله البيع) ولا حلاف أن المهر انی فيه الرد 
بالعيب» فوجب أن يكون البضع كذلكء والعلة أنه أحد البدلين في عقد النكاح» 
وشا وحدنا ارق جنع من قسلدم اع فوجب أن يكون ذلك يقتضي الخيار لمن 
يستحق التسليم» دليله من يشتري دارا» نو وجد فيها غاصبا بمنع من التسليم» لا 
حلاف اله الى سح ققد والعلة أنه عقد اقتضى تسليم المعقود عليه فإذا 
حصل ما بمنع التسليم» > كان لمن يستحق التسليم الخيار في العقد» ويبين أن الرتق مانع 
من تسليم البضع: آله لا حلاف بيننا وبين أي حنيفة أن الي حلا ها زوجهاء وهي 
مُحْرِمة» أو صائمة في رمضانء أو حائض» لا تستحق كمال المهر؛ الحصول ما هو 
مانع من تسليم البضعء وقد علمنا أن الرقَّ منعه أبلغ من منع الإحرام» والصوم, 
والحيض» وأنه الذي نع في الحقيقة» وهذه الأشياء تمنع حكماء فإذا ثبت ذلك في 
الت ثيك ن سار ها دكات على أن اتام أيضاً عا جنع من التسليع. سكماء 





(1) المسند كتاب النكاح باب العيب يجده الرحل في امرأته. وأحرج ولو نحوه عن علي . 
(۲) وأخرجه عن علي: البيهقي 5/107 .7١‏ 

() أحرحه الدارقطين في السنن .۲٠۷/۳‏ 

(5) أحرحه البيهقي 7١5/7‏ والدارقطئ .۲٠۷/۳‏ 

(5) اخحر جه البيهقي 7ه .5١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۸“ 01 ول قيه أ لیرد مه اال 





كام كقاب افد 


وذلك لما مرا به ید الر من ين محمد الأمري» حديتا محمد ين علي ين الحسين بن 
أي الحديد الفقيه عصر الصدقي» حدثنا يونس ين عبد الأعلى الصدقق. حدسا ا رد 
عياض» عن عبد الله بن عام حدتتيئ أمي قاطمة» عن الحسين ين على - عليه 
السلام - عن اين عياس - رهه الله تعالى - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كات يقول: « لا /-6/ تلعوا التظر إلى الحذومين» ومن كلمي يع 

لمهم وبينهم وبینه قيد رمح ٩»‏ قلما متع - صلى الله عليه وآله وسلم = من 
مكالمتهم ومقاريتهمء وأو حب أن يكوت بين الواحد متهم وبينهم 3 رمح كان 
ذلك مانعا من التسليم. 

فإن قيل: فإن هذه العلة متتقضة بالصائمة» والحائضةء وامحرمة؛ لأن من تزوج يكن 
لا حيار له بالإجماع»ء وإن كانت هذه الأمور مانعة من التسليم. 

قيل له: هذا ليس بنقض؛ لأنا قسنا الفرع على الأصلء وقد علمنا أن ما يمنع منه 
منعا يسيرأ في الأصل لا يوحب الخيار للمشتري» كأن يكون في ! الس للم 
يحتاج إلى تفريغها منه إلى ساعة أو يوم أو نحوه» وإنما يراعى في ذلك ما كان منعا 
مستداماء ويكون مثله عيباء ألا ترى أن الحيض والصيام لا يكونان عيباً في الحارية 
لأنهما وإن منعا من الوطء» فليس منعا مستداماء وليس كذلك الرئق» فسقط يما بيناه 
اعتراضهم. 

فإن قيل: لو رد النكاح ما ذكرتم» لوجب أن يرد بسائر العيوب. 

قيل له: لا يمتنع احتلاف أحوال العيوب في العقود» ألا ترى أن المخالف لنا في 
هذه المسألة يحعل الذّفْر» - إذا لم يكن من داء - عيباً في الحارية ولا يجعله عيباً في 
العبد» والعيب الذي ليس بفاحش يجوز به الرد في البيوع» ولا يجوز رد المهر به» وإنما 











ا اي اا بن ماجة ۱۱۷۲/۲ وأحمد ۲۳۳/۱ وابن أي شيبة ©/؟4١.‏ 
(5) في (ب): عن 

)۳( في : : بينه وبينهم قاب 0 

69 الذفر: شدة ذكاء الريح أ أو رائحة الإبط ١‏ لنتنة. انظر القاموس إمحيرط صفحة TV‏ 


لمجلس َي 5 الإسلامصي 


1 
بن 


كتاب النكاح . باب اتقول فيما يرد يه التكاح ١‏ 





يجوز رده به ادا کان اسا ويجعل الزن ۳ ق الأمق ولا يجعله عييا ق العبد» فقد 
أن اعتبارنا يترجح بالنقل» والفائدة الشرعية» وبأنه يجري محرى إجماع الصحابة 
حلاف ذلك. 

قيل له: قد قيل في الخبر: إِنّه ضعيف» وقيل: إن المراد به سائر العيوب.. 

وقلنا: إن له الرد هذه العيوب إذا ل يكن علم كا؛ لأنّه لا حلاف أن شيعا من 
العقود يه ترد يعيبه علمة المتبائعان» وتراضيا به 

وقلنا: إن کان و طئهاء كان ها المهرء وكات له أن يطلقهاء أو عمسكها؛ أن الو طء 
مستحق به المهر؛ لأنّه حار يحرى استهلاك البضع» ولأنه لا حلاف فيهء وهو المروي 

وقلنا: إن شاء طلق» وإن شاء أمسك؛ لأن الوطء أبطل الخيار» وأوحب المهر؛ 
لكونه حاریا ری الاستهلاك. 

مسا لة: فى العلم بالعيب بعد الخلوة من غير وطء 

قال: وإن كان خلا بماء ولم يكن ود مهاء م ردها بالعيب» لم يكن ها المهر. 

وهذا منصوص عليه في (المنتحب)(). قال الناصر (ع): لما المهر إذا حلا عا. 

ووجحه ما ذهبنا إليه أن الخلوة أوجبت المهر؛ لأا كانت ا للبضع» 
ألا ترى أنّه لو حلا يما وق البيت معهما غيرهماء أو كانت هي ممن لا تصلح للجماع 
للصغر أو كانت محرمة» أو صائمة» أو حاضيا م تستحق كمال المهر؛ لأن التسليم 


.١58 217375 انظر: المنتحب‎ )١( 


۱۷۰ باب القول فيما يرد به التنكاح كتاب النكاح 





لم يقع صحيحا كما اقتضاه العقدء فكذلك ما ذهبتا إليه؛ لأن التسليم الصّحيح لم 
وكان حاله بعد التسليم كحاله قبل التسليم مالم يستهلك المشتري العبد» فكذلك 
الزوج إذا /4١/‏ تحلا بالمعيبةء لا بطل ذلك خياره» ولا يوجب المهر مالم يطأها؛ 
للعلة الى ذكرناها. 
صسألة: في العبد يدلس على الحرة فتتزوجه 

قال: وإذا دلس العبد على الجرة فتزوحته على أنّه حرء كان لما الخيار إذا علمت» 
إن شاءت» أقامت معه» وإك شایت» فسخحت شما منه» هذا إذا چا سيك العبد 
نکاحھاء وعلى سيد العبد المهن إن كان دحل تماءوإت لم يُجزهء كان النكاح باطلاًء 
فإن كان العبد دتحل بماء كان عليه مهر مثلها تطالب به إذا عتق. 


قلنا: إن ها الخيار إذا دلس العبد عليها؛ لأنّه قد ثبت أن العبد ليس بكفو للحرة. 
وأن وليها لو زوجها من غير كفق كات ها الخيارء فوجب أن يكون ها الخيار إذا 
كىن احد يها لشت واه اله ييا قلس كت بر ناته وى للد 
اران يكرد كا نال على أن أبا حنيفة قد قال: إن المرأة إذا غرّت بنسب رفيع 
شريف أشن فب من نسبهاء وحدته دون ذلك» كان لما الخيار» فالعبد اقل به 
يكشف ذلك أنها إذا لم ترض إلا بقدر من المهرء قلها أن تمنع نفسها إذا معت ما به 
رضيت» فكذلك التسب والبرية؛ لأن جميع ذلك حق لاء لأا يلحقها ويلحق بولدها 
الغضاضة بفقد0© الحرية والكفاءة كما يلحقها الضرر بقصور المهر. 

وقلنا: إن سيده إن أجاز ذلك لهء فعليه للهر؛ لأن أذنه في النكاح يجري بحرى 
الضمان للمهرء وهذا إذا دحل كاء أو ۳ قبل الدحولء و لم تختر المرأة الفسخ» فإن 


() انظر: الأحكام 401/١‏ 
(۲) في (ب): بعقل. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


1 
بن 


كتاب النكاح ياب القول فيما يرد به النكاح ۷1 
حي لح 08058000110 لش وى د ها ا ا ل الا لك 


احتارت المرأة الفسخ قبل الدحولء فلا مهر هاء لأن الفرقة جاءت من قبّلهاء وإن 
كان ذلك بعد( الدحول بماء فلها المهر على ما سلف القول فيه. 

وقلنا: إن السيد إن لم يجز نکاحه» بطل النكاح؛ لأن نکاح العبد لا يصح إلا 
باذن سيده» وقد مضب القول فيه. 

وقلنا: إن كان العبد دحل بماء فلها المهر عليه» تطالبه به إذا عتق؛ لأن المهر قد 
و بحب بالو طء» وقد رضيت المرأة که فق ذنم فایس غا أن اله به إلا إذا عتى؛ 
وصح منه املك كما أن رجلا لو أقرضه مالاء أو باعه شيئاء كان الحق عليه يطالبه 
به إذا عتق؛ لأنّه قد رضى بكون ذلك في ذمته. 

مسألة: فى إيهام العبد الحرة بأذن سيده له 

قال: فإن كان العبد أوهمها أن سيده قد أذن له في نكاحهاء كان ذلك يانه 
من العبد يلزم سيده ها. 

و هذا منصوص عليه في (الأحكام) . 

والأصل في هذا: أن جنايات العبيد تلزم رقاهم على ما يجيء القول فيه» وتغرير 
العبد ها جناية عليهاء فوجب7©» أن يكون في رقبته» كما أله لو قتل» أو غصب مالا 
فاستهلكه» يكون ذلك في رقبته» وكذلك في مسألتنا هذه. 

فإن قيل: المرأة قد رضيت بكون ذلك في ذمته» فلم يجب أن يكون ذلك جناية. 

قيل له: إِنّما رضيت بكون ذلك في ذمة سيده دون ذمتى لأا إذا غرت بأن | ا 
أذن له فيه» فهى رضيت بكون المهر على السيد دونه فأما إذا لم يكن السيد أذن له 
فى ذلك» حصل المهر في غير الذمة الى رضيت كاء فيكون ذلك جناية منه» كما أنه 





)١(‏ في (ب): قبل. 

(5) في (أ): جناية. 

(۳) انظر: الأحكام .17/5/١‏ 
)٤(‏ في (ب): فوجحب. 


۷۲ ياب القول فيما يرد به النكاح كتاب النكاح 
ا 7 :7 کا کي 


إذا غصب واستهلك» يكون ضمانة في ذمة لم يرض ها المغتصّب من فيكون ذلك 
جناية» وكذلك إن غرها بأنه حر وأا تكون قد رضيت بكون المهر في ذمته بشرط 
الحرية» فإذا كان عبداء يحصل ضمانة في ذمة لم ترض ها المرأة» فسبيله سبيل الغاصب 
على ما بيناه. 

فإن قيل: أرأيتم لو أن حرا فقيرا غرها بالغئ» أليس المهر يكون في ذمته تطالبه به ٠‏ 
إذا أيسر» فما أنكرتم على من قال لكم: إن ذلك سبيل العبد؟ 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدها: أن ذمة الفقير كذمة /۹۲/ الغ بصحة 0 المطالبة عليها على 
بعض الوجوه. 

والثاي: أن أكثر ما يجب فيما ذكرتم أن الغارٌ يكون بذلك حاثناء إلا أن خحيانته لا 
تتجاوز ذمته؛ لأنّه لا فصل بين ما يحصل في ذمة الفقير على وجه الخيانة(' أو على 
غير وحه الخيانة 0" في أله لا تتعدى ذمته» وليس كذلك العبدء لأنه("تلزم رقبته» 
وتتعدى إلى سيله. 

مسألة: في الأمة تدلس على الحر فيتزوجها 

قال: وإذا دلست الأمة نفسها على الجر فتزوجها على أا حرة» فسخ النكاح 
أيهما شاء من الزوج أو سيد الأمة. 

وهذا نما تقتضيه أصول جى - عليه السلام -: لاه قد نص على أن نكاح الأمة 
لا يصح بغير إذن سيدهاء ونص أيض على أن النكاح يتوقف على الإحازة» وعلى أن 
المغرور له أن يرد ما غر به. 

أما ما قلناه: إن سيدها يفسخ النكاح إن شاء» فالخلاف فيه مع الشافعي من وجه 
اه لا يجيز النكاح الموقوف» فاقتضى أصله فساد هذا النكاح» فلم يكن للفسخ فيه 





)١(‏ في ): الحناية. 
(۲) قي (أ): الحناية. 
(۳) في (ب): لأن جنايته. 


كتاب النكاح باب القول فيما يرد به النكاح BA‏ 
صا سس 2ه شا سس ا 


مسرح) وما قدمناه من جواز النكاح الموقوف يفسد قوله» ويوضح ما ذكرناه. 

وما ذكرناه من أن للزوج أن يفسخ النكاح» فالخلاف فيه مع أبي حنيفة؛ لأنّه لا 
يو حب رد المرأة بشيء من العيوب» وما قدمناه من أن النكاح يرد بالجنون» والجذام, 
والبرص» والرتق» يدل على صحة هذه المسألة؛ إذ لا أحد فرق بين الرق في المرأة 
وبين سائر العيوب فيها في رد النكاح به؛ لأن من أوجب الرد بماء أوحب الرد بالرق» 
ومن ای الرد يماء أَبى الرد بالرق» فإذا ثبت جواز الرد بسائر العيوب الي ذ كرناهاء 
ثبت الرد بالرق. 

وما يدل على ذلك - أيضاً - أله لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه أن 
الحرة إذا دلس عليها العبد نفسّهء كان لما الخيار في فسخ النكاح» فوبحب أن يكون 
ذلك سبيل الحر إذا دلست الأمة عليه نفسهاء والعلة أنه نكاح عقد على التغرير 
بالرق» فوجب أن يكون للمغرور الخيار. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن المرأة جعل لما الخيار؛ لأنها لا تملك 
رفع النكاح إلا بالفىسخ› وهي م ترض بذلك النكاح» وليس كذلك الزوج؛ لاله 
مالك للطلاق؟ 

قيل له: كونه مالكاً للطلاق لا بمنع من ثبوت الخيار إذا شارك المرأة فيما أوحب 
ها الخيار» وهو التغرير بالرق» فكان ما ذكرتم جارياً بحرى الفرق مع وجود العلة, 
على أن المرأة أيضاً تقدر على فسخ النكاح بالردة» وهذا لا يمنع من ثبوت الخيار ها 
فبان أن الاعتبار به لا معن له وأن الخيار إِنّما ثبت لما لأنها غرت بالرق» فإذا 
شاركها الزوج في ذلك» وجب أن يثبت له( الخيار. 0 


مسألة: في الأمة المدلسة بالحرية إذا وطنت 


الأمة قيمة أولادها على أبيهم» وكان للأب أن يرجع ها على سيد الأمة؛ لأا جناية 





0١‏ في (): ها 


المجلس (أي) الإسلامي 
4 باب القول فيمأ يرد به النكاح كتاب. النكاح 
ا طط صي 


منهاء فيتقاصان» إلا أن تكون قيمة الأولاد أكثر من قيمة الأمة» فيحب على الأ 
إيفاء الزيادة لسيد الأمة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) »١(‏ وفيه أن قيمة الأولاد إن زادت على قيمة 
الأم» فللزوج أن يطالب بتسليم رقبتها بجنايتها إن طولب بكمال قيمتهم. 

ووحه وجوب المهر بالوطء: ما مضى من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
النكاح الفاسد: « فإن وطفهاء فلها المهر عا استحل من فرجها »» وما قد ثبت من أن 
الوطء الواقع بالشبهة لا بد له من مهرء ولا يبعد أن يقال على أصل يجى - عليه 
لحر رس ا الحا ار رص اميه و عدر 
وطك ا رد رح بار ع مر 


وقوله: إن الزوج لا يرجع عليها بالمهرء محمول على أحد الوجهين - إما أن /۹۳/ 
يكون المراد حصول الاستحقاق» وإن استحق ق الزوج عليه بدله» أو يكون المراد به إذا 
م تكن المرأة غارة» وكان الغار غيرها. 

فأما الأولادء فلا حلاف بين الصدر الأول والفقهاء من بعدهم في أفهم أحرار» ول 
يختلف السلف أفهم مضمونون على الأب» وإن احتلفوا في كيفية الضمان» فروي عن 
عجر أنه قال: غلام بغلام» وجارية بجارية» وقول علي - عليه السلام -: إن الواحب 
فيهم القيم» وإليه يذهب عامة الفقهاء. 

ويقوي ذلك ما روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله حكم في عبد 
ين رحلين أعتقه حدما وهو موسر» أن يضمن قيمته(©) ولم يحكم عليه بنصف عبد 
مثله» فصا ر ذلك أصلا في أن ضمان الحيوان ضمان القيم؛ وأيضا لا يختلف الفقهاء أن 

من استهللك لغيره. وان أو كايا أنه يضمن القيمة دون المثلء فكذلك في مسألتناء . 


لأنّه أعدل» وأبعد من الجهالة» ألا ترئ أن المستهلّك لو كان هما يكال أو بور سن 
المستهلك مثله» لما كان المثل فيه أعدل» وأبعد من الجهالة» ولا حلاف أيضاً أن 





)١(‏ انظر: الأحكام ١5/١‏ 4. ظ 
(۲) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠١5/5‏ وعبد الرزاق في المصنف .٠١١/۹‏ 


كتاب النكاح ياب القول فيما يرد به النكاح Vo‏ 
ا سحت اا 


المغرور يرجع بقيمتهم على الغار» فلذلك قلنا: إنا إذا كانت هي الغارة» كانت القيمة 
في رقبتهاء واحتلف في ذلك فذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن القيمة تكون في 
ذمتها تطالب ها إذا عتقت. 
الجنايات» وهذه الحملة نوضح القول فيها بعد» والذي يختص هذا الموضع بيان أن 
التغرير جناية» وقد سلف القول فيه فلا وجه لإعادته. 
مسألة: في إكراه العثين على فراق زوجته 

قال: ولا يجبر العنين على فراق زوجته. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2, وهو قول القاسم - عليه السلام - وروي 
ذلك عن الحكم بن عتيبة. 

والأصل في ذلك أن النكاح من حكمه أن یستدام» ولا يثبت فيه حيار إلا بدلالة 
شرعية» ولا دلالة على ثبوت الخيار للمرأة. 
بن هانيع أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين علي - عليه السلام - جميلة» عليها تياب 
حسنة» فقالت: أصلح الله تعالى أمير المؤمنين» انظر في أمري» فإن لا آم ولا ذات 
بعل» فعرف أمرهاء فقال ها: ما اسم زوحك؟ قالت: فلان بن فلان» فقال: أفيكم من 
ألست ترى عليها أثر النعمة؟ أليست حسنة الثياب؟ فقال: فهل عندك شيء؟ قال: 
لا قال: ولا عند السحر؟ قال: لا. قال: فهلكت وأهلكت. قالت: انظر يا أمير 
المؤمنين في أمري» قال: ما أستطيع أن أفرق کا ولكن اصبري0"©. 


وروی هناد عن و كيع) عن قبيصة عن سفیان» عن أل إسحاق» عن هانيع بن 





.555/١ انظر: الأحكام‎ )١١ 
. وأخرجه البيهقي في السنن ۷ من طريق آخر إلى أي إسحاق‎ )۲( 


مجلس 2 زئ الإسلامي 
١ ۱۷٦‏ باب القول فيما يرد به النكاح كتاب النكاح ‏ 


هانئ» نحو ذلك. وروى آما قالت: فما تأمرن يا أمير المؤمنين؟ قال: تتقين الله تعال» 
وتصبرين» وما أستطيع أن أفرق بينكما(» فدل ذلك على أما لا حيار هاء وأا ما 
يجب ها الصبر على ذلك» أحبته أم كرهت. 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه قال: يؤجل العنين سنة» فإن وصل إلى أهلهء وإلا 
فرق ب 

قيل له: : عندنا أن قول علي - عليه السلام - أولى بالاتباع» على أنه لو لم يكن 
قوله أولى بالاتباع 5 لقابل قول عمر» ووجحب الرجوع 9 أن له جار لماء لأن 
ذلك هو الأصل قي النكاح. 

فإن قيل: فقد روي عن الضحاك بن مزاحم» أن علياً - عليه السلام - أل العنين 
سنة» فإن ٤/‏ ۹/ هو وصل إلى أهله» وإلا فرّق بينهما. 

قيل له: لم که عن علي - عليه السلام - وإنما هو قول أدرجه قي الحديت» فلم 
يحب أن يصير ذلك معارضا لحديثناء على أله قد روي عن عمر أيضاً ما يعارض ما 
اعتمدوه عنه» وذلك: ما رواه هناد» حدثنا ابن إدريس» عن محمد , بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن يعقوب بن الصلت الطبي» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: ١‏ نينا 
سير مع عمر» إذ عرضت له امرأة شابةع امسر فوقف طاء فقالت: يا أمير 
ردم امرأة شابة» وزوجها شيخ 27 كبير» وهي تريد ما يردن النساء من الولد 

غيره. قال فما برحت حي رفعت إليه زوجهاء فقال له عمر: ويحك ما تقول هذه؟ 
۴ والله يا أمير المؤمنين ما آلو أن أحسن إليهاء قال: تقيم ها ظهرها؟ قال: إي وال 
يا أمير المؤمنين» قال: خحذ بيدهاء انطلقي معه» لعمري إن هذا ليجزي المرأة المسلمة. 





.۲۲۷/۷ أخرج نحوه البيهقي‎ )١( 


(۲) أخرججه البيهقي ۲۲٠/۷‏ والنسائي في السنن الكبرى ۷۹/۲ وابن أي شيبة ٠.۳/۳‏ ه. 
(۳) أخرحه محمد بن منصور في الأمالي 7 وابن أبي شيبة في المصنف 507/9 والبيهقي في السنن 
”. 


)٤(‏ سقط من (أ) شيخ. 


كتاب النكاح ياب القول فيما يرد يه النكاح ۷¥ 





وهذا أول ها رووه لآل احير أن ذلك ضري الرأة السلمة فدل ذلك على اما لا 
تحب لما المطالبة بغير ذلك. 


ونما يدل على ذلك: ما روي عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: يا رسول 
الله كنت عند رفاعة» فطلقئ» فتزوج بي عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة 
الثوب» فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: « تريدين أن ترحعي 
إلى رفاعة؟ لاء حي تذوقي عسياته» ويذوق عسيلتك » فلو كان لما الخيار» وكان 
يتعلق .عضي سنة؛ لعرّفها البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما عرفها الحكم في 
رجوعها إلى رفاعة» فلما لم يذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
علم أكما لا حيار لما في ذلك. 

وما يدل على ذلك أنه لا حلاف في أن العجز عن الوطء لا يوجب لما الخيار 
والتفريق في أول ما يظهرء لأنهم لا يختلفون في أن الزوج يؤجل مدة على حسب 
الخلاف فيهاء فوجحب ألا يوحب هما الخيار والتفريق بعد انقضاء المدة» ولمع أنه 
ظهور العنة. 

فإن قيل: العنة لا تظهر إلا عضي الفصول الأربعة. 

قيل له: من أين لكم ذلك؟ وما الدليل عليه» وهذا نما لا سبيل إلى إثباته؟ على أنه 
يقال لهم: لا حلاف بيننا وبينكم أفما - أعين الزوج والزوحة - لو تصادقا في أن 
الزوج عاجز عن الوطء منذ أربع سنين» فضلاً عن أربعة فصولء أله لا يكون للمرأة 
الخيار في أول ما ترافع» فقد بان صحة ما ذكرناه من أن ظهور العنة لا توجحب لما 
الخيار والتفريق» وأيضاً لا حلاف أله لو وطتهاء ثم عجز عن الوطءء لم يجب الخيار 
فكذلك إذا عجر قبل الوطءء والعلة أله حصول العحز عن الوطهء فوجب أن لا يمعل 
شار 

ومما يۇ كد ما ذهبنا إليه ويوضحه: أن عقد النكاح لم يوجب لا المطالبة بالوطي 
بدلالة أن الوطء ما يتكرر» فلو كان عقد النكاح رجا لما المطالبة به» لتكررت 


۱۷۸ باب القول فيما يرد به النكاح ٠‏ كتاب النكاح 





المطالبة ألا ترى أن سائر ما یو ججحب عمل النكاح المطالبة كما یو حب المطالبة 
بتكريرهاء كالنفقة» والكسوة والسكئ» والقسم ق الليالي والأيام؛ ولا يجب 
الاقتصار في شيء من ذلك على مرة واحدة» فلو جرى الوطء بحرى سائر ما ذكرناه 
م يجب الاقتصار فيه على كرة واحدة» يكشف ذلك أن الوطء لما كان هما أوجبه عقد 
النكاح لازو ج» تکرر ت مطالبته به» وم يجب الاقتصار على مره وأحده» فإذا تبت 
ذلك» لم يجب ها الخيار بالعجز عنهء كما لا يكون لما الخيار إذا عجر عن سائر ما 
ليس طا المطالبة به. 

وما يبين أن الوطء ليس يحق لما أنها : تستحق العوض عليه ولا وز أن پت 
الإإنسان العوض على استيفاء حجشه أل ترق /+/ أله نا كان حقاً رر لم جز أن 
يستحق العوض على استيفاثه, بل يستّحق عليه العوض» وإذا ثبت أنه ليس بحق هاء 
وجي أن نال عنه ل" يو بحب نا اا 

فإن قيل: لا حلاف أن الْمُولي مطالب بالوطءء وهذا يعترض ما ذكرموه. 

قيل له: نحن إِنّما أنكرنا أن يكون الوطء ما يجب بعقد النكاح» فوجوبه بالإيلاء لا 
يعترض ما قلناه» على آنا لسنا نسلم أن الإيلاء يوحب الوطء على الإطلاق؛ لأنه 
عندنا يحب بشرط القدرة عليه» فإن عجز» كفاه أن يفىء بلسانه. 

فإن قيل: فإها لما تملك عليها بضعهاء وجب أن تملك هي المهرء وتستحقه 
0 وذلك لا يكون إلا بالو طء؛ لأن من الناس من لا يرى إيجاب المهر 
وة 

قيل له عيدنا أا السرم لست حو ق كمال المهر استحقاقا r‏ فالسۇال 
ساقط عنا. 

فإن قيل: لا يكون ذلك الاستحقاق صحيحا؛ لأنّه من الجائز أن يترافعا إلى حاكم 
لا يحكم بكمال المهر في الخلوة. 

قيل له: وما في ذلك مما بمنع كوفا مستحقة لكمال المهر عندنا؟ على أن حاكماً لو 
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كتاب النكاح باب القول فيما يرد به النكاح ۱۷۹ 
ااج ا ا ص 
كان حكم لما بالخلوة بكمال المهرء لاحر و ا 
استحقته استحقاقاً لا يصح الاعتراض عليه» ومع ذلك فإنكم ت تثبتون لما الخيار» فبان 
أن تعلقكم بذلك ما لا معن له. 

فإن قيل: فإنا لو لم نححل لما الخيار» كنا قد أضررنا بماء لأها لا تصل إلى 
الاستمتاع إلا من جهة جهة الزوج. 

قيل له: هذا الاعتبار فاسد» لأنما إذا وطفت مرة واحدة» فالضرر الذي ذكرتموه 
قاتم» ومع ذلك فإن عرضت لزوجها عنة» لم يكن لما خيار. 

مسألة: في إجبار المعسر على فراق زوجته 

قال: وكذلك المعسر الذي يعجز عن النفقة لا يحبر على فراق زوجته. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(» وهو قول القاسم - عليه السلام - وأ 
حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: قرف ينها إن اعار ت المرأة القراق 

والدليل على ذلك قوله تعالى :اومن در عَليْه عَليْهِ رق ففق مما اه | اله (الطلاق/) 
فبين تعالى حكم المعسرء وأنه ليس عليه إلا ما آتاه الله وأنه يجعل له بعد عسر يسراء 
فدل ذلك على ما قلناه من وجهين: 

أحدهما: أنه بيان حكم المعسر» وم يذكر وجوب الخيار لزوجته» فوجحب ألا 
يكون لما الخيار. 

والثانى: آنه تعالى دل ذه الآية أنه لا يكلفه إلا ما آتاه"» فبان أنه ليس يلزمه ما 
نا بين امرأته لذلك» كما لا يفرق بينه 
وبينها لعجزه عن سائر ما 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: قَإمْسَالكٌ بِمَعْرُوف أو سرح با خسان رالبقرة/۲۲۹)» 
فإذا لم يمسك .ععروف» o. eT‏ 





() انظر: الأحكام .٤۹٤ - 2917/١‏ 
(0) ف (أ): آناه الله. 
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المجلس 2 الإسلامي 
۸۰ باب القول فيما يرد به النكاح كتاب النكاح 


قيل له: هو عندنا مسك بمعروف إذا أمسك على حسب الطاقة؛ لاه مؤد ما 
کلف به © على ى أن الظاهر لا تعلق لهم به وذلك أنهم لا يخالفون في أنه لو م 
بعسكها بمعروف مع القدرة على النفقة» لم يفرق بينهماء وإنما يوجبون التفريق لعي 
وليس في الآية ذكر العجزء ويدل على ذلك أله لو عجز عن نفقة اموس ۾ يجب 
التفريق» كذلك إذا عجز عن النفقة 7 والمعيى حصول العجز عن الإنفاق» ولا 
حلاف أن ١‏ المفقود عاحز عن الإنفاق» ولا يفرق بينه وبين امرأته» فكذلك الحاضر وإن 
عجز» والعلة حصول العجز عن الإنفاق» فوجب ألا يوجب التفريق» ويشهد لصحة 
ما ذهبنا إليه حصول سائر ما تستحقه المرأة من السكيئ» > والقسّم e‏ 
كانت المرأة تمن لا تخدم نفسها وتحب ها الخدمة؛ لأنّه لا يحب أن يفرق بينها وبين 
الزوج» وإن عجز الزوج عنهء فكذلك النفقة» وعمدقم في هذا الباب حيار العنة 
ونحن لا نقول به» فلا يمكنهم الاعتماد عليه وذكر ابن أبي /5/ هريرة أن الزوج إذا 
عجز عن المهر بعد الدحولء فلا خيار للمرأةء قو لا ا ركذا ايا ليد 
لصحة ما ذهبنا إليه. 


اميت فالمشتري إذا أفلس والسلعة في يده قائمة بعينهاء يكون للبائع الخيار في 
فسخ البيع» > فكذلك العاحز عن النفقة. 


قبل له: الثمن في مقابلة السلعة فإذا بطل الثمن» كان للبائع الرحوع فيه» وليس 
كذلك النفقة» لأنها ليست عوضاً من البضع؛ »> فلم يحب أن يكون سبيلها سبيل الثمن» 
على أن الأشبه بالثئمن هو المهرء ولا يخالفون أن العجز عنه بعد الدخول لا بو جب لما 
الخيار» وإن كان ذلك عندهم قبل الدحول على قولين» فالأولى أن يكون العجز عن 
النفقة لا يوجب الخيار» على أن المهر أيضا مفارق للتمن؛ لأن البيع لا يتم إلا 
بالنمن» وفساد الثمن يقتضي فساد البيع» وليس كذلك المهرء لأن النكاح يثبت دونه 
وفساده لا يوجب فساد النكاح. 





)١(‏ سقط من (ب) به. 

(۲) في (أ): بعض النفقة. 

(۳) أي للشافعي - رحمه الله -. 
)٤(‏ سقط من (أ) أن. 


كتاب النكاح باب القول فيما يرد به النكاح ۸۱ 
ج الالو ل اال ااال الى 


مسألة: في تدليس الولي على الزوج بامرأة معيبة 


قال: ولو أن ولياً دلس بمعيبة على رجلء فتزوجهاء ودحل ياء كان للمرأة عليه 
المهرء ورجع الزوج به على الولي. 


وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (» ونص فيه على أله يلزم الولي إذا عرف 
العيب» ودلس» وهو“ قول مالك» وحكي عن ابن أبي هريرة آنه القول القدم 

والأصل فيه: ما ذكره يحيى بن الحسين صلوات الله عليه في (الأحكام) » أن أمير 
المؤمنين - عليه السلام - رفع إليه رجحل له ابنة من امرأة عربية» وأخرى من عجمية؛ 
فزوج ال هي من العربية من رحل» وأدحل عليه بنت العجمية» فقضى() - عليه 
السلام - لل أدحلت عليه بالمهرء وقضى للزوج بالمهر على أبيهاء؛ لتغريره» وقضى 
للزوج بزو حته)» فبان بهذا وحوب المهر على الولي إذا غر. 

وأخمرنا عبد الرحمن بن محمد الأكري؛ قال: أخيرنا أبو الحسين محمد بن علي 
الصدفي» أحبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا أنس بن عياض» عن يى بن سعيد» 
معت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر قال: أبما امرأة تزوحت» وما جنون» أو 
حذام» أو برص» فدخل كا زوجهاء اطلع على ذلك بعد ما مسهاء فيريد الخصومة 
فيهاء أن ها صداقا عسيسه إياهاء وأن ذلك على وليها. 

فلما ثبت ذلك عن علي - عليه السلام - وعمرء ولم يرو خلافه عن غيرشماء 
حرى بجرى الإجماع؛ على أن الخلاف في الصدر الأول كان على وجهين» كان 


(1) انظرة المتتعب 154 - ١۴١‏ 

(۳) ي (ب): هو. 

.5١ 15/١ انظر: الأحكام‎ ۳( 

)٤(‏ في (أ): فقضى علي. 

(ه) أخترجحه محمد بن منصور في الأمالي ۲۹/۲۳. 

() أخحرحه البيهقي ١75/77‏ والدارقطي 717/8 والنسائي في السنن الكبرى 754/١‏ وابن أبي شيبة 
ا 

0 ف (أ): لأن. 


١5‏ ياب الول قيما يرد به النكاح تاب النكاح 
لآآتكل#أ96<6 2 0206 سس 7س بسي يجيي 7ب س2 س 


منهم من لا يوجب رد النكاح بالعيب» ومنهم من يوجب رده بالعيب» ويوجب 
للزوج الرحوع بالمهر على من غره إذا استحق عليه بالوطىء ولم يكن فيهم من 
يوحب الردء ولا يوحب الرجوع بالمهر على الغانٌ فإذا ثبت هذا (2 بما بيناه من 
وحوب الرد» ثبت وحوب الرحوع بالمهر على الغار؛ إذ لا فصل بينهما 

وما يدل على ذلك أنه استحق بالمهر استدامة الاستماع على الصحة» فلما تعذر 
ذلك ولزمه المهر» صار ذلك في حكم التالف» فوجب أن يضمنه الغارٌ دليله لو 
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أتلف عليه غير ذلك من ماله» ولا حلاف أن المغرور بالأمة يرجع على من غره بقيمة ) 


الأولاد» إذا لزمتهه فوجب أن يرجع بالمهر على من غره» والمعين أله مال وحب يسبب 
نكاح فيه تدليس» فوجب أن يلزم الغار بالمنكوحة. 

فإن قيل: لا يجوز للزوج أن يستحقه على الغار؛ لأنه قد استوق ما في مقابلته وهو 
الاستمتاع. 

قيل له: قد بِيّنا أن الذي يستحقه هو استدامة الاستمتاع على /۹۷/ الصحة» 
وذلك مما لم يسلم له» فلا يصح قولكم: إِنّه قد استوق ما هو في مقابلة المهر» على أن 
ae‏ 
عير مهر. 

قيل له: لا يلزم ذلك؛ لأنّه قد استحقه على الزوج» والزوج إلّما استحقه على 
الولي بوحه آحرء ألا ترى أنها لو أبرأته من المهر بعد استحقاقها إياه حاز ذلك» وم 
يجب أن يقال: إن الوطء حصل بلا مهرء وكذلك من زوج أمتّه عبده يجب مهرهاء 
ثم يسقط» ولا يحب أن نقول: إن الوطء حصل©2© بلا مهرء فبان سقوط هذا 
الاعتبار. ظ ظ 
)١(‏ سقط من (أ) هذا. 


(۲) في (ب): بوت. 


(5) في (أ): تحصل. 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك A‏ 
ا ات ااا کچ 


باب القول في نكاح المماليك 
مسألة: في استواء الجر والمملوك في عدد النكاح والطلاق 
المماليك حكمهم في عدد النكاح والطلاق حكم الأحرار. 
وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) €« وذهب مالك» وأبو تور الى 1 العبد 
يتكح أربعاً مثل قولناء وذهب عامة أهل العلم أنه لا ينكح إلا اثنتين. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى : «إقانكخرا ما طاب كم مَنَ النّسَاءِيُ 
موت و أن يستوي فيه العبد والحر. 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى في آخرهل! »: لقان خم ألا َعْدلُوا قَوَاحدة َو ما 
ملكت أ أَيْمَانكو4) فدل ذلك على أن الخطاب للأحرا م بدك 
يطأ ملك اليمين. 


قيل له: عن هذا جوابان: حرشا اه لا يمتنع أن يكون صدر الاية عا وعجزها 
حاصاً» وخصوص عجزها لا بمنع من عموم صدرهاء فلا متنع أن يكون ما ذكرنا 
عاما في الحر والعبد. والثان: أن بعض أهل العلم تأول ذلك على أن المراد به نكاح 
ملك اليمين» وهذا غير ممتنع في العبيد. 

فإن قيل: فقد روي أن هذه الآية نزلت في شأن قوم في حجورهم يتامى وأموالهم, 
وذلك حكم الأحرار» وهذا يمنع من دحول العبيد(؟» فيها. 


قيل له: ورود الآية على سبب لا بنع أن يعم مّن له سبب ومّن لا سبب له ألا 
برک أن رول الآية فيمن كان على الصفة الى ذكرتم لا بمنع أن يدحل فيها سائر 





(۵ انظر: الأحكام ۳۹۸/۱. 
(۲) في (ب): يعم. 

(۳) في (ب) أخرى. 

(5) في (أ): الأحرار. 


المجلس 2 الإسلامي 


A‏ ياب القول في نكاح المماليك ` ڪقا النكاح 

و a‏ 
الأحرار» وإن ل يكن 2 حجورهم شي ء هود أموال اليتامى, أو أل من اليتامى؟ 
فكذلك العبيد لا يمتنع دخحوهم فيها. 


وما 5 على ذلك قوله تعالى : «إوأنكخوا الأَيَامَى منکم رالصالحين من عاد كم 
وامانکم 4 رالنرر/۲۲)» فأباح لنا إنكاحهن» فلتا أن ننكحهم - أعيى الأحرار والعبيد - 
حى بمنع الدليل منه» وذلك بعد الأربع. ) 
أربع» 42 علي اا جد مار ع ہے بت ب ازب ل 
في إباحتها بين الحر والعبد» فوحب أن نسوي بينهما في إباحة النكاح» والعلة آنه من 
جملة الملاذ. 

فإن قيل: هذا ينتقض؛ لأن الحر يطأ ملك اليمين» وليس ذلك للعبد. 


قيل له: هذا ليس ينتقض؛ لأن العبد لا يملك؛» فهو في حكم من ليس له ملك من 
الأحرار» فالتفرقة لم تقع في معن الوطءء وإنما وقعت في معن الملك» ويؤيد ما ذهينا 
إليه أن أحكام العبيد مثل أحكام الأحرار في أصول التكا- وغيره» بل في سائر 
التكاليف» فوجب أن /۹۸/ تكون أحكامهم مثل أحكام الأحرار» وهذا أولى من رد 
ذلك إلى الحدود والقصاص؛ لأن أحكام النكاح م النكاح أشبه» على أن 
تنصيف أحكامهم لم توجد في معن من المعان» إل ف بعض الحدود» فكان ذلك 
كالمخصوص من جملة الأصول» فوحب أن يكون القياس على غيره أولى» ألا ترى أن 
سائر الأحكام: إما ألا تصح منهم» وإما أن تستوي أحوالهم وأحوال الأحرارء 
كالاقتصاص منهم» وحد السرقة» ومقدار ما يقطع فيه» وكسائر ما كلفوا من 

الصلاة» والصيام» والحج» وافتقار نكاحهم إلى الولي» والشاهدين» والمهر» وغير ذلك 
وإما Oy‏ تصح منهم بتة» كالتمليك» والإقرار ما في أيديهم» و ٠‏ التكاح بغير إذن 
الولي» والولاية في النكاح» والإمامة العامة» فلما كانت الأصول على ما وصفناف 
وجب أن يكون حكمهم في عدد النكاح مثل حكم الأحرار. وأيضاً لا حلاف بيننا 





)١(‏ في (ب) وإما ما لا يصح. 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك هما 
عاك o‏ ل E‏ 


وبين أبي حنيفة أن الإماء يجوز الحمع بين أربع منهن في النكاح کال حرائر» فوجب أن 
يكون للعبد الجمع بين أربع كالأحرار والعلة أنه العدد المعتبر في النكاح» فوجب أن 
يستوي مع الرق والحرية» على أن أبا حنيفة0© يجوز للعبد أن يطلق ثلاثاً إذا كان تحته 
حرة» فوحب أن يجوز له أن ينكح أربعاء والعلة أله يطلق ثلاثاء دليله الخر. 

وقلنا: إنّه يطلق ثلاث سواء كانت تحته حرةء أو أمة؛ لقوله تعالى: 8الطّلاقٌ 
مران. .الاي (البقرة/۲۲۹)» فدل سبحانه بذلك على أن الطلاق ثلاث تطليقات› و 
بخص أن يكون الْمُوقع لها حرا أو عدا فر خب بعموهة آن يكوت بلاق العبد ثلاث 
كطلاق الحر. 


يدل على ذلك: ها را به أيو الاس الس ب رجه اله = ارا اتسين عت 
علي بن عبد الحميد القطان» حدثنا الحسين بن علي بن محمد الطتافسي» جل با 
إبراهيم بن موسى الفراء» حدثنا أبو ثور» وهشام - يعي ابن يوسف الصتعاني - عن 
معمر» عن جى بن ابي كثير» عن عمرو بن مغيث» مرا مولى بي نوفل» قال: 
سئثل ابن عباس» عن عبد طلق أمة تطليقتين» ته عتق» أيتزو حها بعد ذلك؟ قال: نعم. 
قيل: عمن؟ قال: أفيَ بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -0©. فقد صرح 
بأغما لا تحرم عليه بتطليقتين» مع أنما أمة» فبان أن له أن يطلقها ثلاثاً. 

فان قيل: فقد روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدها حيضتان» وروي مثله عن النني - صلی الله عليه وآله وسلم - 0©. 


قيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك في أمة بعينها قد طلقت مرة» وانقضت من 





)١(‏ في (): يقول يجوز. 

(۲( أحر جه عبد الرزاق في المصنف ۲٤١٤/۷‏ والنسائي في السنن الکری ع هنم وأبو داود قي السنن 
۲ وابن ماحة قي السنن ٦۷۳/١‏ والطبران ف e‏ ۰ عن معمر بهءوفيها عتقا بدل 
عتق» وفيها أيضا أبو الحسن مول بي نوفل إلا في المصنف والسنن الكبرى فكما هناءوقال في قذيب 
التهذيب ۲۸٤/۲‏ بعد ذكر هذا الاحتلاف: والصواب أبو الحسن . 

)٣(‏ أخحرجه الحاكم ٣‏ والترمذي ٤۸۸/۳‏ والدارمی ۲۲٤٣/۲‏ والدارقطي 9/5" وأبو داود 
۷/۲ وابن ماحة .٦۷۲/١‏ 
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مجلس (زي) الإسلامي 

| باب القول في نكاح المماليك تا اک ۴ 
عدها حيضة» ؛ وما ذكرناه من القياس والترجيح في أن العبد ينكح أربعا يصح مثله في 
أنه يطلق ثلاثاء فلا وجه لإعادته. 

ويقال لأبي حنيفة: إذا كان العبد يطلق الحرة ثلاثاء وجب أن يصح مته أن يطلق 
الأمة ثلاث والمعيى أنه من يصح طلاقه. 

ويقال لمالك: إذا كان العبد مثل الحر في عدد النكاح» وجب أن يكون مثله في 
عدد الطلاق» والمعى أله عدد حكم مباح يختص البضع. 

مسالة: في عدة الأمة 

وقلنا: إن عدة الأمة مثل عدة الحرة - وحكي نحوه عن صاحب الظاهر - لقول 
الله تعالى: إرالمطلقات يرصن بأنفسهن كلانه رر (البقرة 111) ولم بخص أمة من 
حرة» وقال سبحانه وتعالى: ادن بعَوَفُونَ منکم وَيَدَرُونَ أذواجا ربص بأنفسهن 
أريعة شر وَعَشْرا4 (البقرة /174) ولم يخص أمة من حرة» فأوحب عموم هاتين 
الايتين استواء حال الإماء والحرائر في العدة. 

ويدل على ذلك: برا به أبو العباس الحسي - رحمه الله تعالى - أحبرنا أبو 
أحمد الأغاطي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم /55/ الصنعاني» أحبرنا عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» أن علياً - عليه السلام - قال في المطلقة: «يحل 
لزوجها الرجعة عليها حى تغتسل من الحيضة الثالئة» وتحل ها الصلاة»20) وهذا يعم 
الحرة والأمة. 

وقد بينا تأويل ما روي عنه - عليه السلام - من قوله: «وعدقا حيضتان»» فلا 
عرض ف الإعادة. 

فإن قيل: كيف يسوغ لكم ذلك التأويل ومن مذهبكم بناء العام على الخاص؟ 

ظ قيل له: نحن نوحب ذلك إذا كان يؤدي إلى إسقاط الخاصء فأما إذا أمكن فيه 
التأويل» فلا يجب ذلك فيه. 


(۱) أخرحه عبد الرزاق 6/5 .7١‏ 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك ۱۸۷ 





ويدل القياس على ذلك لأنها معتدة كالحرة» فوجب أن تكون عدقا كعدة الحرة» 
وسائر ما مضى من طريق الترحيح في النكاح والطلاق يتأنى في العدة» فلا غرض في 
إعادته» ولأمًا إذا كانت حبلى فعدتما عدة الحرائر بالإجماع» فكذلك إذا لم تكن 
حبلی» والعلة أنها معتدة. 

صعمسآلة : فى الأمة المتزوجة إذا عتقت 
قال: وإذا كانت الأمة تحت الزوج» تم أعتقت» كان لها الخيار إن شاءت» 
١ 4 . . :‏ 500 . 5 
وهدا منصوص عليه e‏ (الأحكام)( و(المنتخحب)(؛ ونص عليه القاسم - عليه 
السلام تفي (مسائل النيروسي) وهو قول أي حنيفة وأصحابه قال الشافعي : لما 
الخيار إن كان الزوج عبداء وإ كان ضور اقلة جا 

والأصل في ذلك: ما( ترا به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا أبو بشر 
الرقى» حدئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: 
كان زوج بريرة حراء فلما أعتقت خيرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فاحتارت نفسها(". 

فإن قيل: فقد روي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان زوج 

قيل له: أما كونه عبداء فلا إشكال فيه وإنما الخلاف0© في حاله وقت عتق زوجته 
بريرة» وقد مت أن الحرية تطرأ على الرقع وأن الرق لا يطرأ على الحرية قي دار 


(0) انظر: الأحكام ۳۹۹/۱ - .٠٠١‏ 

689 انظ الب ۲۴٣‏ 

(۳) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۸۲/۳. 

)٤(‏ أخرحه مسلم ١١47/5‏ والترمذي 550/9 وأبو داود ۲۷٠/۲‏ و الطحاوي قي شرح معان 
الآثار ۸۲/۳. 

(ه) في (ب): الخلاف فيه قي حالة. 


۸۸ باب القول فى نكاح المماليك كنات a‏ 
ب 


الإسلام» فلما روي عنها أنه كان حراء فلما أعتقت» تحير هأ رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وروي أنه كان عبداء وجب أن يكون قوها كان عبدا إخباراً عن 
حالته الى كان عليها من قبل» وأنه كان حراء في وقت عتق بريرة. 


فأما ما روي: ولو كان حراء لم يخيرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فلا دلالة على آنه لفظ عائشة» ويحتمل أن يكون ذلك لفظ عروة» أو هشام» عن 
لول و و علي هذا التاويل عمل ماروي عن 
ابن عباس" أنه كان عبدا. على أن من صحت عبوديته إذا أخبر خير أنه صار حر 
فهو أولى من خير من يخبر أنه عبد؛ لأن من أخبر بعبوديته أخبر بظاهر الحال» ومن 
أحبر بحريته» احبر بأمر طارئ على العبودية» يكشف يكشف ذلك أن شهادتين لو وقعتا على 
هذا الحد» كانت شهادة الحرية أولى. 


فإن قيل: روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لما بعد عتقها: 
« إن شكت أن تمكني0© مع هذا العبد »“) فسماه عبدا بعد عتق بريرة. 


قيل له: يحتمل أن يكون © النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سماه عبدا 
بعد الحرية على معن أنه كان عبداء كما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - لبلال 
حين أذن قبل طلوع /١٠٠١/‏ الفجر: « عد فناد إن العبد نام »» وكان بلال حرا في 
ذلك الوقت. 1 


واكم وروي عن علي - عليه السلام - أنه قال لشريح: «ما تقول أيها العبد 
الأبظر» وشريح كان 0 وإنما كان الرق حرى عليه في الجاهلية, فسمأه بذلك. 


)١(‏ في (أ) و (ب): عن ابن عباس. وحطأه في (أ)» ونبه على ما أثبتناء وهو عن عائشة في هامش (ب) 
وهو الصواب» حيث هشام وعروة لم يرويا عن ابن عباس قي هذا الحديث» وإنما رواه عنه عكرمة, 
انظر شرح معان الآثار للطحاوي 87/9. 

(۲) في هامش (ب): عن عائشة» وقي (أ) و (ب) عن ابن عباس. 

(۳) في (أءب):شئت تمكثين. 

.180/5 أخخرحه ا ۷ والدارقطئ ۲۸۹/۳ وأحمد‎ )٤( 

)٥(‏ في (): أنه كان.. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح ياب القول في نكاح المماليك 85 ١‏ 
ات اا ا کچ ا ساس 


وعلى هذا يُتأول قول الله تعالى: «إوَآثوا اليَتَامَى أَمْوالَهُم4 (النساء / ؟)» وقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « اليتيمة تستأمر »» على أنه لو لم يثبت أنه كان 
حرأء وثبت أنه كان عبداً» لم يكن له فيه حجة؛ لأن قضاء النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في شخص قضاء في الجميع» ولا يجب أن بيز فيه حر من عبد» أو عبد من 
حر» بل لا ينفصل المعين فيه من أن يكون حرأ أو عبداً في وحوب كون ذلك قضاء في 
الأحرار والعبيد» إلا أن تمنع الدلالة من ذلك فبان أن الأمر لو كان على ما ذكرا", 
لكان عب أن ينبت الخار لکل س کے اروس» بحرا کات الو أو عدا 
ويكشف ذلك ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سها فسجد. 
نيت کا فق كل من سهااق الصلاة حرا كات أو.عيداء وما روي أن ماع زين 
رحب يحب أن يكون حكماً شاملاً للجميع» ولولا الدلالة» كان يجب أن يستوي فيه 
حكم الحر والعبد. 


فإن قيل: لو كان الأمر فيه يستوي بين أن يكون الزوج حرا أو عبداء لم يكن لنقل 
أنه كان عيذا قائدة, 

قيل له: لا يعتنع أن يكون الراوي ون كر ا O‏ لتر 
في الحكم» ألا ترى أنه روي أن بريره ة أعتقت» وأن رجا كان سے معنا ولا 
تأثير لكون المعتقة حرة مسماة بريرة» ولا لكون زوجها مغيثا. 

وروي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مر بشاة لميمونة وهي ميتة» ولا 
يتغير الحكم بين أن تكون لميمونة أو غيرهاء ولا بين أن تكون الميتة شاة أو غير شاة» 
ونظائره أكثر من أن تعد. 

وروي أن زنحيا وقع في بثر زمزم» ولا فرق بين أن يكون الواقع زنحياء أو رومياء 
فيه تأثير» فروى ذلك لاعتقاده. 


EEO 


۹۰ باب القول في نكاح المماليك كتاب النكاح 





فإن قيل: روي عن القاسم عن عائشة أا قالت: كان عندي غلام لي» تحته جارية 
لي» فأردت أن أعتقهاء فقال البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ابدئي بالرحل 
قبل المرأة »» وهذا يدل على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها بذلك؛ لكلا 
يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح؛ إذ لا وجه له غير ذلك» ولو كان لما الخيار إذا 
أعتقت تحت الحر» بطلت فائدة الخبر. ) 

قيل له: وأي غرض للبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ألا يحصل بتلك الصفة 
الخيار حي يحمل قوله على ذلك؟ 

فإن قيل: لأنه لا فائدة فيه مي لم يحمل عليه. 

قيل له: يحتمل أن تكون الفائدة في ذلك فضل الرحال على النساى ولقول الله 
تعالى: طوَللرجَال عَلَيْهِنَ درَجَة4 (البقرة /۲۲۸)» وكما روي في حديث القسامة أن 
حويصة ومحيصة لما قدم(" إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « الكبر 
الكبّر » فأراد تقديم الأكبر لما جُعل للأكبر من الفضل على الصغيرة©. 1 

ونما يدل على ذلك أنها ملكت بضعها وهي تحت زوجء فوجب أن يحصل لما 
الخيار في فسخ النكاح» دليله لو كانت تحت عبد» وهذه علة قوية تترحح على ما 
يعارضها؛ /١١١/‏ لأنما علة منصوص عليها ؛ لما روي عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنه قال: lc‏ 4 )فجعل العلة امو جبة لخيارها0© أا 
OS‏ لاك كي ها الله ا لو وق لت OO‏ 
تحت حرء فوجب أن يحصل لما الخيار» ويقوي قياسنا أنا نراعي الأمر المتجدد» وهو 
العتق» وبه تعلق الحكم» وهو اجاور للحكم» فوجب أن يكون تعلق الحكم به أولى؛ 


لأنه يفيد شرعا. 


15 اة ضار 5 والبيهقي ۲۲۲/۷ والدارقطئ 00 وأبو اود لات 
(۲) في (): تقدما. 

(5) في (أ): الأصغر. 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد */لاه. 

(5) في (أ): لاختيارها. 


1 
بن 





كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك ۱۹۱ 
فإن قيل: العلة فيها أن العبد ليس بكفۇ. 


قيل له: هذا لا ينافي علتناء فنقول بالعلتين» على أن الكفر يعتبر في حال العقد؛ 
كما أن عدم الطول إلى الحرة - عندناء وعند الشافعي - يراعى في حال العقد على 
الأمة» فلم يجب أن يكون معتبرا بعد ذلك. 

مسآلة: في خيار المعتقة إذا مكنت من نفسها 

قال القاسم - عليه السلام -: فإن مسها برضاهاء وقد علمت أن لما الخيار» بطل 
الخيار» فإن لم تعلم أن لما الخيار» ثم علمت» فهي على خيارها. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

ووجه ما قلناه: أن تمكينها له من الوطء رضا منها باستدامة النكاح؛ لأن الوطء لا 
يجوز إلا في النكاح» فإذا مكنت من نفسها مع العلم بأن لها الخيار» فقد أظهرت 
الرضا باستدامة النكاح» فوحب ألا يكون لما بعد ذلك الخيار» وهذا تما لا حلاف 
فيه» وإنما الخلاف في انقطاع خيارهاء فذهب بعض الناس إلى أن ذلك على الفور» 
وقد ثبت أن ذلك ليس على الفور؛ ل مرا به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» 
حدئنا صالح بن عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن منصورء عن هشام20) أخبرنا خالد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما خيرت بريرة» رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة 
ودموعه تسيل على لحيته» فكلم له العباسُ البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن 
يطلبها له» فقال لما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « زوحك وأبو 
أولادك »؟ فقالت: أتأمرن ا رسن الله؟ فقال: « إنما أنا شافع »» قالت: إن 
كنت شافعاء فلا حاجة لي فيه» فاختارت نفسها("©. 


فدل ذلك على المهلة في أمر الخيار» إذ لو لم يكن كذلك» لم يصح مخاطبتها بغير 
تخييرهاء وبعد أن كان زوجها يتبعها في سكك المدينة» وإذا ثبتت المهلة» فلا قول 


)١(‏ في (): هشيم. 
)( حر بحه الطحاوي ف شرح معان الآثار +8 . 


۹۲ ياب القول في نكاح المماليك كتاب النضاج 

ل ر ا ہہ ر" 
بعدها إلا القول بأن حيارها ثابت» إلى أن تمكن من نفسها على ما نص عليه القاسم 
- عليه السلام -. 


' وروي أيضاً في بعض الأخبار عن عائشة أنما قالت: قال رسول الله - صلى اله 
عليه وآله وسلم -: « أنت أملك بنفسك مال يَمَسنّك »(2). 

وقلنا: إنه إن مسهاء وم تكن علمت أن ها الخيار: إا على خيارها؛ لأن التمكين 
يدل على احتيارها("2 لاستدامة التكاح إذا علمت أن ها الخيارء فإذا لم تعلم ذلك فلا 
يدل على آنا قد اختارت المقام معه» على أنه لا حلاف أنها ر لو لم تعلم أنما )0© قد 
أعتقت» فمكنت من نفسهاء أن خيارها لا يبطل» فكذلك eS‏ 
أن لما الخيارء والعلة أنها لم تعلم حصول©» الخيار عند التمكين» فوحب ألا يُسقط 
ا ا ار ستل ترم لمكن بر اودارا 
سبيل ها“ إلى ذلك مع ققد العلم يأن لما اللخيار. 


قال: ولا يصح نكاح العبد إلا بإذن مالكهء ولا فصل بين أن يرضى قبل العقدى 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©2. 
أما ما ذكرناه من أن نكاح العبد لا /۱١۲/‏ يصح إلا بادن سیده» فلا حلاف فيه 


وقد ذكرنا فيما مضى ما ورد فيه من الأخبار عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وعن أمير المؤمنين - عليه السلام - فلا غرض في إعادته. 


.۲۷۷/۸ أخرحه الطبران في الأوسط‎ )١( 
في (أءعب)ع: خخيارها.‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٤(‏ قي (أ): بحصول. 

(5) في ( أء ب) له. 

(5) انظر: الأحكام 14/١‏ 56. 


لمجلس َي 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك ۹۴۳ 


وما قلناه من أنه لا فصل بين أن يرضى قبل العقدء أو بعد فالأصل فيه جواز 
النكاح الموقوف» وقد دللنا عليه فيما مضىء وبينا أن الإحازة من بعد تلحقه» وقد 
ذكرنا ما روى زيد بن علي - عليهما السلام - في الرحل الذي رافع عبده إليه» وقد 

1 _ 
فأمضى نكاحه؛ إذ الأمر بالطلاق يقتضي إحازة النكاح» فأغيئن ذلك كله عن الإعادة. 
صسالة: قى مهر زوجة العبد وفى نكاح الحرة على الأمة 

قال: وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرةء أو أمة ولم يفرض ها مهراء ثم طلقها قبل 
الدحول» فعلى سيد العبد المتعة لما وإن كان فرض ها مهراء» وجب ها نصف 
الصداق. ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ولا بأس بنكاح الحرة على الأمة إذا 
رضيت به الحرة (2. ظ 

وجميعهة منصوص عليه قي (الأحكام) 600 

ووحه ما ذهبنا إليه من أن المهر والمتعة يلزمان سيد العبد عنه إذا أذن له في 
التزويج: أن الترويج من منافع العبد» خسبيله سبيل أن يامره بشراء توب يلبسه أو 
طعام يطعمهء في أنه يلزم السيد ما لزمه منهء بعلة أنه حار محرى الكفاية للعبد» فإذا 
حصله العبد بإذن سيده مع الحجرء فوجب””2 أن يلزم سیده» دليله ما ذكرناه. 

فإن قيل: هلا جعلتم ذلك في رقبته» كما جعلتم. دين المأذون له في التجارة 
في رقبته؟ 

قيل له: الأذن في التجارة إنما هو رفع الحجر عن العبد» فيصير العبد فيه يمنزلة 
الحر في أن ما يلزمه لا يعدو وليس كذلك حاله في النكاح؛ لأن الحجر لم يرتفع 


)١(‏ في (): رضيت الحرة. 

(5)انظر: الأحكام ۲/۱ وما تنصيف المهر إن لم يدحل كا فإنه لم ينص عليه إلا حملا قال: 
(كل طلاق قبل دخحول وقد مى ها المهر فللمطلقة فيه نصف مهرها) انظر: الأحكام 
25 . 

(۳) لعله وججب. 


۹٤‏ باب القول في نكاح المماليك O‏ 2-۳ كتابالنكاح 





: 6 ۾ ت ع 
عنه» وإنما أذن له في نتحصيل كفاية لنفسه على ما بيناه» فيجب أن يلزمه عوض ذلك» 
على أن أبا حنيفة يقول: إنه يباع العبد فيه إلا أن يفديه مولاه» وثمن العبد من مال 
سيده» فيقال: لا حلاف في القدر الذي يكون مثل قيمته أنه يلزم سيد فكذلك ما 
زاد عليه والعلة أنه مهر التزمه العبد بإذن سيده. 
٤ 5 1‏ ع 3 3 0 
والشافعى يذهب إلى أنه إن كان مأذونا له في التجارة» أحذ المهر ثما في يده» وإن 
لم يكن مأذونا له» فمن كسبه» وكل ذلك مال السيد» فيقاس ما زاد على ذلك بالعلة 
الى ذكرناها. 
فإن قيل: هلا قلتم: إنه يكون في ذمة العبد يطالّب به إذا عتق؟ 


قيل له: لأن الذي يحصل في ذمة العبد هو الذي يرضى صاحبه بذلك» كأن يبيعه 
شيعا بغير إذن مولاه» أو يقرضه» وليس كذلك من تزوجته بإذن مولاه؛ لأنها لم ترض 
بكون الشيء في ذمتهء فأشبه ذلك أن يباع من المأذون له شيء» أو يباع من المحجور 
عليه بشيء معين بإذن مولاه» في أن ذلك لا يكون رضا بكون الثمن في ذمة العبده 
فكذلك مهر الي تتزوج به بإذن سيده» وإنما يحب ذلك لو كانت تزوحته بغير إذن 
سيده ظنا منها بأن ذلك جائزء ووطئه("» ونحن لا نأى أن الحال إذا كانت هذه 
يكون المهر ديناً في ذمته يطالّب به إذا عتق. 


وما ذكرناه من أن الأمة لا يجوز تزوجيها على الحرة» وأن الحرة تتزوج على الأمة) 
ما لا أحفظ فيه خلافاء وقد رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» وذكر يجى بن 
الحسين - عليهم السلام - أنه مروي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -©. 

وأما ما ذكره ييى - عليه السلام - من رضا الحرة بذلك» فليس يتبين لي أنه 


01 في (): جائز وطؤها. ْ 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب نكاح العبيد والإماء. 

() ذكر الحادي في ذلك حديتين: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا تتزوج أمة على حرة» والثان 
قوله: إن تزوجت الأمة قبل الحرة ثم تزوجت الحرة بعد الأمة فنكاحهما ثابت .وروى البيهقي 
7 والدارقطين ۳۹/٤‏ نحوا من ذلك. 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك ۹٥‏ 


يبعد عندي أن که ذلك قاله استحبابا. 


ووجه من جعل ذلك موجبا لخيارها إذا عرفته بعد العقد - وهو الأظهر من كلام 
جى بن الحسين - عليه السلام - أن موضوع النكاح على رفع الغضاضة عن 
المرأق» كذلك إذا زوحت من غير كفؤ بغير علمهاء ثم علمت» ثبت لما الخيارء 
وكذلك إذا غرّت بعبد على أنه حر» كان لما الخيار» وقد علمنا اما تلحقها الغضاضة 
عقاسمة الأمة» فوجحب أن يكون ذلك موجباً لما الخيار؛ لأنه نكاح تضمّن الغضاضة 
المت سة. 

مسالة: : في حكم أولاد الجر من الأمة 

قال: وإذا تزوج الحر أمة» فأولدهاء فالأولاد مماليك لسيد الأمةء إلا أن يشترط 
على سيدها أهم أحرار» فيجب لهم ما شرط. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 

ولا حلاف أن الحر إذا تزوج أمة من غير اشتراط عتق الأولادء أن الأولاد 
ماليك» وأن حكم الولد حكم الأم في باب الحرية والرق دون حكم الأب؛ إذ هم 
بعضها؛ وجارون محرى العضو منها قبل الانفصال منهاء فيحصل للولد حكمها في 
ذلك» فأما إذا اشترط على" سيد الأمة أهم أحرار» فعندنا أهم أحرار» وهو مذهب 
الإإمامية وأحد قولي الشافعي على ما معته من بعض أصحابه. 

والأصل فيه: قول الله تعالٰی: وفوا بالْعُقود» (المائدة قي وقوله: «إوأوفوا 
الْعَهْد إن الْعَهْدَ كان مسولا (الإسراء/75)» وقول النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « المؤمنون عند شروطهم ». 


)١(‏ في (أ): إذ. 
(۲) انظر: الأحكام ۳۹۸/۱. 
(۳) في 6 أشعرط سد 


مجلس 2 5 الإسلامي 


6 باب القول فى ناح انمادك ٠‏ كتاب النكاج 





وما يدل على ذلك: أنه جار مجرى قول الرحل لأمته: ما ولدت من ولدء فهو 
حرء في أنه يحب أن (2 يكون أولادها أحراراء فإن سلموا ذلك» لم يكن بينه وبين ما 
ذهبنا إليه فصل» وإن أبوه» قيل لهم: لا حلاف أن الرحل إذا قال لأمته وهي حامل: 
ما تلدين» فهو حرء[أنه يكون حرا] فكذلك إذا قال وهى غير حامل» والعلة فيه أنه 
قال ذلك في مملوكته الى يصح تحريرها منه. 

فإن قيل: العلة في ذلك أن التحرير توجه إلى غير موجود. 

قيل له: هذا القدر لا يكون علة؛ لأنه يتتقض بملك الغير» فإن كان ذلك مضافاً إل 
علتناء وجب فساده؛ لأن طريقه إفساد القياس» وأيضاً ألا ترى أن قائلاً لو قال: علة 
الربا قي الحنطة أنه مكيل برء أو مأكول برء كان ذلك سد باب القياس؟ فكذلك 
E‏ 

فإن قيل: فإن هذا ر ينقض أصلكم؛ لأنكم وک ولا عتق 
قبل الملك» وهذا هو عتق قبل الملك. 

قل له لا وات ان الذي تارف التحرير ل الملوك وق سك لكون الأضل 
ملكا للمعتق؛ »> وهي الأم» ألا ترى أن الصدقة لا تصح فيما لا تملك ثم لو ملك رجحل 
خلا صح أن ينفقه» ويتصدق بثمرته» وإن لم يكن خرجحت؛ لأن الثمرة تصير في 
حكم المملوكة بكون الأصل ممل وكا وهو النخل. 

ويذل على :ذلك أنه لا حاوف فق المخرور الات آنه بكرن و لدو متها جر اء تكذالك 
ما احتلفنا فيه والعلة أن الزوج دحل في النكاح على أن أولاده أحرار» وأنه دحل 
فيه على شرط ثبوته يقتضي أن أولاده20 من المنكوحة أحرار» والشافعي مثل هذه 
ا ا 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن ذلك وجب في ولد المغرورة؛ لأنه لم 
يرض باستيلاد الأمة؟ 


(۱) سقط من () يجب أن. 
(۲) في 00: الأولاد. 
(۳) ف (): أولادها. 


كتاب النكاح باب القولفي نكاح المماليك ١‏ 





قيل له: مثل هذا /٠١4/‏ يص-<(© أن يقال في مسألتناء وهو أنه لم يرض 
باستيلادها على وجه يجب أن يكون أولاده منها مماليك» فيجب أن يكونوا أحراراء 
ويؤكد قياسنا أنه ناقل عن الأصل؛ لأن الأصل في أولاد المماليك من غير سيدهن أهم 
مماليك» أو يقال: الحرية أقوى من الرق؛ لحواز طروء الحرية على الرق» وامتناع طروء 
الرق على الحرية في دار الإسلام» ولا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة في حر وعبد إذا 
وطئا أمة بشبهة» وادعيا الولد» أن دعوى الحر الى توحب حرية الولد أولى من دعوى 
العبد الى توحب رق الولدء فكل ذلك يوضح ما ذهبنا إليه ويقويه. 

وما بوضح ذلك أيضاً أن رجلا لو أقر بعبد لا بملكه أنه حرء فإنه ميق ملک 
وجب الحكم بتحريره» فكذلك ما احتلفنا فيه؛ لأن اشتراط مول الأمة أهم أحرار 
يجري بحرى الإقرار» فم ولدواء وجب أن يكونوا أحراراء ويكشف ذلك أيضاً ما 
ذهب إليه أصحابنا a‏ امرأة على أمةء ثم وطرء الأمةع 
فأولدهاء وادعى الولدء أن الولد يكون حراء ولا يثبت نسبه؛ لأن ادعاءه تضمن 
الإقرار بحريته» فكذلك الاڈ شتراط آم أحرار يتضمن الإقرار بذلك. 

مسألة : في حكم أولاد العبد من الحرة أو الأمة 

قال: وإذا تزوج العبد حرة» وأولدهاء كان الأولاد أحراراء ولو تزوج العبد أمة 
فأولدهاء فالولد لمولى الأمة» فإن اشترط مولى الع أنه ل ا كان 
الشرط باطلا. 


بالشرط الذي حرى بين مولى العبد ومولى الأمةء وإن كان الحكم لا يوجبه. 


)١(‏ في (أ): لا يصح. 
(۲) قي (أ): فوطتئها. 
(۳) انظر: المنتخحب ه8١‏ - ٠۳١١‏ 
)٤(‏ في (أً) لا يوحب. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۱۸ باب القول في نكاح المماليك 8"ظ النكاح 
سب س ا س ا ا ا ا ل ل ا ت 


جميع ما مضى في هذا الفصل مما لا حلاف فيه» إذ لا حلاف - على ما بيناه- 
أن حكم الولد حكم الأم في الحرية والرق» ما ل يعرض أمر يقتضي خلافه» فوحب 
لذلك20© أن يكون ولد الحرة من العبد وو ججحب ا يكون ولد إلا لولى 
الأمة» دون مولى العبد؛ لأن حكمه - إذا كان حكم الأم في الرق والحرية - وحب 
أن يكون تابعهاء وكالبعض منهاء ولا حلاف أن اشتراط مول العبد» ومولى الأمة» 
باطل؛ لن ذلك كان شرط للأحبي, ولو اشترط له لى يلزمه الوفاء به» كذلك إذا 
اشترط مول العبد. 

وقلنا: إن الوفاء به يستحب؛ لأن الشروط جارية بين المسلمين يستحب الوفاء اء 
مالم يؤد إلى المآم» فكذلك هذا الشرطء لقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« المؤمنون عند شروطهم ». 

صسالة: في إفساد الملك للنكاح 

قال: وإذا روچ رحل انق م ان شتراها قبل الدحول كاء فقد أفسد الملك النكاح, 
ولیس إفساده إياه طلاقاء وللمشتري أن يطأها بالملك» وليس لسيدها الأول أن 
يطالب زوحها بنصف صداقها الذي شرط هماء فإن أحب هذا الذي اشتراها أن 
يتزروجهالء أو يزوحهاء أو يهبهاء أو يبيعهاء كان له ذلك. 

فإن كان حين تزوجها دحل كاء ثم اشتراهاء فقد أفسد الملك النكاح» وله أن 
يطأها بالملك» وللذي باعها على المشتري الصداق كاملا وإن أراد المشتري أن 
يزوحهاء أو يبيعهاء م جز ذلك حى تستبرئ بثلاث حيض. 

جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) ©). 

قلنا: إن من تروج أمةء ثم اشتراهاء فقد أفسد الملك النكاح؛ لأنه لا حلاف أن 
)١(‏ في (أ): فيما. 
( ةزيم : دل 


(5) في (أ): لقوله. 
)٤(‏ انظر: الأحكام .55/8/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك 6 ١‏ 
لا ا ال يي سس سي يبه 


النكاح» وملك أحد الزوجين من صاحبه» لا يجتمعان» وأن حصول الملك بنع 
النكاح» وأن ورود الملك على النكاح يفسده ae,‏ 
صاحبه أو شقصا(© منه» فيما ذكرتاه بعد أن يكون الملك ثابتاء فلذلك قلنا: 
الزوج إذا اث شترى /ه١١/‏ زوجته» فسد النكاح بينهما؛ لأنه يكون قد تملكها("©. 

وقلنا: إن فساد النكاح في ذلك لا يكون طلاقاً؛ لأن الأحوال المنافية للتكاح إذا 
عرض متها شيء فأفسد النكاح» لم يكن طلاقاء نحو الردة» أو الإسلام» أو 
الرضاعء فكذلك الملك. 

وقلنا: إن للمشتري أن يطأها بالملك؛ لأا صارت ملكا له وقد قال الله تعالى : 
لاو ما مَلَكت أَيْمَائكُم)4 (النساء /) ولا حلاف فيه. 

وقلنا: إنه ليس لصاحبها الأول أن يطالبه بنصف الصداق إن كان اشتراها الزوج 
قبل الدحول ياء لأن مولاها 1 باعها منه» تعلق فسخ النكاح به» وصار مايا من 
البضع أن يوطأ بحق النكاح» فوجب أن يسقط المهر؛ لأن الفسخ هنا تعلق من يستحق 
المهرء كالي ترتد» أو ترضع زوجها في الحولين. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الفسخ وإن تعلق ممولاها حين باعهاء 
فقد تعلق بالزوج أيضاًء فلا يحب أن يسقط المهر» كالخلع يتعلق بالمرأة» ولتعلقه 
بالزوج لا يجب أن يسقط المهر فيه؟ 

قيل له: الخلع عندنا طلاق» ولا تعلق له بالمرأة» وإنما يتعلق يما طلب الفرقة والإبراء 
ما يقع الخلع عليه» والبدل له» وشيء من ذلك ليس بطلاق» فلم يكن تعلق بالمرأة 
على وجه من الوجوه؛ فلم يجب ذلك أن يكون مسقطا للمهر. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: ا يس ابن 
وإن كان الأمر في الخلع على ما ذكرتم؟ 


.٠۷٤ الشقص بالكسر: السهم والنصيب والشرك. القاموس امحيط‎ )١( 
في (أ): ملكها.‎ )۲( 


(5) في (أ): والإسلام. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۰۰ ياب القول في نكاح للماليك كتاب اد اساج 
لسلس ر ا يس ل ٣‏ س 


قيل له: قد علمنا أ فسخ نكاح المرتدة له بالزوج بعض التعلق؛ لأن الزوج لو م 
يقم على الإسلام» و رند قن لم يحب الفرققت ى | 





وقلنا: إن المشتري إذا كان دحل جا قبل أن يشتريهاء استحق بائعها عليه الهر 
كاملاً؛ ان الدحول يستحق به كمال اله فإذا حصا وض في ملك البائع؛ 
استحق كمال المهرء ولم يسقط ما يعرض بعدهء كما أنه لو طلقها يعد ذلك أو ارتد 
أيهما كات» أو عرض أي وحه من وجوه الفسخ من قبله أو قبلهاء لم يؤثر ذلك. 


سے 


قلنا< إن امش ف إل أراد أن يزو جهاء أو سيعهاء : يكن له ذلك حي تستيرئ 
بثلاث حيض؛ لأا معتدة عن نكاح» وقد بينا فيما تقدم أن عدقا عدة الحرة سواى 
فلذلك منعنا تزويجها من غيره حن تعتد بثلاث حيضء فأما البيع» فيمنع منه» كما 
بمنع البائع من بيع من كان يطؤها من قبل الاستيرا. فإذا كان استبراء هذه بثلااث 
حيض )2 كما أن استيراء الموطوءة .ملك اليمين حيضة» منعنا من بيعها قبل ثلاث 
حيض» كما تمنع الموطوءة ملك اليمين من بيعها قبل الحيضة الواحدة. 

مسالة: في المرأة تملك زوجها العبد 

قال: وإذا كانت الحرة تحت العيد فملكته» أو ملكت بعضه بطل النكاح» إن 

أعتقته» كان هما أن يستأنفا نكاحا خلا . 











وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(". 


ووجهه: ما بيناه من أنه لا حلاف في أن الملك ينع النكاح» ولا فصل بين أن 
تملك الرقبة بكمالهاء وبين أن تملك شقصا منهاء فإذا ثبت ذلك» صح ما قلناه من أن 





TERE 
.٠۷١/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 


لمجلس َي 5 الإسلامي 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب التنكاح باب القول في تكاح المماليك ۰۹ 
ج 
الجر : إدا ملكت رو جھا أو ضا هنك ) بطل ا النكاح 5 
وقلنا: إن هما أن يستأنفا النكاح إذا أعتقته؛ لأنه إذا صار حرا زا عنه ملكهاء 
مسألة: في المكاتب يشتري زوجته 
قال: ولو أن مكاتباً كان تروج أمة قبل كتابته بأمر سيده» ثم اشتراها في حال 
كتابته قبل العتق» 3 یبطل النكاح» قإذا أدى جميع ها كوتب عليه /١١*/‏ فسد 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. 
عليه؛ لأنه من عجز عن أداء مأ 0 عليه کان ا ق u‏ وفك علمنا أن 
الرق لا يطرأ على الحرية في دار الإسلام» فإذا م يستقر ملکه» و کان و ۾ يبطل 
نكاحه؛ لأنه لم يملك زوجته ملكا ثابتاء وثيوت الملك هو المزيل للتكاحء فلهذا قلنا: 
إن نكاحه لم يبطل» وإن له أن يطأها بالنکاح» فأما إذا أدى ما كوتب عليه» فقد عتق 
بالإجماع, واستمر ملكه للا في يده» فصار الك لزو جحته» فو حب يطلان التكاح» فإذأ 
بطل النكاح» وحصل الملكء حاز له أن يطأها بالملك. 
مسألة : فى إنكاح المملوكة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد 
قال: ويجوز للرحل أن يزوج ملو ته» ومدبرته» وإن كرهتاء ولیس له أن يزوج 
مكاتبته إلا برضاهاء ويكون المهر للمكاتبة» وكذلك القول في أم الولد إذا أعتقها. 
جميع ذلك منصوص عليه قي (الأحكام) 4 
قلنا: إن للمولى© أن يكره مملوكته ومديرته على النكاح؛ لقول الله تعالى: 


(0 انظر: الأحكام .101/١‏ 
(۲) انظر: الأحكام .535/١‏ 
0 ف (أ): للولي. 


مجلس 2 5 الإسلامي 
۰۲ باب القول في نكاح المماليك كتاب النكاح 
_ ل a‏ 


#وأنكخوا الأَيَامَى منكو4 لور عم فجعل سبحاته لنا إنكاح عبيدنا وإمائناء و لم 

ويدل على ذلك أن وطء الأمة يعلكه مولاهاء فوحب أن يكون له تثبيت حق الغير 
فيه من غير اعتبار رضاهاء كما أن له تثبيت حق للغير في سائر منافعها بالإحارة 
وعیرها e‏ تكون هي فراشا ل 


قيل له: ال ألا ترى أنها لو 
وطئت بشبهة» كان المهر للمولى دون الزوج» وإذا كان هذا هكذاء سقط هذا 
الاعتراض» على أنه لو كان مالكا بضعهاء > لم يلزم على علتنا؛ لأنا اشترطنا فيها ألا 
تكون هي فراشاً له فدل(2© ذلك على أ أن الأمة لا تملك من نفسها عقد النكاح مع 
صحته فيهاء فوجب أن علكه متها مولاها من غير اعتبار رضاهاء دليله سائر التصرف 

من البيع» والإحارة» واهبةء يؤ كد ذلك أن إقرارها بالدين» لما لم تملكه. ملكه المولى 
منهاء وإقرارها عا يوجب الحدء لما ملكته من تفسهاء > لم بملکه عليها مولاها. 

وما ذكرناه من الآية والعلة الثانية يدلان على أن لسيد العبد أن يكرهه على 
اللزويج؛ وكلامه في لكا ممل في وار ا 
العباس الحسيي حكى عنه جواز ذلك في (النصوص)» وهو الأصح» وهو الصحيح عن 
أبي حنيفة على ما حكاه أبو الحسن الكرحي عته» وأبو بكر اللحصاص؛ وهو قول أي 
يوسضف» ومحمد» قال الشاقعي: ليس له أن یکره ه العبد على النكاح» وله أن يكره الا 
على ذلك» على أنه إذا لم يخالف في الأمة» أمكن أن يقاس العبد عليهاء والعلة 
شخص مملوك يصح تزويجه» فوجب ألا يكون رضاه معتبراً. 

وأما المكاتية» فقلنا: إنه لا يزوجها إلا برضاها؛ لأنها صارت بالكتابة في يد تفسهاء 
وني حكم المالكة لنفسها وأمرهاء فلم يصح تصرف المالك فيهاء كما لا يصح تصرفه 





)١(‏ في (ب): يدل. 


كتاب النكاح باب القول في نكاح المماليك ؟ 
صا سو سس کک 


فيها بالبيع» وعقد الإحارة» والهبة» ولم يجز أيضاً وطؤهاء وإذا كان ذلك كذلكء 
وجب أن يكون مهرها لما إذا زوّحها برضاهاء كما أن سائر منافعها وكسبها 
يكون لما. 

وقلنا: إن أم الولد إذا عتقت(2 لم يزوجها إلا برضاهاء ويكون المهر لها؛ لاما قد 
صارت حرة» فلم يبق لسيدها إلا حق الولاية» إدا م يكن ولي أولى منه) فو حب أن 
يكون حكمها حكم سائر اللحرائر. 

مسألة: في إنكاح أم الولد 

قال: ولا يجوز إنكاح أم الولد إلا بعد العتق. 

وهذا ما قد نبه عليه في (الأحكام) )»> وصرح به في (الفنون)7©» وعامة الفقهاء 
ذهبوا إلى أن له إنكاحها. 

ووجهه: أن لما فراشاً ثابتاً يوجب إلحاق النسب» فوجب ألا يجوز له إنكاحها إلا 
بعد انقطاع الفراش وحكمه» دليله المزوجحة من الحرائر والإماء» يوضح ذلك أن 
الموطوءة بالشبهة لما صارت فراشاء لم يجز /١ ٠۷/‏ إنكاحها إلا بعد انقطاع حكم 
الفراش» والموطوءة بالزنا ل لم يصر لما فراشُ» جاز إنكاحها في الحال من غير 
مراعاه حال يتعلق بالوطءع. 

ولاك الأمة الموطوءة بملك اليمين» لما لم تصر بذلك الوطء فراشا» حاز 
إنكاحها. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن العلة فيما ذكرتم أن المرأة لا يحل ها 


زوجان؟ 





)١١‏ ف (أ): أعتقت. 

(۲) انظر: الأحكام ۳۹۹/۱. 
(۳) انظر الفنون .٤٤١‏ 

. سقط من (أ): لما‎ )٤( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 
٤‏ ) باب القول في نكاح المماليك ‏ كتاب النكاح 


قيل له: هذا هو الحكم» والعلة أَنما لما صارت فراشاً لواحد» لم يجز أن تصير فراش 
لاحر إلا بعد انقطاع الفراش الأول وحكمه» على أنا لو جعلنا الموطوءة بالشبهة 
أصلا لسقط هذا الاعترا ض؛ لأا ليست متزوجحة» ومع هذا لا ثبت فيها فراش 
لواحد» لم جز أن ينكحها غيره إلا بعد انقطاع حكم ذلك الفراش» يؤكد ذلك أن أم 
الولد يتجاذها حكم الرق» وحكم العتق» وقد ثبت أن حكم العتق أولى» لاشتماله 
على حكم الحظر في الشرعء لأن العتق يزيل" الرق» والرق لا يزيل العتق في دار 
الإسلام» فإذا ثبت ذلك» وكان" إنكاحها قبل استكمال الحرية إنكاحاً من غير 
اعتبار رضاهاء وإنكاحها بعد العتق لا ينبت إلا برضاهاء وكان نكاح الحرائر البالغات ٠‏ 
لا يكون إلا برضا منهن» وجب أن 5 النكاح الذي هو للحرائر أقوى» فكان 
القول: .يه أوول» وأيضًا أصل المخالف هو الأمةء وكون الأمة أمة لا مختص بحواز 
نكاحها؛ لأن الحرة في ذلك كالأمة وأصلنا هي الي تكون قد صارت فراش وهي 
تختص بالمنع من إنكاحهاء فصار أصلنا بفرعنا حص من أصلهم بفرعهم» فوجب أن 
يكون قياسنا أولى. 

وما يدل على ذلك أيضاً أن أم الولد لا جوز بيعها على وجه من الوجوه: فو حب 
ألا يحوز نكاحها إلا برضاهاء دليله الحرة البالغة» و إذا ثبت أنه لا يجوز إنكاحها إلا 
برضاهاء فلا قول بعده إلا قول من يقول: إنه لا يجوز إنكاحها إلا بعد العتق. 

مسألة: في نفمة الأمة وأولادها ادا روحت 

قال: وإذا تزوج الرجل أمةء كانت ا من اشترطت عليهء فان لم تكن 
شرطت» كانت النفقة على الزوج إذا e‏ وليس لواليها أن منعوها من 
زوجهاء ومن المبيت عنده» ولمم أن يخرحوها من بلدهم إلى غيره» وكذلك هم أن 
يبيعوهاء فإن أولدهاء كانت نفقة الأولاد على مولى الأمة» إلا أن تكون اشترطت 
على أبيهم. فإن كانت ا* شترطت على أبيهم, لزمته. 





)١(‏ في (أ): حكم الرق. 
(؟) ق (ب): فكان. 


كتاب النكاح ياب القول في نكاح المماليك ° 
دوت اا ا ت ا ہے 


وهذا جميعه منصوص عليه في (المنتخب) »٠(‏ ونص في (الأحكام)(© على نفقة 
الأمة إذا تزوج ها عبد أنها موقوفة على تسليمها إلى الزوج» فيجب أن يكون ذلك 
حكم الحر إذا تزوج بالأمة» وهو الأصح. 

ووجهه: أن النفقة تستحقها المرأة باستدامة تسليمها نفسها إلى الزوج» وليست 
كالمهر تستحقه بتسليم مرة واحدة يبين ذلك أما إذا نشزت بعد التسليم» سقطت 
نفقتهاء ولم يسقط مهرهاء فإذا كان هذا هكذاء فهي مي سلمت إلى الزوج بحيث 
تختاره» لزمته نفقتها إن كان حراء أو سيده إن كان عبداء على ما بيناه في المهرء ومى 
حم إن الزو ج» وإنما حلى بينه وبين وطئها فقط فلا نفقة ها على زوجهاء وهي 
على سيدها. 

ووجه إيجابما بحسب الشرط: أن النفقة لما كانت تحب باستدامة التسليم» وكانت 
استدامة التسليم غير واحبة - إذ لا حلاف أن لهم أن يستخدموهاء أو يبيعوهاء 
ويسلموها من المشتري - لم يحكم بوجوها على الإطلاق» ولا لم يحكم بوجوها على 
م١ /١‏ الإطلاق» راعى فيه الشرط ول يجعل حكمها حكم الحرة؛ لأن الحرة يحب 
استدامة تسليمهاء فإن لم يكن لهم في ذلك شرطء روعي فيه استدامة التسليم. 

وقلنا: ليس لواليها أن بمنعوها من زوجهاء ومن المبيت عنده؛ لأنه قد ثبت له حق 
في وطئهاء فلا بد من وقت يستوق فيه حقه. 

وقلنا: إن لهم أن يخرجوها من بلدهم إلى غيره» وكذلك لهم أن يبيعوها؛ لأن 
حقهم في استخدامها ثابت كما کان» ولهم مزية الملك لرقبتهاء فكان لهم نقلها إلى 
بلد احتاروه» ووجب على الزوج اتباعها لاستيفاء حقه إن أراد ذلك. 


وقلنا: إن هم أن يبيعوها؛ لأن ملكهم ها باق كما كان, ولا حلاف فيه. 


(؟) انظر: الأحكام .53/١‏ 
(۳) في (ب): وقلنا لحم أن. 


المجلس 2 الإسلامصي 


۲٦‏ باب القول في نكاح المماليك كتاب النكاح 

لس ِِِسشحسشسِسصطصِِ ً َي ب لمكم ل “ت 
وقلنا: إن أولدهاء لم تلزمه نفقة الأولاد؛ لأنهم مماليك لمولى الأمة» ولا حى له 
فيهم» فلم تلزمه نفقتهم 


وقلنا: إلا أن ر يشترطوا؛ لأهم م ات شترطوا ذلك جرى بحرى منفعة زائدة في اله 
ولا تفسدها الجهالة على ما بيناه في باب المهور. 


مسالة: : في نفقة امرأة العبد الحرة 


قال: وإذا تزوج العبد حرة» فَسُوْفرَ به» كان له أن يخرج زوجته» ونفقتها على 
ل العبد» وكذلك إن اذ شتري العبد» كانت نفقتها على المشتري» فإن أولدهاء 
كانت نفقة الأولاد على الأم. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخحب) (. 


ووحهه: أن الحرة إذا تزوحت» وجب عليها تسليم نفسها على الاستدامة إلى 
الزوج» ولا حق فيها لغيره» وليس حكمها حكم الأمة؛ لأن سائر حقوق المولى في 
الاستخدام باق عليهاء فإذا كان ذلك كذلكء كان للعبد أن يخرحها إلى حيث يخر ج» 
كما يجب عليها ذلك لو كانت تحت حر فأما تفقتهاء فتجب على مولى العبد؛ لأن 
ال او لح ار ذلك جارياً بحرى الضمان للمهر والنفقة على ما 
سلف القول فيه وكذلك المشتري الثاني إذا اشتراه» ورضي بأن يكون متزوحاء كان 
ذلك جارياً بحرى الضمان لنفقتهاء كما أنه ضامن لنفقته. 
وأما نفقة الأولادء فإِها تلزم أمهم دون الأب ما دام عبداً؛ لأن وجوها لا يتعلق 
بعقد النكاح» فلا يحب أن يضمنها سيد العبدء والعبد لا تلزمه حقوق الأموال» مالم 
يكن منه إتلاف» أو ما يجري جحراه» فلذلك لم يلزمه» على أن نفقة الأولاد لا تلزم إلا 
بالوحدان» بدلالة أفا إذا فاتت» لم يطالبوا بماء وإذا كان ذلك كذلكء» لم يصح أن 
يلزم العبد؛ لأن العبد لا ملك له. 


.١78 انظر: المنتحب‎ )١( 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج ‏ ¥ 
لابلاع ر چ 


باب القول فى معاشرة الأزواج 
مسألة: فى المقام عند البكر والثيب 

إذا ترو ج الرحل بكر أقام عندها سبعة أيام بلياليهاء وإن تروج یبا أقام عندها 
ثلاثة أيام. 

والأصل فيه: ما (تمرنا به أبو بكر المقري» حدئنا الطحاوي» حدثنا ابن مرزوق» 
حدننا أبو داود» حدننا شعبة» عن حالد الحذايئ معت أبا قلا بة نيت عن اس قال: 
من السنة إذا تزو ج بكراء أقام عندها ا تزو ج ثيباء أقام عندها لا. 

,امنا المقري› قال حدثنا الطحاوي» حدثنا صالح) حدتنا هشيم) أحبرنا هید 
حدثنا أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أصاب صفية بنت حبي» 
واتخذهاء أقام عندها ثلاثا. 

ر المقري» حدنا الطحاوي» جد نتا /۹ 4 يونس») أغخير نا سفيان» عن عبد 
الله بن أي بكر» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: EE‏ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - بأم سلمة» قال لها: « ليس بك 49 على أهلك هوان» 
إن شكية62 » سبعت عندك» ولا فثلشت» ثم أدور 07 





.7174/1١ انظر: الأحكام‎ )1١١ 

١؟)‏ أخحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ۲۸/۳. 

(۳) رجه 0 في شرح معان الآثار ۲۸/۲. 

)٤(‏ سقط من (أ) بك 

(ه) في (أ): (إن شعت» سبعت لك» وإن سبعت لك» سبعت لسائر نسائي» وإن شعت فثلثت ثم 
أدور).وما أثبتناه أحرحه الطحاوي في شرح معان الكثار ۰۲۸/۳ وما في (أ) أنحرحه بسند آخر. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۰۸ يأب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 


وق بعص الأخبار « إن سسکا سبعت) و سبعت عندهن 2 و إن شئت» ثلقشت) 9 


م 


درت »006, 

فقد دلت هذه الأخبار كلها على صحة ما ذهبنا إليه» وصرحت به؛ لأن أذ 
قال: مه( السنة إذا تزوج البكر("» أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب» أقام عندها 
اذا فدل ذلك على أن السبع حق للبكر» وأن الثلاث حق للثيب» وم يذكر 
القضاءء وكذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: : « إن شثت» سبعت لك وإلا 
فثلشت»ع ثم أدور ر »»مع قوله: « إن شئت» سبعت لك» وسبعت عندهن » فيه دليل 
على أن الثلاث حت هه لأنه ذكر القضاء مع السبع» وذكر الدور مع التلاث» ففصل 
بين الأمرين. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: للبكر سبع» وللثيب ثلاث» مع القضاء. 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأن المراد به لو كان مع القضاءء م يكن لتخصيص البكر 
بالسبع» والثيب بالثلاث/» فائدة؛ لأن من يقول بالقضاء لا يذهب إلى تخصيصها 
بذلك» بل يقول: : له أن يخص كل واحدة منهما ما حص مع القضاءء وكذلك مقامه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عند صفية بنت حبي ثلاثا يدل على أن ذلك حق ها 
ول يرو القضاءء فثبت الحق» و لم يثبت القضاء. 

فإن قيل: لو كانت الثلاث حقا للثيب» > ل يقل لأم سلمة: «إن شئت» سبعت لك) 
و سبعت عندهن»» بل كان - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول: سبعت لك» 
وربعت هن؛ إذ الثلاث على قولكم حق لما. 

قيل له: لا بمتنع أن يكون لما حقان على سبيل التخيين ثلاث على الاختصاص»ء أو 
سبع مع القضاءء ويكون مزية حظها أن المبتدأة بالسبع» على أن قوله - صلى الله 





.۲۸/۳ أخرجه الطحاوي‎ )١( 
سقط من (ب) من.‎ )۲( 

(۳) في (): الرحل البكر. 
)٤(‏ ي (ب): الثلات. 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج ۹ 
اا تتم 


عليه وآله وسلم -: « إن شئت» سبعت لك» وسبعت هن» وإن شئت» تلشت» ثم 
يت ين ع أن فرك ل رو د على ااهل رانه ربك - فصل : بين السبع 
والغلاث» وبين أن الثلاث لا توجب التثليث لغيرها. 

فإن قيل: نقد قال الله تعالى: ون تستطيغوا أن تعْدلُوا ب ن النسّاء رلو حَرَصحَمُ 
فلا تَميلُوا كل كل الْمَيّل)» فنبه على وجوب التسوية ما أمكن. 

وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « من كان له امرأتان» 
فمال إلى إحداهما دون الأحرى» جاء يوم القيامة وشقه مائل »(. 


هه 


قيل له: هذا ما كان ظلماً أو حيفاء دون ما يكون حقا للواحدة منهن» أو حقا 
للروجء ألا ترى انه لا حلاف [بيننا وبين أبي حنيفة]"» في أن للرحل أن يسافر يمن 
شاء منهن» وأن يخص بالوطء من شاء منهن» وأن قسم الأمة قاصر عن قسم الحرة» 
فإذا ثبت ذلك» وثبت بالأخبار الى بيناها أن السبع جى الک وان او جى 
للثيب» وبحب أن تكون الأحبار مخصصة لما تعلقوا به من الآية والخبر. 

فإن قيل: لما كانت مساوية هن في النفقة» وبعد هذه القسمة في القسم» وحب أن 
تكون مساوية لمن في أول القسم» والعلة أنه من حقوق النساء. 

قيل له: هذه العلة منتقضة بالإماء؛ لأنمن يساوين الحرائر في النفقة» ولا تساوي 
بينهن في القسمة» وأيضاً يجب التساوي بينهن في الحضر بعد ذلك» ولا يجب ذلك في 
السفر؛ إذ له المسافَرَةٌ بواحدة منهن» وإن صحت هم علة» أمكن أن تعارض» بأن 
يقال: هما امرأتان مختلفتا الحال في الحدء فوجب أن تكونا مختلفى الحال بي القسم» 
دليله الأمة /١١٠/‏ والحرة» ثم يقوي قياسنا باستناده إلى النصوص البيّ تقدمت» وبأنه 
ينقل ويفيد حكماً شرعيا. 





() أخرحه أبو داود 2545/9 والدارمي 213/9 والبيهقي 5317/7» والنسائي في السنن 
الكبرى ۲۸۰/۰.۔ 


(؟) في هامش (ب). 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۲۹۰ باب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 
اال ل ا م ر ا 
مسالة: في العدل بين النساء فى المبيت 
قال: ويحب على الرحل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (» وذكر أبو العباس الحسئ - رحمه الله 
تعالى - أن كلام القاسم - عليه السلام - في (مسائل ابن جهشيار) تدل على تفضيل 
الحرائر على الإماء إذا كن زوجات في القسسّم. ظ 

والأصل فيما ذكرناه: قول الله تعالىى: #ولن تستطيْعُوا أن دلوا ب ين التسَاء ولو 
حَرَصحُم. .الآية) (النساء/ ۹ فنبه على التسوية. ۰ 

وروي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يعدل بين نسائه في القَسْم 
ثم يقول: « اللهم هذا قسّمي فيما ملك فلا فلا تؤاحذن فيما تملك ولا أملك »2,20 
يعي ميل القلب. 

وروي عن الحسن» عن النبي - صلى اله عليه وآله وسلم - قال: « تنكح الحرة 
على الأمة» وللحرة الثلثان من القسمء وللأمة التلث ». 

وروي عن علي - عليه السلام - نحو ذلك0©. 


مسالة: في المرأة تهب ليلتها 
قال: ولو أن امرأة وهبت ليلتها لزوجهاء أو لبعض نسائهء حاز ذلك وها أن 
ترججع فيمأ وهبت. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 0 ظ ظ 
والدليل على ذلك قول الله تعالى : وان رأة حافت من بَعْلهَا شوزا أو إغرَاضا 
قلا جتاح عَلَيْهِما أن بُصْلحا هما صلحا) (النساء /۲۹ وروي أها نزلت في 
مثل ذلك0©©. 





.511/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

70 اة الحاكم ٠١ ٤/۲‏ والدارمي ۱۹۳/۲ والبيهقي ۲۹۸/۷ وأبو داود .۲٤۲/۲‏ 
(؟) أخرحه البيهقي ۲۹۹/۷ والدارقطي ۲١۸/۳‏ والنسائي .575/١‏ 

.٣۷١ - ۳۷٤/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ۸٦٥/۲‏ ومسلم 55١5/4‏ والحاكم ٨/۲‏ والبيهقي 55/1. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب النكاح ياب القول في معاشر: ة الأزواج 511 
ات ااا كا يا ال ت ہہ 


واحتج ييى بن الحسين عليهما السلام .ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم س زه أراد أن يفارق سودة بنت زمعة) فسألته ألا يفارقهاء» ووهبت يومها 
لعائشة(. 

ويدل على ذلك: أن القَسْم حق هما لا يتعلق بغيرها على وجه من الوجوه» فصح 
فيه التصرف إلى غيرها. 

وق إن لا س لأن ذلك هبة المنافع وهو جار مجرى العارية» 

اسيم 

قال: ولا بأس بالعزل عن الحرة إذا لم يضارهاء قال: وقال القاسم - عليه السلام-: 
إلا أن يكون بينهما مناكرة. 

قال: ولا باس بالعزل عن الأمق وإن أنكرت. 

ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في (الأحكام) ()» وما حكيناه عن القاسم - عليه 
السلام - مروي عنه فيه. 

وتحصيل ذلك: أن العزل عن الحرة يجوز بإذها؛ لأن بإذها يحصل ارتفاع المضارة 
والمنا كرة. 

ووجهه: ما روي عن أي هريرة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه هى 
عن العزل عن الحرة إلا بإذذفهاء روى ذلك أبو بكر الحصاص بإسناده في (شرح 
المحتصر) يرفعه إلى أبي هريرة. ٠‏ 

ونا أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاوي» حدثنا أحمد بن داودء» حدثنا(© 


أبو بكر بن أي شيبة ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي» عن أبيه» عن أي الزبير» 





۔۲۹٦/۷ والبيهقى‎ ۲٤۳/۲ أحرجه البخاري ۹۲ وأبر داود‎ )١( 
Tov انظر: الأحكام لدم‎ )۲( 
في (ب): وحدننا.‎ )9( 


۹۲ باب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 
ل 7 ل ر“ 


عن جابر» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أذن في العرل(. فو حب أن 
يكون هذا الخبر محمولاً على الأمة لدلالة الخبر الأول. 

وأيضا مم نا المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا ربيع المؤذن» حدثنا أسدء حدثنا 
محمد بن حازم» عن الأعمش» عن سام بن أبي الجعد, عن جابرء قال: أتى رسول الله 
صلى الله عليه وآله /1/ وسلم رجحل من الأنصارء فقال: يا رسول الله إن لي 
عليه وآله وسلم -: « نعم 24©. ا مل ين عله وك وسار - 
في ذلك في ١‏ الجاريةع ول د يشترط أذنهاء وأيضا الحرة لا حق في الولدء فليس للروج أن 
عنعها التوصل إلى حظها إلا بإذفاء والأمة وإ كان له حق wz‏ ق ولدهاء فان 
مولاها هو المستوني لحقوقهاء ول يحب أن يكون لرضاها معتبر. 

مسألة: في المرأة متى تصلح للجماء 

قال: وللرحل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع» ومعرفة ذلك إلى النساءء ولا 
معتبر بالسن. وهذا منصوص عليه في (المتتخب) ©. 

والأصل فيه: قول الله سبحانه: لإنساق كم حَرْث لکھ فأثوا حَرئَكُنْ الى شتشم 4 
ا وقوله تعالى: و ا البقرة 0 فأباح وود 
ا ظ 

فإن قيل: فقد روي عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم ا لله 
تسع سسنين 247 » فھلا جعلتموه حداً. 





ممست الطحاوي ب شرح معان 0 له 
749 رجه البخماري e‏ والحاكم 5/4 والترمذي 5595 والنسائي قي الكبرى ۲۷۹/۳ وابن 
ماحة ."٠١ ٤/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج 1۳ 


قيل له: ليس في الخبر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل ذلك لل ۾ 
يدحل بها حداء وإنما يدل هذا على أن الى لها تسع سنين قد يجوز الدحول ياء وهذا 
مالا تابا وأيضاً الوطء حق للزوج» فيجب أن يجوز له استيفاؤه من مکن» دليله لو 
كانت الزوجة بالغة» وأيضاً لو صلحت المرأة للحماع» فلا مانغ بمنع 20 من استيفاء 
الرحل حقه من وطنئهاء فيجب أن يكون ذلك جائزا كسائر الحقوق ال لا مانع من 
استيفاتها. 

وقلنا: إن معرفة ذلك إلى النساء؛ لأنه لا إشكال أن أعرف هذه الحال من 
أنفسهن . 

صسألة : في إتيان النساء في أدبارهن 

قال: ويحرم على الرحال إتيان النساء في أدبارهن. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) » وهو قول عامة الفقهاء من آهل البيت 
- عليهم السلام- وغيرهم» وذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك» وحكي مثله عن مالك. 

والأصل فيه: قوله تعالى: اذا تطَهرْنَ فَأَنَوهْنَ من حَيْث أمَركم الله (البقرة 
0 فخصصء ولا قول مع التخصيص إلا ما قلناه. 

ةا أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاوي» حدثنا عبد الرحمن بن الجارود» 
E e‏ جديا اليك رن سعده NENE EC‏ 
حصين27 الأنصاري» عن هرمز بن عبد الله الواقفي» عن خزية بن ثابت» عن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تأتوا النساء في أدبارهن »0). 


(۱) سقط من (أ) بعنع. 

(؟) انظر: الأحكام .4٠١ - 409/١‏ 

(۳) ف (أ): الحصين. 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ٤٤/٣‏ وفيه حدثي عبيد الله بن عبد الله بن الحسين 
الأنصاري» عن حرمى بن عبد الله الوائلي. 


٠ 1٤‏ باب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 
7لسبسب7ب ل ل جب اب بي ري ل ا 


ومرن المقري» قال: حدثنا الطحاوي» حدثنا سليمان بن شعيب»| حدثنا ا لخصيب 
بن: ناصح حدتنا مام»)عن قتادة»عن عمرو بن شعيسٍ أ عن انيف عن بجده) عر البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « هي اللوطية الصغرى »2 يعني وطء النساء في 
أدبا ره-0©. 

ولأتممرنا أبو بكر المقريع حدئنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا أبو نعيم» حدئنا 
حماد بن سلمة» عن حكيم الأشرم» عن أي تميمة) وهو الهجمي» عن أبي هريرة» عن 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من أتى حائضالء أو امرأة في دبرهاء فقد 
كفر ما أنزل على محمد »0©. 

وحدثنا أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن أبى داود» حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن سهل بن أبي صالم» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر» أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: « إن الله لا يستحي , من الحقع لا 
تأتوا النساء في محاشهن 0 

فهذله تصوص قد صرحت جا ذهينا ليه والأخبار في هذا كثيرة اقتصرنا على ما 
ذكرنا كراهية /؟١١/‏ للإطالة. ٠‏ 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إنسَاؤكم حرت لَكُمْ فأثوا حَرككج ألى شي 
(البقرة /577؟)» وقي هذا إباحة القبل والدبر. 

قيل له: ظاهر الآية لا يدل على ما قلتم؛ لأنه تعالى قال: فَإْفَنوَا حرئكم أَلَى 
شتتم والحرث هو موضع الزرع» ولا يطلب الزرع إلا في القبل» على أنه قد ورد في 
ذلك ما كشف عن المراد به وهو: ما را به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» 
جابر بن عبد الله قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهى مدبرة» جاء 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح الآثار ٠٤/۳‏ وما بين الحاصرتين منه. 


(۲) أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 45/7 وفيه الأثرم بدل الأشرم. 
(؟) أخرحه الطحاوي 45/5 وفيه سهيل بن أبي صالح . 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج ٥‏ 
صا ااا ااا کک س 


رلته أحول». فأترل الله تعاك: إنساقٌكم حَرْتْ لكو الآيق» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « مقبلة ومدبرة» ما كان في الفرج »0©. 

مرا المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا ربيع الجحيزي)») حدثنا أبو الأسود» ارا 
کک ar A E o‏ 
اله عليه وآله وسلم - يسألونه عن التساي tL‏ 7 تام 2 لد 
فأنُوا حَرنکم ای شنم مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج0©. 

فبان مما ذكرناه من الأحبار صحة ما قلناه. 

وقد روي مثل قولنا عن كثير من الصحابة» ولم يرو خلافه عن أحد منهم» إلا عن 
ابن عمرء وقد احتلفت الرواية عنه في ذلك وادّعي الغلط على نافع في روايته ذلك 
عن ابن عمرء فكأنه لم يرو عنه شيءءوئبت مثل قولنا عن غيره. فجرى خرى 
الإجماع, فلم يجز القول يخلافه . 

مسألة: في نظر الزوج إلى فرج زوجته وإتيان المرأة من دبرها 

قال القاسم - عليه السلام -: لا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج 
صاحبه. 

قال: ولا بأس للرحل أن يأق المرأة في فرجها مقبلة ومدبرة. 

ما حكيناه أولاً عن القاسم - عليه السلام - منصوص عليه في (مسائل عبد الله 
بن الحسن). 

وما حكيناه عنه ثانياً منصوص عليه في (مسائل النيروسي) عنه. 


ووجه ما قلناه من أنه لا بأس لكل واحد من الزوحين أن ينظر إلى فرج صاحبه: 





. 51/7 أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
وفيه: عن يزيد بن أبي حبيب أن عامر بن ييى المعافري حدته أن حنش بن‎ ٤۳/۳ أحرجه الطحاوي‎ )۲( 


عبد الله حدثه..الّ. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۹٦‏ ) باب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 
mw‏ ل کے 


أنه ضرب من لد والإفضاءء قال الله تعالى: إفالآن باشروهن4 را لبقرة / ۸۷ 0»> 
وقال: رکف تأخدوكة وقد أَفْضَى بَعْضْكم إلى بعض (النساء ا ولا أحد 
الاستمتاعين, فإذا أبيح له 20١0‏ الأعلى, فالأدن أولى بذلك. 

وقلنا: إن للرحل أن يأ أهله مقبلا ومدبراً في الفرج؛ لما قدمناه من الأحبار فى 
هذا الباب. 

وأمرنا بذلك - أيضاً - أبو الحسين البروجردي» حدثنا أبو القاسم البغوي» 
حدثنا علي بن جعدة» أخبرنا سعيد بن محمد بن المتكدرء قال: e‏ 
الله يقول: قالت اليهود: إذا أتى الرحل أهله باركة» كان ولدها أحو له فول الله 
تعالى: «إنساؤكم حَرث لم فَأنُوا حرتکم..4 الآية» ولأنه أيضا من المباشرة والإفضاء 
على ما قلناه قبل هذا. 

مسالة: في الستر أثناء الجماع 

قال: ويكره للرحل والمرأة ألا يكون عليهما عند المجامعة ما يسترهما من ثوب 
ووو بر ردن اساي اللادوي ريك قري 

قال القاسم - عليه السلام -: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة» فلا بأس إذا لم 
يفطن يحالهماء واحتهذا في إخحفاء أمرهما. 

ما ذكرناه أو لآ منصوص عليه في (الأحكام) (» وفي (مسائل النيروسي). 

أما التكشف» فمكروه في جميع الأحوال» إلا من ضرورة» هذا إذا /١١*/‏ لم 
يره أحدء فأما إذا رآه أحد من البالغين غير حرمته» فإنه حرام» إلا من ضرورة» قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « فيت أن أمشى وأنا عريان »0 فكان ذلك عند 
الجماع أولى. 





(۱) سقط من (ب) له. | 

٤ كذا في النسخ والصواب حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر لاله هو الذئ پروي عن ابر کیا‎ 3١ 
. الحديث السابق وكما في كتب الحديث والله أعلم‎ 

.٤١٣ - 415/١ انظر: الأحكام‎ )۴( 

. ١526/5 أخرجه البزار‎ )٤( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج 1۷ 


وما ذكرناه من أنه يكره أن يجامع الرحل أهله وني البيت غيرهما لا حلاف فيه 
قال يى - عليه السلام -: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فى 
أن يجامع الرحل أهله وعنده أحد حي الصبي في المهد. 

ووحه ما ذكرناه عن القاسم - عليه السلام - هو أن أحوال الضرورات 
مستثنيات من الكراهات في سائر المواضع» فكذلك في هذا الموضع. 

صسآلة: في إتيان الرجل زوجته بعد موت ولدها من غيره 

قال: وعلى الرحل إذا كانت له زوجة وها ولد من غيره» فمات» أن يقف عن 
بجامعتها حي يعلم اما حبلى أم لاء هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الإخوة من الأم. 

وهذا صمروص عليه في (الأحكام) .١‏ 

ووجهه: أنه إذا مات ولدهاء فمى كان في بطنها ولد ورثهء وإن حصل العلوق 
بعد موته» لم يرث» فقلنا: إنه يقف عن بحامعتها ليزول الالتباس في ذلك» وينكشة 
الأم وبين الوارث ممن ليس بوارت» هذا إذا لم يكن للميت أب ولا أب أب ولا 
ولدء ولا ولد ولدء فأما إذا كان أحد من هؤلاء قلا جب التوقف لأن الأخ. من الأم 
لا يرث مع هؤلاءء فسواء كان ئي بطن أم الميت ولدء أو حصل الولد بعل موته» فهو 
سواءء فلا غرض في التوقيف. 

قال ييى - عليه السلام -: وبلغنا عن أمير المؤمنين» وعن الحسن بن علي» أنهما 
أمراه بالتوقف إذا كان الحال ما ذكرناه. 

مسألة: في أقل الحمل وأكثره 

قال: وأقل الحمل ستة أشهر»ء وأكثره أربع سنين . 

ما ذكرناه من أن أقل الحمل ستة أشهر» منصوص عليه في (الأحكام)" 
و(المنتخب) جميعاء وما ذكرناه من أن أكثره أربع سنين منصوص عليه في (المتتحب)0). 





.٠۹۳/۷ احرج البيهقي نحوه‎ )١( 
.۳۹۰/۱ انظر: الأحكام‎ )۲( 
.555/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 
.١55 انظر: المنتحب‎ )5( 


1 باب القول في معاشرة الأزواج كتاب ا 
ال ا 


أما ما ذكرناه من أن أقل الحمل ستة أشهرء فمما لا أحفظ فيه حلافاً بين العلماء. 


وورد فيه: ما سنا به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصرء حدثنا الحسين بن 


می بن زيدء حدثنا إبراهيم بن محمد( بن ميمون» عن محمد بن فضیل» 
أشعث» عن أبيه» عن رحل» عن عمر أنه أي بامرأة قد حبلت» ووضعت جلها في 
ستة أشهرء فَهُم بماء ثم قال: ادعوا لي علياء فقال: ما ترى في هذه المرأة؟ قال: ما 
شأفا؟ فأحبره: قال: إن لما في كتاب الله تعالى عذرا ثم أ قرأً: وَحَمْلُهُ وَفصَالَهُ لاون 
شَهّرا» فكأن عمر ل يقرأها©. ظ 

وأما أكثر الحمل» فقد احتلف فيه» فذهب أبو حنيفة إلى أنه ستتان» وقال 
الشافعي: فيه مثل قولنا. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: اله يَعْلَمُ ما حمل كل الى وما تَغيْض الْأَرْحَامُ 
رمَا راد (الرعد /۸) فأخير سبحانه أن الأرحام تغيض وتزداد» ولم تقتصر الزيادة 
والنقصان على وقت» فالأوقات فيهما على سواء إلا ما منع منه الدليل» ولا دليل على 
وقت يتعذر امتداد الحمل إليه إلا بعد أربع سنين» فيجب أن يكون أقصاه أربع سنين. 

فإن قيل: إذا كان طريق إثبات أكثر الحمل التوقيف» أو الاتفاق» ولا توقيف»› ولا 
اتفاق إلا في سنتين» فيجب أن يكون ذلك أقصى الحمل. 

قيل له: إن التوقف والاتفاق يحتاج إليهما لقطع الحوازء إذ الحواز قائم في العقول, 
وكذلك دلالة الآيةء ولا اتفاق على قطع ابلحواز إلا بعد أربع سنين» قوجب أن يكون 
أكثر الحمل ما قلناه» يبين ذلك أن الدلالة قد دلت على أن لبث اجنين“ في بطن أمه 
إنما يكون باختيار القدكم تعالى دون إيجاب الطبيعة» فإذا ثبت ذلك فمن الجائر أن 
/١١/‏ يختار لبثه في بطن الأم سنتين» وأربع سنين» وعشرين سنة» وأقل» وأكثر 
رئيس يعض السون ى ذلك ابل ين م فلو دا اران ا و نا أن برداة 
)١(‏ في(ب) إبراهيم بن ميمون. 
(۲) في (ب): عن. 


(۳) أحرج البيهقي نحره د 
)٤(‏ في (أ): الحمل. 


لمجلس َي 5 الإأسلامي 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج ۲۱۹ 


أقصى الحمل على أربع سنين» إلا أن الاتفاق منع منه» فوجب أن يكون ما دونه على 
الجواز» وكذلك القول في أقل الحمل» لأنا لو حلينا وما في العقل لحوزنا أن يكون أقل 
الحمل ساعة فما فوقهاء وقد روي أن عيسى - عليه السلام - لبث في بطن أمة ثلاث 
ساعات» لكن لما حصل الاتفاق على قطع حواز الولادة في أقل من ستة أشهرء قلنا 
به» وكذلك أكثره. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن العلم الحاصل بالعادة أصل يعمل به» 
ويرجحع إليه» وقد علمنا من طريق العادة أن الحمل لا يبقى أربع سنين؟ 

قيل له: سبيل أربع سنين من طريق العادة هو سبيل السنتين» لأن العادة المعلومة لم 
تحر بأن النساء يضعن في حولين» كما تفي وار سي ريا العادر 
المشهورة في هذا الباب تسعة أشهر» حي أن كثيرا من الأطباء لا يجوز أن يبقى الحنين 
في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر» وإذا صار هذه هكذاء صار حكم الأربع الستين» 
وحكم سنتين» في ذلك سواء. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن العادة إذا جرت بأن مدة الحمل يجب أن 
تكون تسعة أشهرء فلا سبيل إلى إثبات الزيادة عليها إلا شرعاء ولا اتفاق إلا على 
سنتين» فيجب أن يكون ذلك أكثر الزيادة؟ 

قيل له: إن أردت بالعادة ما تكون مستقرة حي يكون نقضها 5 بحر ی 
الإعجاز» فإن الزيادة لا تحوز عليها إل في زمان الأنبياء - عليهم السلام - ويكون 
سنتان فيه كالأقل والأكثر في أنه لا يحوزء وإن أردت العادة الى لا يكون استقرارها 
هذا الاستقرار» وإنما يكون الأشهر الأكثرء فإن الزيادة عليها جائزة» وقليل الزيادة 
كأكثرها حن نع منها الدليل كما بينا في أول كلامناء وقد روى أن محمد بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن - عليهم السلام - لبث في بطن أمه أربع سنين» وروي أن 
منظور بن زبان جد الحسن بن الحسن أبو أمه أنه“ ولد لأربع سنين حي قيل فيه: 


وما حئت حن آيس الناس أن تحجى فسميت منظوراً وحكت على قدر 


)١(‏ الأصوب حذف أنه. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۲۰ ياب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 
2 ا E‏ 


مسالة: في واجبات كل من الزوجين تجاه الآخر 


قال و يكب للمرأة على الرحل أن يكفيها الأمور الخار حة عن اال ويجب 
للرجل عليها أن تكفيه حدمة المأنزل. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20 قال يى بن الحسين عليهما السلام بلغنا 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قضى على فاطمة بخدمة البيت» 
وقضى على علي - عليه السلام - بإصلاح ما كان خارجاء والقيام بد ولأن ذلك 
من المواساة والتعاون على الخير» ولا حلاف أن الرحل يلزمه إيصال النفقة والكسوة 
إليها في المرل. . 

وروي في المرأة: ما رتا به أبو سعيد الأهري» حدثنا محمد بن على الصدفي 
أحبرنا يونس» قال: أخبرنا أنس بن عياض» عن سعيد بن إسحاق» عن محمد بن 
كعب القرظي» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أن امرأة قالت: إن أفعل 
لزوجحي كذا وكذاء وأفعل به» وذكرت حسن صنيعها إليه فقال - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لو سال من منخريه الدم والقيح؛ ثم لحسته ما أديت حقه »» قال 
القرظي: وقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: «كيف صنيعك بزوحك؟» فذكرت له 
أشياء حسنة» فقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أصبت» إنّما هو جنتك ونارك». 


4 


س 


06 وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لو أمرت أحدا أن يسجد 
لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »0). 
مسألة: في النظر إلى المخطوبة وبيان حكم الوجه 
قال: ولا بأس للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وحهها نظرة» ووجهها 
ليس بعورة. ٠‏ 
(01) انظر: الأحكام .٤١١/١‏ 
(0) في (أ): أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قضى. 


0020 أخخر جه ابن أي ا ١‏ وهناد في الرهد ا 
)٤(‏ أرجه الحاكم ٠١5/5‏ والبيهقي ۲۹۱/۷ والنسائي .8١١/5‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج ۲۲۹ 





وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) 0 

والأصل في ذلك: ما أحمرنا به أبو بكر المقري» حدتنا الطحاوي» حد نا ابن ألى 
وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا طب أحدكم 
امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنّما ينظر إليها للخطبة» وإن كانت 
لا تعلم »(©. 

وما أبو بكر المقري. حدتننا الطبحاوي» حدننا ابرع أى داود» حدتنا الوهىء 
حدثنا إسحاق بن داو د بن الحسين» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن جابر 
أحدكم المرأة» فقدر على أن یری منها ما يعجبه» فليفعل »2 قال:فلقد حطبت امرأة 
من بى سلمة» فكنت أتخبأ في أصول النخل حي رأيت منها ما يعجبيئ» فخحطبتها(؟». 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال لعلي - عليه 
السلام -: « يا علي لا بع النظرة النظرة» فإنغا لك الأولى» وليس لك الثانية »20 
وروي عنه أيضا أله - صلى الله عليه وآله وسلم - سكل عن نظرة الفجاءة فقال: 
« اصرف بصرك »)» فقد عارض هذا ما اعتمدتم. 


0 


قيل له : حبرا حص موضع الخلااف» وهو مفسر) وهو أولى» وما ذكرتم من 
الحديث محمول على أن المراد إذا كان الناظر لا يريد الخطبة» وأراد أمرا محظوراء على 
أن الوجه إذا لم يكن عورة» جاز النظر إليه» إذا لم يرد ار ھا دک اة و کان عريدا 


(۵ انظر: الأحكام 7/١‏ 5514. 

(؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 5/5 .١‏ 

69 في (): بن أبي داود. 

(5) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 5/5 ١‏ وفيه حدثنا ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» وهو 
کل فق مهن الى كاوه 6 

(ه) أحرجه ابن حبان ۳۸۱/۱۲ والحاكم ۲٣۲/۲‏ والترمذي ٠١١/5‏ وأبو داود ۲٤۹/۲‏ والدارمي 
155 وان أى شيية + 3 

.۳۳۷/۲ والطبران في الكبير‎ ٤۳۱/۲ أخرحه مسلم ۱۹۹۹/۳ وابن حبان ۳۸۳/۱۲ والحاكم‎ )٩( 


۲ ياب القول في معاشرة الأزواج كتاب النكاح 
22-5 22-72222222525 ا 


للحطبة» ويبين أنه ليس بعورة أنه لم يؤخذ على المرأة ستر الوجه في الصلاة» ولو كان 
الوجه عورة» لوحب عليها ستره في الصلاة» إذ لا حلاف أن ستر العورة واجب فيها 
عليها» ويدل على ذلك أن احرمة يلزمها كشف وجههاء فلو كان الوجه عورة» لم 
جز ها كشفهء كما لا يجوز كشف سائر العورات. 

فإن قيل: فهل تقولون: إن النظر إلى الوجه من المرأة مباح على الإطلاق؟ 

قيل له: لا نقول ذلك وإنما نبيح النظر إليها للترويج» أو للشهادة عليهاء أو لغير 
ذلك من الضرورات» مى يضاء النظر إرادة المحظورء ويجب على الإنسان أن يتوقى 
الأمور الي لا يأمن معها الوقوع في امام وقد روي في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين 
هن إلا ما طهر منها) (النور »)۳١/‏ هو الوجه والكفان(. ) 

مسألة: فيما يستحب ويكره في الأعراس 

قال: ويكره ضرب الدف» وسائر الملاهي» عند العروس وغيره» ويستحب إظهار 
النكاح» واتخاذ الولائم عليه 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(". 

أما كراهة الدف» وسائر الملاهي» فلقول الله تعالى : تومن الئاس من يشتري لهو 
الْحَدِيْثْ ليْضل عَنْ سيل الله بعر علم..الآية4 رلقمان/»)» وقد روي في التفسير أن 
المراد به الغناء» ا شعار الفاسقين» دون شعار أهل/7١١/‏ الدين» ويدل على 
ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « هيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند النعمة» لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند المصيبة »» وقد ذكرنا 
الحديث بإسناده في كتاب الحناثز. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله سمع صوت دف في 
عرس بعض الأنصار فلم ينكرء وقال: ما هذا؟ فقالوا النكاح» فقال - صلى الله عليه 
ا ال ل 
(؟) انظر: الأحكام .85//١‏ 
(۳) أخرحه عن الحاكم ٠٠٥١/۲‏ والبيهقي ۲۲٠/٠١‏ والطبري في التفسير “1/۲١‏ والقرطي في التفسير 


٤‏ عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. 


كتاب النكاح باب القول في معاشرة الأزواج ۳ 





وآله وسلم -: « أشيدوا النكاح »(. 

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك كان لا على طريقة الغناء والتطريب» وأنه كان 
كالعلامة في النكاح. 

وقلنا: إِنّه يستحب الإظهارء و[أن|ئتخَذ الولائم؛ لقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - (أشيدوا بالنكاح)» ولا روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - من النهي 
عن نكاح السر. 

وروى أبو داود في (السنن)» عن أنس»ء عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
نه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تروج: « أولم ولو بشاة »(2. 

وروی عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم-: 
« إذا دعي أحدكم إلى الوليمة» فليأقاء فإن كان مفطراء فليطعم» وإن كان صائماء 
فليدع »0©. 

مسألة: في خطبة المسلم على خطبة أخيه 

قال: ولا يجوز أن يخطب الرحل على خطبة أحيه بعد المراضاة» فأما قبلهاء فلا 
بأس بك . 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©)؛ ومروي فيه عن القاسم - عليه السلام -. 

والأصل فيه: ما مرا به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا إبراهيم بن أبي 
داود» حدثنا مسدد» حدثنا یی بن سعید» عن عبيدالله بن عمر» حدثنا نافع» عن ابن 


عمرء أن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا يبيع الرحل على بيع أحيه» 
ولا يخطب على نحطبة أحيه »0©. 


(01) أخرجه الطبران في الكبير ۲١٠/۲۲‏ . 

(۲) أتجحرجه أبو داود في الستن .YEY/Y‏ 

(639 أخرجه في السنن ٠/9‏ 54. 

.758 23751//١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .٠/۳‏ 


المجلس G2‏ الإسلامي 
€ ياب القولفي معاشرة الأزواج كتاب النڪاح ` 
ااال سس ل ا ا ل ل 
ول مانا المقري» حدتتا الطحاوي» حدثنا على بن سعيد» حدثنا عبيد بن بكير 
وآله وسلم - آنه قال: « لا يخطب الرجل على حطبة أحيه» ولا يسوم على سوم 
أيه »2200 فكات ذلك دالا على أله لا يحل للرحل أن يخطب على حطية أحيه على 
و حه من الوجوه. ل روي فنا دل على أن المراد به بعد المراضاة وذلك 01 را به 
أبو يكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثنا أبن وهبء أن مالكا أحره 
عن عد الى ين ريك مدهو[ السود بن سفيان - عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن ين 
عوف» عن فاطمة بحت فیس قالت: لا حللت» اكيت رسول الله - صلى الله عليه 
و أله وسلم د فذكرت له أن معاوية بن أي سفياك) وأبا چې حطبان»› فقال رسو ل 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « أما ا جهم» قلا يضع عصاه عن عاتقه وأما 
معاوية» فصعلوك لا مال له» ولكن انكحي أسامة بن زيد ». قالت: فكرهته» نُمّ قال: 
72 اتكحى أسامة » فنكحته فجعل الله تعالى فيه حير 5 واغتبطت به فلما عحطبها 
صلى الله عليه و آله وسلم - بعد نحطبة معاوية و آي جهمء علم أن ي كروه من 
ذلك أن يخطب الرحل على ححطبة أتحيه يعد المراضاة بيتها وبين الخاطب الأول» قأما 


قبلها فغير مكروه. 

وروی أبو جعفر بإسناد تركت ذكره للتخفيف» عن أنسء أن التي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - باع قدحا وحلساً فيمن يزيد فكان ذلك أيضاً دالاً على ما 
قلناه 0 الكروه من السوم والخطية ما يكون بعد تراضي المتساومين والمتخخاطبين. 








)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/4 وفيه: حدثنا علي بن معبد» حدثنا عبد الله بن بكير. 
(۲) كذا ولعل الصواب ما. 
)٤(‏ أتخرجه في شرح معان الآثار /". 


كتاب النكاح باب القول في الإماء ٥‏ 





باب القول في الإماء 
مسألة: في وطء الأمة المستركة 


قال: إذا اشترك الرحلان في أمةء لم يكن لواحد منهما وطؤهاء فإن وطئها 
أحدهاء كان لصاحبه عليه نصف /١١1/‏ عقرهاء ولا حد عليه. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

لا حلاف فيما قلناه من أن الرحل إذا كان بينه وبين آحر أمةء لم يكن لواحد 
منهما وطؤهاء لأن وطأه يقع في ملك غيره» وملكه. ولا يجوز وطء ملك الغير لملكه 
بعضه؛ لاله حار مجرى احتماع وجه الحظر ووحه الإباحة في الشيءء في 
وحوب حظره. ظ 

وقلنا: إن أحدها إن وطئهاء كان عليه لصاحبه نصف عقرهاء ولا حد عليه؛ لأن 
الشبهة الحاصلة في الوطء .ملكه بعض الموطوءة أوحب درء الحد عنهء لقوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « ادرأوا الحدود بالشبهات »» وإذا سقط الحدء» وجب العقر؛ 
لإيجاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المهر في النكاح الفاسد بقوله: « وإن 
وطأهاء فلها المهر مما استحل من فرجها »» فوجب نصف العقرء لأن صاحبها ملك 

مسألة: في الأمة المشتركة تلد 

قال: فإن أولدهاء ضمن له نصف قيمة الأمة يوم حملت» ونصف قيمة الولد يوم 
يولد» فإن كان شريك هذا الواطئ أحاه» ضمن له نصف قيمة الأمة» ونصف عقرهاء 
ويسقط نصف قيمة الولد» وكذا القول لو كان شريكه أباء أوجدهء أو ابنهء وكذا 
الأمة تكون بين الشركاء. 


(۱) انظر: الأحكام .8517/1١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


١‏ باب القول في الإماء كتاب النكاح 


ما ذكرناه من وجوب الضمان على الوجه الذي ذ كرناه» وسقوطه حيث ذكرنا 
سقوطه» منصوص عليه في (الأحكام) (). _ 

وقلنا: إن الأب» والحد» والابن» فيه كالأخ؛ إذ اقتضى ذلك قوله في (الأحكام)» 
وكذلك التسوية بين الشركاء والشريكين. 

ووجه قولنا: إنّهِ إن أولدهاء ضمن لصاحبه نصف قيمة الأمة يوم حملت؛ لأفا لما 
حملت صار نصيب الشريك منها مستهلكا يما كان من شريكه؛ لأنّه لا يجوز 
للشريك بعد ذلك بيعها ولا هبتهاء ولا سائر التصرف فيهاء فجرى ذلك بحرى 
الاستهلاكات من القتل وغيره» في أنه إذا اوت بفعل أحد الشريكين» لزمه نصف 
قيمتها لشریکه. ‏ 

واعتبرنا قيمتها يوم العلوق؛ لأنّه وقت الاستهلاك كما نقول ذلك في سائر 
الميتهلكات. 

وأوجبنا" نصف قيمة الولد يوم يولد» كما أوجبنا على المغرور قيمة ولده لسيد 
الأمة» وذلك مما لا حلاف فيه؛ لأن كل واحد منهما وطيئع في ملك الغير بغير أذنه 
على وجه الشبهةء فوجب أن يلزم قيمة الولد لسيد الأمة. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الواطئ لما ضمن نصيب شريكه من 
الأمة» لم يجب أن يضمن الولدء لأن الولد يكون حاصلا في ملكه؟ 

قيل له: بنفس وحوب الضمان لا بملك المضمون حي يضمنه برضاهء و 
الحاكم» يكشف شف ذلك: ما روي: أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم Us‏ 
اع ا ال 0ك 

ليه الثمن» فامتنع - صلى الله عليه وآله وسلم - من أكلف وأمر به فأطعم 
اسار فدل ذلك على أن وجوب الضمان لا يوجب التمليك» وأيضا لا حلاف 


.۳۹۷/۱ انظر: الأحكام‎ ٩( 

(۲) في (ب): أوحب. 

(۳) ف (): الأسرىء» وهذا الحديث أخحرحه الدارقطن ۲۸١/١‏ 5556 5 والطبراي في 
الأوسط ۱۹۸/۲ وأحمد ۲۹۳/٥‏ ومضمونه فيها أنه نزل على قوم فذيحوا له شاة بغير إذن أهلهاء 
فلما أكل قال: أن أجحد لحم شاة أحذت بغير إذن أهلها وقي بعضها بغير حلهاء فأخبروه بالقصة»ع 
فقال أطعموها الأسارى. 


كتاب النكاح باب القول في الإماء YY‏ 


أن الغاصب ضامن المغخصوب» ومع ذلك فلا يحصل مالكا له» وإذا ثبت ذلكء» لم يجب 
أن يسقط عنه ضمان نصف قيمة الولد. 

فإن قيل: ألستم تقولون في الغاصب22 للنواة والبيض» إذا زرع النوى» وحضن 
البيض: إنّه يصير مالكا ههماء وإنه ليس لالكهما من قبل غيرٌ قيمتهماء فما أنكرتم أن 
يكون ذلك سبيل المستهلك للأمة بالاستيلاد؟ 

قيل له: لا نقول في الغاصب إلّه /١٠۸/‏ ملك وإن قلنا إلّه ليس للمغتّصب منه إلا 
قيمة ما غصب حن يؤدي القيمة برضاه» أو حكم الحاكم» فكذلك الأمة. 

ر اله يض صف قيمة الولك يوم ولد له الوقت الذي حص والده ماتا 
لسيد الأمة منه مع كونه في حكم الملك» فأشبه الغاصب في أنه يضمن المغصوب يوم 
اة اه الوقت الذي يحصل فيه المنع من الغاصب للمغصوب» وكذلك ما اختلفنا 
فيه» يؤكد ذلك أنه الوقت الذي ينفرد المولود فيه بحكم نفسهء فكان ذلك الوقت 

وقلنا: إن الشريك إن كان أخاى ۾ يضمن له نصف قيمته؛ أن الدلالة قد دلت 
على أن من ملك ذا رحم محرم» عتق عليه - على ما نبينه من بعد - فإذا ثبت ذلك» 
لم يحب أن يضمنه الواطيع؛ لأن الولد لما عتق على المالك - للرحم الي بينهما - لم 
يحصل الوطء مانعاً له من حقه» فلم يلزمه ضمان قيمته.. 

وقلنا: إن حكم الشركاء فيه حكم الشريكين؛ لأن الحقوق الثابتة بالشركة لا 
تنفصل بين أن تكون للشريكين والش ركاء. 

مسألة: فى تنازع الشريكين على ولد الأمة المشتركة 

قال: وإذا كانت الأمة بين الشريكين» فحبلت» وادعى الولد أحدهماء كان الولد 
للمدعي دون صاحبهء فإن ادعى كل واحد منهماء کان بينهماء يرئهما ويرئانه وهو 
للباقي منهما. 


)١(‏ في (): للغاصب. 


۲۲۸ باب القول في الإماء كتاب النكاح 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (» وهو قول أي حنيفة» قال الشافعى: يعرض 
على القافة. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« الولد للفراش »» وقد علمنا أمًا فراش لكل واحد منهماء فوجب أن يكون 
الود ضما 


فإن قيل: فمن أين ادعيتم أها فراش لكل واحد منهما؟ 

قيل له: لا حلاف بين المسلمين أن أحدهما لو ادعى الولد دون صاحبه كان الولد 
له» وكانت الأمة فراشاً له فاذا ادعاة الأ وجب أن تكون الأمة واا مما 
مشا ركته صاحبه في جميع ما أوجب كوفا فراشاً له فإذا ثبت ذلك» ثبت أفا فراش 
rea‏ و وجب إلحاق الولد مما وورد في ذلك: ظ 


انر ا وك TT‏ 
يوسف بن عدي» حدثنا أبو الأحوص» عن ”ماك - مولى لبي مخزوم - قال: وقع 
رحلان على جارية في طهر واحدء فعلقت الحارية» فلم يدر من أيهماء فأتيا عمر 
يختصمان في الولدء فقال عمر: ما أدري كيف أحكمء فأتيا عليا - عليه السلام - 
فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي منكما(©. 

ورن أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن مرزوق» حدثنا وهب بن 
حرير» حدثنا شعبة» عن ثوبة العنبري» عن الشعي» عن ابن عمر» أن رحلين اشت ركا 
في طهر امرأة فولدت» فدعا عمر له القافة» فقالوا: أحذ الشبه منهما جميعاء فجعله 
بينهما(). 


.1١/8/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري ۷۲٤/۲‏ ومسلم ۱۰۸۰/۲ وابن حبان 4١4/4‏ والحاكم 7١/7‏ والترمذي 
5/٠‏ : والدارمي ۲۰۳/۲ وأبو داود ۲۸۲/۲. ظ 

.9ه أخخر بحه الطحاوي في شرح معان الآثار 5/5 . 

.١57/5 أخرجه في شرح معان الآثار‎ )٤( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول في الإماء ظ ۲۲۹ 





وا مرا المقريء حدثنا الطحاوي» حدثنا ابن مرزوق» حدثنا وهب» حدثنا شعبة) 
عن قتادة» عن ابن المسيب» عن عمر» نحوى قال سعيد: ميرائه لآحر ها موتا( . 


فلما ثبت ذلك عن علي - عليه السلام - وعن عمرء ول يرو خلافه» حرى بحرى 
الإجماع من الصحابة» ويدل على ذلك أنا وجدناهما قد استويا في السبب الموجب 
للنسب» واستحقاق الإرث» دليله الابنان لما اشتركا في السبب الموجب للنسب» 
واستحقاق الإرث» ثبت بينهما وبينه النسب» واستحقاق الإرث. 


وكذلك ما روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - في رجلين تنازعا بعيراء 
فأقاما عليه البينة» فقضى الني - صلى الله عليه وآله وسلم - به بينهما نصفين(» لا 
تساويا في السبب الموحب للاستحقاق» وهو البينة مع الدعوى. 

والأصول كلها تشهد لقیاسنا؛ لأن كل رحلين /١١5/‏ اشتركا في السبب 
الموجحب من غير مزية» اشتركا في الموحب للسبب» كالشريكين في الربح» والشريكين 
في الشفعة» والشريكين في اليدء وغير ذلك على أله لا قول في هذه المسألة إلا ما 
قلناه» والقول بالقافة» وقد دلت الدلالة على بطلان القول بالقافة» فوجب أن يثبت 
ا 


فإن قيل: فلم“ أبطلتم القول بالقافة؟ 

قيل له: لأنّه حكم لم يقتضه العقل والشر ع» فوجب أن يكون باطلا. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال: إن الشرع قد ورد به؟ وذلك ما رواه الزهري» 
عن عروة» عن عائشة أنها قالت: دحل مجزز المدلجى على رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فرأى اسافة 5 وعليهما قطيفة قد غطيا رۇ و سهما فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض) فدحل علي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم _- 


.١٠٠٦۲/۳ أخرجه الطحاوي‎ )١( 
.5061/٠١ أحرحه البيهقي في السنن‎ )۲( 
في (): قد.‎ )۳( 


Y۹‏ 0 . باب القول في الإماء ) كتاب النكاح 





مسرو را تبرق أسارير وجهه(2) فبان ذلك أن قول القافة تو حب ضرباً من العلم» و 
ذلك لما كان لسرور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - معن» ولا يجوز أن 
یری باطلاً ولا ينكر. 


قيل له: أما سرور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يدل على أنه 
حعل قول جحزز محكوما به على وجه من الوجوه؛ كيف وقد كانت بنوة أسامة بن 
زيد قد ثبعت قبل ذلكء فإذا كان هذا هكذاء فلا حجة للقوم فيه» ولا يلزمنا أن 
نعرف السبب الذي له سر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على أله يحتمل 
أن يكون سروره لما وافق ظن محزز الصواب» والإنسان قد يتعجب من مثله» ويتبسم 
حي يظهر أثر السرور على وحهه» على أله لا يمتنع أن يكون سرور النني - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لأمر سواه صادف تلك الحال» على أنه قد روي أن المنافقين كانوا 
يطعنون في نسب أسامة؛ لأن أسامة كان أسودء وكان زيد أبيض» وكانوا يعتبرون 
صحة ما يقوله القافة» فيجوز أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا سمع 
تكذيب المنافقين من الحهة الي يعتقدون صحتهاء فسر(" به. 

فأما قوهم: لا يجوز أن يكون الي امير ese‏ باطلا 
فلا ينكره» فهو كذلكء إلا أن قول محزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» لم يكن 
MC‏ وى لفحي ولك ريك سورت كر عد 

هو الحكم بقوله» فلا تعلق لهم يمذا الخبر على وحه من الوجوه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وكذلك أ ا كما عر فقد ثبت آله لم يكن 
للعرب حكم احتصوا به غير حكم القافة» فثبت أله هو المنزل. 

قيل له: ليس في الآية ما يدل على ما ذهبتم إليهء لاله قد قيل: إن الكتابة كانت ما 


)١(‏ أخرحه البخاري ٠۳٠١/۳‏ ومسلم ٠١85/5‏ وابن حبان 4١١/4‏ وأبو عوانة والبيهقي 
٠‏ والدارقطيئ ۲۲۰/٤‏ والطحاوي .١5١/5‏ 

(۲) لعله سر . 

5 في (): رأى. 


1 
بن 


كتاب النكاح باب القول في الإماء ۲۴۳۱ 


تختص به العرب» فيجوز أن يكون20 هو المراد» (ويجوز أن يكون المراد) ”> بالحكم 
TN‏ جاه تحال كان با ريد 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه رحع إلى القافة. 

قيل له: الأحبار في ذلك قد احتلفت» فقد روي أله رجع إليه» نُمَّ ألحق بأبوين له 
وهذا حلاف مذهب القائلين بالقافة» بل هو الذي نذهب إليه» فاحتمل" أن يكون 
رحوعه إليه ليعلم هل القافة بعد على باطلهم» أو تركوه» وقد روي في بعض الأخبار 
اه ضربه حن أوجعه»» وروي أنه قال في بعض الأخبار: لا أدري ما أقضي في 
حي حكم فيه علي(“ - عليه السلام - بإلحاقه بالمدعيين له» على ما أثبتناه بإسناده» 
فلما حصل فيما(© روي عنه هذه الاحتلافات» لم يصح لمم التعلق يه. وإما أن يحمل 
على موافقة قول علي - عليه السلام -. وأما أن يسقطء فينفرد قول على - عليه 
السلام - وروي نحوه عن 29 شريح. 

فإن قيل: قد ثبت © أن العرب /١١٠١/‏ كانت تحكم بالقافة كما كانت 
تحعل الظهار والإيلاء طلاقا حي نسخ الله ذلك على لسان نبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فلو كان حكم القافة منسوحاء لبين الله تعالى نسخه» فإذا لم يغبت ذلكء 
فهو باق على ما كان عليه. 


قيل له: الحكم الذي من شأنه أن يثبت بالشرع» مى لم يرد به شرع» كان باطلا 
وإن م يرد شرع ببطلانه ونسخه؛ وإغغا يفتقر إلى ورود النسخ فيه إذا كان مما قد ثبت 


(1) ف (أ): يكون المراد. 

(؟) سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(0) في (أ): فاحتمل ذلك. 

.١57ل1‎ 57/4 أخرجها الطحاوي‎ )٤( 
سقط من (أ) علي.‎ )5( 

(5) في (ب): ما. 

(۷) سقط من (ب) عن. 

(۸) في (ب): أثبت. 


؟ 





كتاب د 


ؤرة ده شرعاًء قأما دا ل یٹ يست و رود يع شه أصالا فهو كاف ق بیان فساده» فان 
ورد شرع في بيان فساده» كان ذلك مو كنا لفساده» و ' يکن سخا قدا ثبتت هذه 
الجملة» قرحو ع العرب إلى حكم القافة لا يوجب صحته» فكيف يحوج إلى نسخه؟ 
وهذا سؤال من لا يعرف طريقة النسخ وأحكامه وقد تبه الله تعالى على ما ذكرتاه 
قول تسا[ قحم الجاهكة هايّة غوت ..» الآيت قذم ايتغاء حكم الجاهلية. ٠‏ 


وما يؤكد ذلك أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم ينتظر كلال بن أمية 
وزوجته حى تلدء ولم يراع فيه الشبه ولاعن بينهماء فدل ذلك على ألا حكم 
للشبهء ولا حلاف أن القافة لو نسبوه إلى غير المدعيين» ۾ يبت قوهمء فصار ذلك 
ls‏ 





فإن قيل: لا بمتنع أن يكون قول القافة مرححا للدعوى» والفراش» كاليد كانت 
مر ححة للبينة. 


قيل له: هذا ر يغبت في اليد لا ثبت تعلق الحكم بحصوها على بعض الوجوه فأما 


فول لتاقت فلم ب غبت تعلق شيء من الأحكام عندنا به» فبطل قول من رام أن يجعله 


وما ا فی ی انی با ی ا کے ۔ ا 
الله عليه وآله وسلم - أتاه رحل فقال: إن امرأي ولدت غلاما أسوداء فقال له الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: فما ألواهها؟. قال: 
حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: لعل عرقا 
نزعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق200» فأبطل - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم 
الشبه في باب النسب» على أن وجوب اللعان بين الروجين إذا نفى الزوج الولد 
يدل على ألا معتبر بقول القافة؛ لأنّه لو كان بقولهم معتبر» لرحع إليه» ولم يرحع 
إلى اللعان. 


01١‏ أخحر حه البخاري 0 ومسلم ووس ١ ١‏ وابن حبان 4/۹ وأبو عوانة ون والبيهقي 
۱/۷ وأبو داود ۲۷۸/۲. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح ياب القول في الإمام Y۳‏ 





مسألة: في الشريكين يتنازعان على ولد أمتهما 

قال أيده الله تعالى: هذا إذا كانا حرين مسلمين؛ فإن كان أحدها ذمياء أو عبد 
واللاحر ا خر وادعاه كل واحد منهماء كان الولد للحر دون العبد» وللمسلم 
دون الذمي» ويعزران جميعا. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)3©. 

ووحهه: أن أقل أحوال المسلم أن يصدّق على دعواه كما يصدق الذمي» وإذا 
كان كذلك» وحب”22 أن يكون الولد مسلما بإسلام أبيه» وثبتت له الولاية عليه» ولم 
تثبت للذمي عليه ولاية؛ لأنّه لا ولاية للذمي على ابنه المسلم» فيصير نسب المسلم 
آولٰی» فو بحب أن يلحق به الول كما أن رجلا لو ادعى وبا هو لابس لهء فادعاه 
آخر وهو متعلق بكمه» كان اللابس أولى أن يحكم له به؛ لقوة يدهء والمزية الي له 
وكذلك لو ادعى رحلان فرساء وأحدهما راكب له والآخر متعلق بلجامه. 

فإن قيل: فهذا ينقض ما ذهبتم إليه في المسألة الأولى من أن سيبهما قد اتفقاء 
فو حب أن يلحق الولد بهما. 

قيل له: شرطنا نحن في ذلك ألا يكون لأحدهما مزية» وهاهنا قد بانت المزية» فلا 
معترض به على ما قدمناه» يكشف ذلك أن الشيء إذا كان في يد رحلين» فادعاه كل 
واحد منهماء قسم الشيء بينهماء كان ليد /7١؟١١/‏ أحد الرحلين مزية» حكم 
له به» فكذلك ما ذكرناه» وعلى هذه الطريقة يجب أن يجري الكلام إذا كان أحدهما 
عبداء والآخر حرا؛ لأن العبد لا يلي ابنهء عبداً كان أو حراء والحر يليه» فوحب أن 
يكون الحر أولى بالولد على ما بيناه. 


وأوجبنا التعزير كما يجب ف الرحل والمرأة نمحدهما تحت إزار واحد. 
مسالة: فى ملك ذي الرحم 


قال: وإذا ملك الرحل أو المرأة ذا رحم محرم» أو ذات رحم محرم» عتق عليهماء 
و كذلك إذا ملك شقصا من ذي رحم محرم» عتق عليه» واستسعى لشريك صاحبه في 


.25 0/8/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (أ): لوجب.‎ )۲( 


١ Y٤‏ باب القول في الإماء كتاب النكاخ 


فيمة ماله فيه فين كان الرحل اشتراه عالا بأنه يعتق عليه ضمن هو لشريكه 
باقي قيمته. 

وإن ملك ذا رحم ليس عحرم» عجن عل ينلا و مني امه ار سني 
الرضاعة» أو غيرهماء م يعتق. 

ويجوز للرحل بيع أخته وأمه من الرضاعة» ولا يجوز له وطؤها. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) (. 

ما ذهبنا إليه من أن من ملك ذا رحم حرم عتق عليه: قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وهو قول علي - عليه السلام - رواه عنه زيد بن علي عن آبائه - عليهم السلام - 
وقول عمرء رواه الطحاوي بإسناده عن الأسود» عن عمر("» وقال الشافعي: يعتق 
الوالدان وإن ارتفعاء والأولاد وإن سفلواء ولا يعتق من سواهم» قال داود: لا يعتق 
راكد سي ق ا 

والأصل فيه : ما نا به محمد بن عثمان التقاش» حدثنا الناصر - عليه السلام - 
عن محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى» عن حسين» عن ابي خالد» عن زيد» عن 
آبائه» عن علي - عليهم السلام- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
وحن ل جارج عر حور سر اا 

حرا و بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهان: 
حدثنا أبو عمير بن النحاس» حدثنا ضمرة عن سات اوري عن عبد اله بى ديار 
عن ابن عمرء قال: ل لل وه 
رحم محرم» فهو حر 606. ظ 


ونا أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا إبراهيم 


(1) انظر: الأحكام .895/1١‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ٠٠١/۳‏ 
(*) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ١١3/7‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب النكاح باب القول في الإماء o‏ 


الحجاج» وعبد الواحد بن غياث» قالا: حدتنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن همرة) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم « من ملك 
ذا رحم خرم) فهو حر »(. 


فدلت هذه الأخبار على صريح ما ذهبنا إليه. 


فان قال قائل ممن ينصر قول داود: قد روى سهيل بن اي صالح» عن أبيه» عن اي 
هريرة» قال: قال رسول الله = صل الله عليه وآله وسلم -: « لا يجزي ولد عن 
والده شيعأ إلا أن يجذه ملو کا فيشتريه) فيعتقه ©(" فأثبت النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - الإعتاق بعد الشراءء فدل ذلك على أن نفس الشراء لا يقع به العتق. 

قيل له: المراد أن يشتريه فيعتق بالشراءء بدلالة الأخبار الى تقدمته. 

ويدل على فساد مذهبهم أن كون الولد ولداً للرحل ينافي كونه عبدا له بدلالة أن 
من ولدت منه أمته يكون 0 ولو ولدت منه أمة غيره) کان ر فكان الموبجب 
له اله ملک أن ما عليه غا كته يكن علو كا لد لو كان من ره 


وأما قول الشافعي» فالذي يدل على فساده: الأخبار المتقدمة» ويدل على ذلك ما 
أجمعنا عليه من أن من ملك أباى أو ولد( عتق عليه» فكذلك اذا ملك أتحاى أو 
عمه» والعلة أله ملك شخصا بينهما رحم يوجب الحرمة. 


وإن قالوا: العلة في ذلك حصول البعضية ليقيسوا الأخ على ابن العم» لم يصح 
تعليلهم؛ لأنه تعليل بالنفي ابحرد» فإذا /١۲۲/‏ ثبت قياسهم» فقياسنا أولى؛ لاستناده 
إلى الظواهر الى ذكرناهاء ولأنه يوجب الحظرء والنقلء والإفادة الشرعية» ولأن علتنا 
في حكم المنصوص عليها. 


.٠١ 5/7 أنخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ۱۱٤۸/۲‏ وابن حبان ١7/9‏ وأبو عوانة ۲١٤/۳‏ والترمذي 7١5/4‏ والنسائي في 
الكبرى ۱۷۳/۲ وأبو داود ٠٠/٤‏ وابن ماحة .١7١1//5‏ 

(۳) في (ب): وولده. 

)٤(‏ في (أ): فإن. 


۳٦‏ باب القول في الإماء كتاب النكاح 





فإن قيل: فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فادى العباس حين 
أسره يوم بدر('» فلو كان ملكه - صلی الله عليه وآله وسلم - يوحب عتقف لم 
تصح المفاداة فيه. 

قيل له: عندنا أن الملك لا يستقر ف الغنيمة إلا بعد القسمةء ولذلك يجوز فيه 
التنفيل» ويوجب الرضخ لمن يحضر الوقعة من النساء والولدان والعبيد» فإذا كان ذلك 
كذلك» فملك رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يكن استقرء فلم يجب أن 
يعتق» على أن ما ذهبنا إليه قول علي - عليه السلام - وقول عمرء وغير محفوظ عن 
أحد من الصحابة حلافه» فيجب أن يجري مجرى إجاعهم على أنه إجماع أهل البيت 
- عليهم السلام - لا أحفظ بينهم فيه خلافاء وإجماعهم عندنا حجة» وكذلك قول 
على - عليه السلام - فإذا ثبت ذلكء قلنا: إلّه من ملك شقصاً منه» عتق؛ لأن العتق 
عندنا لا يتبعض؛ لا نبينه في كتاب العتق()» وكذلك نبين فيه وجه إيجابنا الضمان 
عليه لشريكه. والفصل بين الحال الى يلزمه فيها الضمان والحال الى لا يلزم معها . 
الضمان وبحب السعاية. 

فأما من ملك ذا رحم ليس بمحرمء فلا حلاف أله لا يعتق عليه» والخبر الذي روي 
«من ملك ذا رحم» فهو حر» 7 المراد به من ملك ذا رحم محرم» إذ لا حلاف في 
ذلك» واللفظان مرويان عن الحسن» عن سمرةء عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- 0©. 

قال أبو جعفر الطحاوي: وبلغئ أن محمد بن أبي بكر البرسان كان يحدث عن 
حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن الحسن» عن سمرة» قال: قال البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم-: « من ملك ذا رحم حرم» فهو حر»7) فدل ذلك على ما قلناه. 


.٠٠٠/۳ والحاكم 5/5 ؟ والبيهقي‎ ١١١١/9 أخرحه البخحاري‎ )١( 

(؟) ف (): إن شاء الله تعالى. 

(۳) قي (): الذي. 

.١ه/ه أخرحه النسائي في السنن الكبرى ۱۷۳/۳ وأحمد‎ )٤( 

(5 في (أ) وسلم ثم قد روي عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اللفظان 
بحتمعان قال الم... . 

(5) انظر شرح معان الآثار ۱۱۰/۳ و أخرحه الحاكم ۲۳۳/۲ والترمذي 515/8 وأبو داود 5/14؟. 


كتاب النكاح باب القول في الإماء YY‏ 


عمسا له : فى وطء المكاتب أمته 
قال: وليس للمكاتّب إذا اشترى أمة أن يطأها حي يعتق» فإذا عتق» كان له ذلك. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (» ونص فيه على أنه لا يجوز له نكاحها 
ولا عتقها. 

ووجهه: أن ملك المكاتب غير تام» ولا مستقر؛ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه» وإذا 
۾ يزل عنه» م يزل عما في يده وإذا لم يزل عنه ملك صاحبه» م يستقر ملكه فيه 
فلم يجز له أن يطأ حارية لم يتم ملكه لحاء كما لا يجوز له وطء حارية له فيها شرك 
ولم جز له عتقها لمثل ذلك ولم جز أن ينكحها؛ لأن حصول حقه فيها بمنع ابتداء 
النكاح عليها. 

مسآلة: في إباحة فرج الأمة 

قال: ولو أن رحلا قال لآخر: قد أبحت لك فرج جاريي هذى أو أعرتك» أو 
أحللت لكء ل يجر له أن يطأها بذلك» فإن وطنها عالماً بالتحريم» لزمه الحدء وإن لم 
يكن عالماً بتحريعهاء درئ عنه الحد للشبهة» ولزمه لصاحبها مهر مثلها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©2©) ونص أيضا في (المنتتحب) © على تحريم 
ذلك» وهذا ما لا أحفظ فيه حلافاء إلا ما ذهبت إليه الإمامية من أن ذلك يحل. 

والدليل على ذلك: أن هذه الألفاظ ليست توجب تمليك الأمة» ولا عقد النكاح 
عليهاء فوجب ألا يستباح يما الوطء؛ لقول الله تعالى: «وَالْديِنَ شم لفرُوجهم 
حَافظُون 0 عَلى ُزواجهم أو ما ملكت أَيْمَائهُحَ.. الآية# (المومنون ه 5)» ومن ابتغى 
الوطء ما ذكرناه» فقد ابتغى وراء النكاح» وملك اليمين. 


.101/١ انظر: الأحكام‎ )0١( 
في (): يجزه.‎ )0( 

(6) انظر: الأحكام .٤٠١٠٠/١‏ 
)٤(‏ انظر: المتتحب .١١۷‏ 


۳۸ باب القول في الاماء كتاب النكاح 


ويدل على ذلك: أن حظر وطنها على الغير لم يكن من جهة المولى فيرتفع بإذنه 
كوطء الحرة» لَمّا لم يكن حظره من جهتهاء لم يرتفع بإذفاء ويدل على أن حظر 
وطهن ليس من جهة المولى قول الله تعالى: ولا ُكْرِهُوا فاكم عَلَى البقاء إن أَرَْنَ 
تحَصنا) رالنور »)۲٤/‏ فلو كان حظر وطئهن من قبل المولى» لحل /٠۲۳/‏ ذلك عند 
رضاهم ول عنعهم الله تعالى من حملهن عليه؛ على آله لا حلاف أن المولى إذا قال لما: 
قد رضيت بأن تزنىي» أو تمكين من نفسك من أراد ذلكء أنه لا يبيح وطأها من أراد 
ذلك» ولا خرحه من أن يكون زنء فبان به أن تحريم وطئهن من قبل الله تعالى» ولیس 
من جهة مواليهن. 

وإنما قلنا: إن من فعل ذلك عالما بالتحريم» لزمه الحد؛ لأنه زان؛ لإتيانه أحنبية بغير 
شبهة حصلت عليه» فأما إذا لم يعلم بالتحريم» ودحلت عليه فيه شبهة» فقلنا: إلّه لا 
حد عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ادرؤوا الحدود بالشبهات »2 
وأوجبنا المهر؛ لأن المهر يحب في كل وطء وقع بشبهة على ما بيناه في غير موضع من 
كتابنا هذا. ْ 


مسآالة: في وجوب استبراء الأمة على البائع والمشتري 

قال: وجب على من أراد بيع حارية أن يستيرئها قبل بيعها بحيضة» وكذلك يجب 
على المشتري أن يستبرئها قبل وطئها بحيضة» فإن كانت صغيرة» أو كبيرة لا تحجيض» 
استبرئت قبل بيعها بشهر» وقبل وطئها بشهر. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) .٠(‏ 

احتلف الئاس ي الاسعرائ فذهب يعض الاس إل أله غير والحي» وذهب 
بعضهم إلى أله يجب على البائع والمشتري جيعاء وهو قول أصحابناء وذهب بعضهم 
إلى أنه يحب على البائع دون المشتري» وقال أبو حنيفة: هو على البائع استحباباء 
وعلى المشتري وجوباء وقال الشافعي: هو على المشتري. 


۳۹۷/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب النكاح باب القول في الإماء ۲۳۹ 





ووحه قولنا إن البائع إذا كان وطئها يستبرئها قبل بيعها بحيضة: أن علوقها من 
سيدها يحرم بيعها عليه» كما يحرم الوطء على المشتري» فوجب أن يقع الاستبراء قبل 
البيع» كما وحب وقوعه قبل وطء المشتري» وأيضا وجدنا العدد تلزم قبل العقود الي 
هي استباحة الفروج» فوجب أن يلزم الاستبراء قبل البيع» والعلة أله استبراء الرحم» أو 
يقال: لما كانت موطوءة وطنئاً مباحأء لم يجز أن بملك بضعها غير الواطئ لما قبل 
الاستبراء» دليله لو وطئت بعقد النكاح» يؤكد ذلك أنه إذا كان وطئهاء فإنه لا يأمن 
أن يكون قد علقت منه» وأن يكون بيعها قد حرم عليه» فوجب ألا يبيعها حىّ 
يستيرئها؛ لأن الفعل الذي لا يأمن الإنسان أن يكون حراماء فعليه تجنبه ألا ترى أن 
من شك في امرأة اها زوحته» أو ليست زوجته» ۾ يجز له أن يطأها حي يستبين 
الأمرء فكذلك من شك في شخص أله عبده» أو هو حر لم جز له بيعه ح ينكشف 
ذلك» فكذلك لا يجوز بيعها حي يستبرئها؛ لأنّه لا يأمن أن يكون قد صارت أم ولد 
له» وما ذكرناه احتياط» وفيه حظرء وفائدة شرعية. 

فإن قيل: لم يوحد في الأصول وجوب عدتين لماء واحد. 

قل له الغكاة والإسراء قد يبان جا لا الاي آلا ترق إل وجروب الاستبراء 
من البكر» ووحوب(' العدة عليها من وفاة زوحهاء فبان أله قد يجب لا للماء فإذا 
ثبت ذلك» بان أن وجوبه غير مقصور على الماء» فلم يمنع وجوب الاستبرائين من ماء 
واحدء ولا وجويبُما من غير ماءء وكان الاعتبار فيه بالماء لا معن لهء على أن 
الشافعي يذهب إلى أن سيد الأمة إذا كان يطؤهاء فلا يجوز له تزويجها اا ال 
فوجب ألا يجوز بيعها قبل الاستبراء؛ لأن كل واحد منهما عقد يستباح به الوطء. 

وأما وجوبه على لمشتري» فالأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في سبايا أوطاس: « لا توطأ حامل حي 
تضع» ولا حائل حێَ نحيض ©»606©. 
)١(‏ في (أ): وإلى وحوب. 
(۲) في (): ألا لا توطأ. 
(۳) احرحه الحاكم ۲۱۲/۲ والدارمي ٤/۲‏ ۲۲ والبيهقي 7١5/0‏ وأبو داود ۲٤۸/۲‏ وأحمد .٦۲/۳‏ 


ع5 بياب القول فى الإماء كتاب النكاح 
ااال ل ہہ تت ا 


وروى أبو داود في (السنن) بإسناده» يرفعه إلى رويفع بن ثابت الأنصاري: أما إن 
لا أقول لكم إلا ما /١١4/‏ معت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول يوم خيبر» قال: « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسقي ماؤه زرع 
غيره - يعي إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقع على امرأة 
من السبي حي يستبرئها » (» فدل ذلك على وجوب الاستبراء لتجدد الملك؛ لاله 
معلوم آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يوجبه للفراش» إذ لم يشترط في السبايا 
أن يكن ذوات أزواج0"» فإذا ثبت أن وجوبه لتجدد الملك» وجب في المشتراة» وكل 
من عللك و ملكا دید بأ ر جه كان, 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم السلام - أله قال: 
«من اث شترى حارية» فلا يقرها حين يستبرئها بحيضة». 

وإذا لم يختلفوا في وحوب الاستبراء على من ملكهن بالسبي» وجب الاستبراء على 
من ملكهن بأي وجه كان من الملك. 

وقلنا: إا إن كانت ممن لا تحيض تستبرأ بشهر؛ لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في 
العدة» فكذلك في الاستبراء» والعلة أن كل واخد منهما استبراء للرحم. 

صسألة : في الأمة الحامل متى نتعل لسيدها 

قال: وإذا اشتراها وهي حامل» فوضعت عند سيدهاء حلت له بعد تصرم نفاسها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©. 

والأصل في ذلك: قول الله سب حانه : إوأولات الأخمّال أجلو أن ؟ عافن حل 
(الطلاق »)٤/‏ وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في سبايا أوطاس: « لا توطأ حامل 
حن تضع» ولا حائل حي نحيض »» فجعل استبراء الحامل بالوضع» كما جعل استبراء 
الحائل بالحيض» والمسألة وفاق. ظ 
(۱) أخرحه أبو داود في السنن 14/٠‏ 78. 


(۲) في (ب): الأزواج. 
(۳) انظر: الأحكام ۳۹۷/۱ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في الإماء 3 





مسألة: ف الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء 
قال: ولا بأس للرحل أن يأ أمته فيما دون الفرج قبل أن يستبرئها إذا أيقن أنه 
لا حمل ها. 
وهذا منصوص عليه في (المتتخب) ٠‏ وذهب أكثر الفقهاء إلى أله لا يجوز. 


وروى هناد بإسناده» عن الحسن» يحويز القبلة والمباشرة. قال أبو العباس الحسي 
- رهه الله تعاللى -: روي نحوه عن ابن عمر 


والذي يدل على ذلك قول الله كان وَالْذِينَ شم لفرُوجهم حَافظون إا على 
أَْوَاجهم أو مَا ملكت أَْمَائهُم فا فائھہ غير مَلومِيْن4 له فصرن يبدب د 
بظاهر قول الله تعالى» وروي الخنطاب في الوطء خصوصاء والوطء اسم للجماع 
دون سائر الاستمتاع» فبقي سائر الاستمتاع على الإباحة» ويدل على ذلك أن سيدها 
ممنوع من وطفها بحق متجرد لله تعالى يتوقع زواله مع استواء البالغة وغير البالغة فيه 
فوحب ألا يمنع من سائر مباشرمّاء دليله لو كانت حائضاء وأيضاً قد ثبت يما قدمناه 
وحوب الاستبراء على البائع» ولا التباس أنه لا يلزمه غير الامتناع من وطثها فقط 
دون سائر الاستمتاع» فوحب أن يكون المشتري كذلكء فإن قالوا العلة أله استبراء 
يتعلق بالبيع» ولا يتعلق فيه حق البائع» كان ذلك فاسداً من وحهين: أحدهما: أن البيع 
ليس له حرمة فينفي20. والثاني: أن الملك لو حصل لا عن بيع» أو حصل لا عن ملك 
مالك“ نحو ما بملك من السباياء كان حكمه لا يتغير» فعلم سقوط هذا السؤال. 

فإن قاسوه على العدة» كان قياسنا أولى» لاستناده إلى الظاهر الذي ذكرنا ولأنا 
رددنا ما لا يتعلق به حق الغير إلى ما لا يتعلق به حق الغير» ولأن علتنا تنقل» ألا ترى 
أن الاستمتاع كله حرم قبل عقد البيع» وقياسنا أباحه بعقد البيع» فصار منقولاً عما 
كان عليه. 


2030 انظر: ا منتتحب .١15"‏ 
(۲) في (ب) وورد. 
(5) قي (أ) فتبقى . 
)٤(‏ سقط من (أ) مالك. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


4 باب القول في الإماء كتاب النكاح 
مسالة: فى الأمة تباغ وهي حائض 
قال: ولو أن رجلا اشترى أمة وهي حائض» ل تعتد بتلك /ه؟١١/‏ الحيضةع 
واستبرأها بحيضة سواهاء وإن اشتراها وحاضت بعد تملكهاء اكتفت بتلك الحيضة. 
أ : ا ١‏ 
وهدا منصوص عليه في (المنتتخب)( 
ووجه ما قلناء لو أها("© اشتّريت وهی حائض» لم تعتد بتلك الحيضة: أنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: « لا توطأ حامل حى تضع» ولا حائل حى نحيض »)2 
أو حب استيراء الحائل بحيضة» فإذا ملكها وهي حائض» ووطئها بعد تلك الحيضة؛» لا 
يكون استبرأها بحيضة تامة» وإنما يكون استيرأها ببعض حيضة» فوجب لذلك أن 
E‏ 
ويدل على ذلك: أنه لا حلاف في أن بعض الحيضة لا تقوم مقام الحيضة التامة في 
العدة» فو حب ألا تقوم مقامها في الاستبراء» والعلة أن كل واحدة منهما استبراء للرحم. 
وقلنا: إا إذا حاضت بعد ما تملك تحزئ تلك الحيضة» لقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « ولا حائل حى تحيض »» وهذه قد حاضت. 
قال أبو حتفة: لا محر بالليض إلا أن بكرت بعد قض الشتري لما فأما إن 
حاضت بين الشراء والب لقبض » وججب أن تستير ى بحيضة أخحری. قال ا وف إذا 
حاضت بعد الشراي أجزت تلك الحيضة. 
وظاهر قول ييى - عليه السلام - يقتضي أن الحيضة إذا حصلت بعد الشراءء 
أحزت» من غير مراعاة القبض؛ لأن الملك يتم بالشراء» فلا وجه لمراعاة القبض. 
مسالة : فى استبراء المسبية والأمة 
قال: ولو أنه اشتراهاء وأعتقهاء نم تزوجهاء لم يجز له أن يواقعها قبل الاستيراء. 
ادا سبيت الآفة» امت دة 
)١١‏ انظر: المنتحب ۱۹۰ -195. 


(۲) قف 0: اکا لو. 
(۳) قي (أ): إن. 


سه سس 


ما ذكرناه فيمن اث شتراها وأعتقها منصوص عليه في (المنتحب) (» واستبراء المسبية 
منصوص عليه في (الأحكام) . 

ووجهه: أنما لما ملكت» EEE a‏ 
وحه آخر من التحرع الثاني الخال بالعتق» ولم يجب أن يرتفع بارتفاعه التحرتم 
الأول» دليله لو اشتراها وهي محرمة» ثم تروجهاء م يحل له وطؤها في إحرامهاء وإن 
أ رتفع التحريم الحاصل» فبان يما بيناه أن ارتفاع أحد التحرعين لا يوجب ارتفاع 
التتحريم الآخخر. 

فأما المسبية» فلا حلاف في وجوب الاستيراء منهاء وفيه ورد النصء» وهو الأصل 
في وجوب الاستبراء في غير المسبيات. 


مسا له : في الجمع بين وطء الأختين في املك 

قال: e‏ لم يكن له أن يطأ أحتها حى 
يخر ج الأولى عن ملكه ببيع» أو عتق» أو هبة 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

أما تحر الجمع بينهماء فهو قول أمير المؤمنين علي - عليه السلام - روئ“ ذلك 

يد بن علي» > عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليه. السلام - وغيره أيضا قد رواه 
ا وبه قال العلماء أجمع إلا عثمان من الصحابة وداود من المتأخرة. 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: لإوآن مغر بَيْنَ الأَحْتَيْن إلا ما قد سلف 
(النساء /۲۳)» وليس لهم أن يعترضوا ذلك بقول الله تعالى: أو ما مَلَكت أَيْمَائَهُمِ 
هم غَيْرُ مَلُوميْنَ» (المؤمنون /5)» لوجهين: - 

أحدهما: أن الاية الى تعلقنا ها حاظرة» والحظر أقوى من الإباحة» و به احتج أمير 
المؤمنين - عليه السلام -. 





.١55 انظر: المنتحب‎ 0١١ 

(۲) انظر: الأحكام .597/١‏ 

(5) انظر: الأحكام ."557/١‏ 

)٤(‏ في (ب): وروى. 

(ه) أخرجه البيهقي ١١55/17‏ وابن أبي شيبة ٤۸۲/۳‏ . 


المجلس 2 الإسلا مي 


٤‏ ياب القول في الإماء كتاب النكاح 


والثاني: أن الآية الى احتججنا ها أخص مموضع الخلاف؛ لأن المقصد ها تحريم 
الحمع» وفيه وقع الخلاف» والمقصد ما تعلقوا به إباحة ملك اليمين على الحملة 

فأما إذا أحرج الأولى عن ملكه يما ذكرنام فلا حلاف أنه يحل له وطء الثانية, 
واحتلفوا إذا زوج الأولى وعندنا أنها لا تحل له. | 


والدليل على ذلك: قول الله تعالى: وان لخر ن الأختئن»: > وقد ثبت أن 
ترم الجمع بينهما بالوطء مراد بالآية ا بيناه آنفاء فلا يصح الجمع /١١/‏ بينهما 
بالوطء إلا بأن يطأّ إحداهما بعد الأحرى» فصارت الآية تقتضي تحريم وطء إحداهما 
بعد الأحرى على جميع الوحوه» فوحب القضاء به إل حيث يخصه الدليل. 


الت ل ا يك الأولى عن ملكه يما ذكرناى حلت له الثانيةء 
قلنا به» وبقينا حكمها على التحريم وإن زوج الأولى» أو كاتبها؛ لإيجاب الظاهر 
ذلك» ولا حلاف أله لو م يزوج الأولى» وتركها على حاهماء أله لا يجوز له وطء 
الثانية» فكذلك إذا زوجهاء والعلة أن ملكه ثابت عليها باق» فكل من وطيع ملك 
ينه لم يحل له وطء أحتها ما دام ملكه باقياً عليهاء وأيضاً لا حلاف لو أنه أذن ل 
في الإحرام» فأحرمت» لم جز له أن يطأ أحتهاء فكذلك إذا زوّجهاء والعلة أن تحريم 
الأول يجوز أن يرتفع من غير محدد ملك» أو عقد نكاح, يؤكد ذلك أن من تزوج 
حرةء لم يحل له التروج بأحتها إلا مع بطلان نكاح الأولى» فوجب ألا يجوز له وطء 
الثانية من المملوكات ع يانم ملك لكين لات كل واخد متها سبي اباخ 
الوط ويستند قياسنا إلى الظاهرء ويقتضي الحظرء فهو أولى من قياسهم المتزوجة 
عل ال 


مسأ لة: فيمن طلق أمته ثلاث ثم مدكي 
قال: : ولو أن رحلا طلق أمة ثلاث تطليقات» ثم ملكهاء لم يكن له أن يطأها حي 
تنكح زوجا غيره» وكذلك لو كان سيدها وطنها بعد تطليقه لما ادا لم نحل له. 





(01) ق (): عا. 


1 
بن 


كتاب النكاح باب القول في الإماء هع ؟ 





هذا منصوص عليه في (الأحكام) (0. 


a. 5‏ ر عن و َ ل E‏ 

والأصل فيه: قول الله تعالى: «#الطلاق مَركان» إلى قوله: «إفإن طلقها فلا تحل له 
من بعد حَنَّى تكح روجا غيّرَةُ4 (البقرة /77057175)) ولم يخص في ذلك أمة من حرة. 

وقد علمنا أن السيد ليس بزوج ولا يطأ بالزوحية» فوجب أن تكون محرمة على 
من طلقها ثلاثاء وإن وطئها سيدهاء مالم تنكح زوحا غيره. 

ولا حلاف أنما لو وطئت بشبهة» أو زنء» لم تحل للزوج الأولء والعلة فيه أله 
وطء وقع في غير نكاح صحيح ) فكذلك إلأمةت والعلة آنه ol,‏ يۇ كد 
ذلك آله لا اعتبار بو جو د الوط ألا ترى آنه لو وطئها و ا محرمان» أو أحدهماء أو 
كانت حائضاء جاز لما الرجوع إلى الأول» فبان أن الاعتبار ما ذكرنا أولا0© من 
حصول الوطء في نكاح صحيح» دون أن يكون الوطء حراما أو حلالا. 

فأما إذا طلقها ثلاثاء ولم يكن سيدها وطتهاء فتحريم وطنها بأن بملكها أظهر 
ت 1 7 . 9 2 2 مو مھ ت کي ام 
وأوضح؛ لقول الله سبحانه وتعالى: فلا نحل لَه من بعل حتی تكح زوجا غیر 4 
وهي لم يطأها واطئ مملك» ولا نكاح» فوجب ألا يحل له وطؤها بالملك على وجه 
من الوجوه, مالم تنكح زوجاً غيره» على ما مضى الكلام آنفا. 

صسالة: في تفريق ذوي الأرحام في | لسبي 

قال: ولا يجوز في السبي أن يفرق بين الولد والوالدة. 

قال القاسم - عليه السلام -: إلا أن يكون الولد كبيراء جاز التفريق» قال: ولا 
يجوز التفريق ما دام صغيرا. 

ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في (الأحكام) (» وما حكيناه عن القاسم - عليه 
)١(‏ انظر: الأحكام .٤۷٣ - ٤۷۲/١‏ 
(۲) في (ب): أشا۔ 


)٤(‏ في (أ): أيضًا. 
26١‏ انظر: الأحكام or — or/Y‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۲٤٦‏ باب القول فى الإماء | كتاب النكاح 
س ل ل ل کا ر 


السلام - منصوص عليه في (مسائل النيروسي)» ونص يجى - عليه السلام - في 
(المتتحب)20 على أن من باع جارية ولها ولد صغير: يرد(" بيعها إن لم يبع ولدها 
معهاء فكان تحصيل المذهب أن الحارية إذا كان لما ولد صغير» لم يجز بيع أحدهما دون 
صاحبه» وبه قال الشافعي. ظ 


والأصل فيه حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - 
قال: قدم زيد بن حارثة بسبي» فتصفح رسول الله صلى الله عليه وآله /۱۲۷/ وسلم 
الرقيق» فنظر إلى رجحل منهم وامرأة كثيبين حزينين من بين الرقيق» فقال - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: « مالي أرى هذين كتثيبين حزينين9)؟ »» فقال زيد: يا رسول 
الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولداً لهماء فأتفقنا عليهم بثمنه» فقال - صلى 
لله عليه وآله وسلم -: « ارحع حي تسترده من حيث بعته» فرده على أبويه »» وأمر 
مناديه فنادى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمركم ألا تفرقوا بين ظ 
ذوي الأرحام من الرقين» قدل ذلك علي .ما ذهينا إلبه من أله لا يصح بيغ أحدهما 
دون صاحبه» ولا يصح تعلقهم قول الله ال «وأحَل الله ال4 (البقرة (Yo/‏ 
لأن خبرنا يخصه» ولا يصح لهم قياس أيضا؛ لاله مدفوع بالنص الذي ذكرنا. 


.۲٠١ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) في (أ): لم يبع معها يرد بيعها إن لم يبع ولدها معها. 
(۳) سقط من (أ) من . 

)٤(‏ سقط من (ب) حزينين. 


كتاب النكاح باب القول في شهادة النكاح ۷ 
ك الت 


باب القول فى شهادة النكاح 
مسألة: في نصاب شهادة النكاح 

لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رحلين فما فوقهماء أو رحل وامرأتين. 

نص في (الأحكام)27 و(المتتخب) 29 على أن النکاح لا يكون إلا بشاهدين» ودل 
كلامه في غير موضع من (الأحكام) (2 على أَنَّهِ يجوز بشهادة رجحل وامرأتين. 

ما ذهبنا إليه من القول بأنه لا ينعقد النكاح بغير شهودء هو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» وعامة الفقهاء, وهو قول القاسم. 

قال مالك» وأبو ثورء و داود: يجوز النكاح بغير الشهود. 

والدليل على ما ذهبنا إليه: ما قدمناه من الأحاديث» 

e ele‏ قال نارق تمر اد 
عليه وآله وسلم -: « لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل ». 

وحديث محمد وزيد ابي على - عليهم السلام - قالا: قال البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: « لا نكاح إلا يولي وشهود ». 

وحديث ابن عباس» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم ب « لا يجوز نكاح 
إلا بولي و شاهدين »2 وقد مضت اساند هذه الأحاديث» والاأتخار ف هذا كثيرة 
بألفاظ مختلفة. 

وروی أبو بكر الخصاص بإسناده عن ابن عباس» عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: « البغايا اللاي ينكحن أنفسهن بغير بينة ». 





(۵ انظر: الأحكام ١/ه‏ 54 .٠١۲‏ 

(۲) انظر: المنتتحب 55؟١.‏ 

(۳ انظر: الأحكام ۳۷۷/١‏ قال: ولا يصح بشهادة نساء لا رجحل معهن»و كذلك انظر: الأحكام ؟/455. 
(5) في (أ): النبي. ) 


مجلس 2 5 الإسلامي 
۲4۸ [ باب القولفي شهادة النكاح كتاب النكاح 
“كل 2-2205 لل 11٠) 9 ٠ ٠ ٠ ٠‏ ا ت 


وي حديث زيد بن علي» عن أبيه؛ عن جحده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
« ل51/1/ نكاح إلا بولي وشاهدين »(0. 

وروي « أعلنوا النكاح <« و >» أشيدوا النكاح »» وأنه 2 صلى الله عليه وآله 
وسلم - مى عن نكاح السر. 

وكل ذلك يو ججحب اللإشهاد؛ أنه ما 1 يحصر قوم ل يكون إعلانا وإشاده» 
ويكون سرا. 

فإن قيل: يعلن من بعد ويشاد. 
وهذا يوحب فساده» ألا ترى أن مسلما لو تزوج مشركة» تم أسلمت بعد ذلك ل 
حرج بإسلامها النكاح من أن يكون حب e‏ الفساد» فكذلك ما 
ااحتلفنا فيه. 


فإن قيل: فأنتم تجوزون النكاح الموقوف» فما أنكرتم أن يكون العقد موقوفاً على 
الإشادة؟ 

قيل له: بحوز النكاح" الموقوف إذا لم يكن وقع على وجه الفسادء ألا ترى أنا لا 
نقف النكاح لو عقدته المرأة على رضى الول وإجا إحازته» وكذلك لا نوقف نكاح 
الشركة على إسلامهاء فكذلك النكاح بغیر شھود على أن ما ذهينا إليه مروي عب 
على - عليه السلام - على ما بيناه في حديث زيد بن علي - عليه السلام - وقد 
روي أيضاً عن ابن عباس» ولا مخالف هما. 


ولا حلاف بين الفقهاء أن النكاح لا يجوز إلا بأمر يضامه من إعلان» أو إشهاد 





SS‏ كتاب النكاح باب الولي والشهود. 
(۲) في (أ): سرا على. 
(۳) في (أءب) نكاح الموقوف. 


كتاب النكاح باب القول في شهادة النكاح ۹ 
mm‏ الا الات ال 


والإشهاد أولى أن يكون شرطا فيه؛ لوجوه: منها: النصوص الواردة فيه. ومنها: 
أن الإعلان لا يتم إلا بالإشهاد(© على ما بيناه. ومنها: أن الإشهاد له مدحل في 
الأحكام» في صحتها وفسادهاء ولا مدخل للإعلان فيهاء فثبت .ما بيناه أن الإشهاد 
يجب أن يكون شرطا فيه. 

فأما ما ذهبنا إليه من أله يجوز شهادة رحل وامرأتين» فهو قول أي حنيفة 
وأصحابه. وقال الشافعى لا بد من شهادة رجلين. 

وزو عن أى إسحاق»› عن اي ہر ای“ ای کا ی وسلم 3 
« لا نكاح إلا بولي وشهود ». 
وشاهدين») يعتضصى صحة النكاح برحل واحد وامرأة واحذدة» والثانية مضصمومة 
إليها بالأجماع. 

وقد اسان على أن© الرحل والمرأتين قي الشرع شاهدان بقول الله تعالى : 
«ووَاستشهدوا شهيدين من رجَالكم قان لَمْ كوا رَجْليْنِ فرَجُل وَامْرَانَاَ» (البقر 
/كمىح وعلى هذا يحب صحة النكاح برحل واحد وامرأتين بصحة إطلاق اسم 

ويدل على ذلك أله عقد معاوضة» فو يحب أن د a‏ دليله 
البيع والإحاره» أو يقال: ل يك فو بجحب أل + ئت بشهاده رجحل 
وامرأتين» دليله ساثر الحقوق من الستية6 والولاع والعتاق» وغيرهاء أو يقال: هو مما 





() في (أ): بإشهاد. 
209 في (ب) على ذلك بأن الرجل...الّم. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


المجلس 02 الإسلامي 
5-7 باب القول في شهادة النكاح كتاب النكاح 
اي لح 11 = 


يبت بالشهادة على الشهادة» فأشبه سائر الحقوق» واعتبارنا أولى /۲/ اعتبارهم . 
وقياسهم عقد النكاح على الحدود والقصاص؛ لأن الحدود والقصاص جارية مجرى 
العقوبات» وتعلقها بالجنايات والمآتم» والنكاح بسائر الحقوق والعقود أشبه؛ لله عقد 
يحصل(22 على طريق المراضاة. 
فصل: في من تجوز شهادته في النكاح 

قال: ومن حازت شهادته في سائر الحقوق» جازت في النكاح» نحو العبدء والولدء 
والوالدين» وغيرهم. 0 

وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) (©. 

وهذه الحملة مما لا أحفظ فيها حلافاً - أعين أن من تقبل شهادته يصح به عقد 
النكاح - وإنما الخلاف في العبد هل هو من أهل الشهادة أم لا؟. 

وقول أكثر العلماء في الولد والوالدين أن النكاح ينعقد بشهادقم. 

ويدل على ذلك قول الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا نكاح إلا بول 
وشهود» وإلا بولي وشاهدين » فلم يستئن عبد من حرء ولا قريباً من أحني» والعبد 
عندنا من أهل الشهادة» وكذلك الولد تقبل شهادته لأبويه» والأبوان تقبل شهادتمما 
لولدهماء وهذا ما نستقصي الكلام فيه قي كتاب الشهادات» فإذا ثبت ذلك» وحب 
أن يثبت النكاح بشهادتهم» كما ثبت فی٩‏ سائر الحقوق. 


فصل في اشتراط عدالة شهود النكاح 


نص يحيى صلوات الله عليه على أن النكاح لا بد في انعقاده من عدالة الشهود) 





(1) في (ب): تحصيل. 

(۲) انظر: الأحكام .5074/١‏ 

(۳) في (أ): ثبت سائر. 

(5) انظر: الأحكام 914/١‏ 04©. 


كتاب النكاح باب القول في شهاد ة النكاح ۱ 
ك الا لا ارال لبي يم 


والدليل على ذلك ما قدمناه من حديث قتادة عن الحسن» عن عمران بن حصينء 
قال: قال سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ا لا نكاح إلا بولي وشاهدي 


عدل ». 


ويدل على ذلك حديث ابن عباس» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« البغايا اللات يزوجن أنفسهن بغير بينة »» والبينة إذا أطلقت» اقتضت الشهود 
العدو ل؛ لأها اسم لما يبين الشيء من ديقع والفاسق ل سن الشيء من جهته 
بشهادته» فاقتضى ما ذكرناه من الحديث أن تكون العدالة شرطاً في الشهود الذين 
ينعقد يهم النكاح 

وأيضاً لا حلاف أن النكاح لا يثبت مع التجاحد بشهادة الفاسق» فوحب ألا 
ينبت حين الانعقاد بشهادته نغلة اله عقن تكاج ولا حلاف أن النساء إذا انفردن لا 
تیت بتهادهن النكاح» فو حب ألا يثبت بشهادة الفاسق؛ قياس على شهادمن 
منفردات» والمعئ أله عقد معاوضة» م اراد النكاح لا ينعقد 
بشهادته بلا حلاف بين المسلمين» والعلة ما هو عليه من الفجور. 

فإن قيل: لا معتبر بحال التحمل إذا كان من أهل الشهادة. 

اد الفاسق من أهل الشهادة» ولا حلاف أنه يجب الاعتبار بحال 
تحمل الشهادة في عقد النكاح» ألا ترى أن الصبي والكافر لا ينعقد يما النكاح» 
وكذلك العبد عند مخالفيناء فو حب ألا تجوز شهادة الفاسق» وأن يعتبر حاله عند 
انعقاد النكاح كما اعتبر حال غيره» ويشهد لتا قول /17/ الله تعالی: إوأشهدوا 
ذويٰ عَدَل منکم) (الطلاق /5)» وقوله تعالى: إن جَاء که فاسق ب فوا 
(الحجرات - فاو جب الكف عن إمضاء شهادة الفاسق» ويعضد قياسنا 55 أصول 
الشرع) لأن كل موضع احتيج فيه إلى الشهادةء لم تحز فيه شهادة الفاسق» على أن 
شهادة الفاسق أسوأ حالاً من شهادة الكافر عندناء وعند مخالفیناء لأنه لا حلاف بينه 
وبيننا في أن شهادته لا يحكم ما بتق» ويحكم عندنا وعندهم بشهادة أهل الذمة إذا 





(1) في (أ): يتبين. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


Yor‏ باب القول في شهادة النكاح كتاب النكاح 
ل ل مص سس ا 


شهدوا على أهل ملتهم» فأما تعلقهم بعموم قوله: « لا نكاح إلا بولي وشاهدين »2 
فلا وجه له لأن الزيادة في الخبر يجب أن تكون مقبولة» كيف وقد قالوا هم: إن 


مجلس 2 5 الإسلامي 


زيادة اللفظ أولى من زيادة المعين؟ ويي خبرنا لفظ زائد وهو قوله: « وشاهدي 


غدل 4 على أنا نخص برهم بخبرناء نا نبي العام على الخاص. 
مسألة : في الإقرار بالنكاح من الرجل والمرأة 

قال: ولو أن رحلا وامرأة أقر كل واحد منهما أله زوج صاحبته» وزوجة 
صاحبهاء حاز إقرارهماء فإن اقرا بنكاح من غير شهودء كان النكاح باطلاً» وإن ادعيا 
غيبة الشهود» أو موقمء جاز إقرارهماء فإن اتمم أمرماء استبحث عن حالما احتياطاً 
واستعفبانا. 

نص في (الأحكام)(2 على أن إقرارهما بالنكاح جائزء فاقتضى ذلك أن ادعاءهما 
موت الشهود» أو غيبتهم. لا بمنع من حواز إقرارهماء ولا يكون ذلك إلا إذا لم يكن 
هناك ما يبطل إقرارهماء ودل كلامه في (المنتخحب) على باقى ما ذكرناه. 

إما ذكرناه] من أن إقرارهما بالنكاح جائز إذا لم يكن هناك ما يبطل الإقرار ا 
لا حلاف فيه؛ لأن كل واحد منهما أقر على نفسه بحق للغير» فوحب أن يلزمه 
وثبت مثل سائر الحقوق إذا وقع الإقرار ا 

وقلنا: إِهُما إذا أقرا بنكاح من غير شهود» كان النكاح باطلا؛ لأنهما أقرا بأن 
النكاح الذي كان بينهما كان فاسداء فوجب لذلك بطلانه. فأما ادعاؤهما موت 
الشهودى أو غيبتهم» فلا يقدح في إقرارهماء فلذلك أجزنا أقرارتما. 

وقلنا: إن التهمة لو توجهت ا استبحث عن افا اسا للاحتياط 
وم نوحبه؛ إذ لا وجه له لأن التهمة لا توجحب إزالة ما أوجبه إقرارهما. 


.۳۷۸/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.٠١١ انظر: المتتخب ص‎ )۲( 
في (أ): فمما.‎ )۳( 


كتاب النكاح باب القول فى شهادة النكاح Yor‏ 
كا م ا ااا E‏ 


مسآلة: في الرجل يدعي نكاح امرأة فتنكر أو العكس 

قال: ولو أن رحلا ادعى نكاح امرأة» فأنكرت المرأة» كان على الرحل البينة) 
وعلى المرأة اليمين. وكذلك إن ادعت المرأة النكاح» وأنكر الرجل. 

و هذا منصو ص عليه ف (الأحكام) ( وهو قول أبي يو سف» ومحمد) والشافعي› 
وقال أبو حنيفة: لا يحلف المنكر للنكاح. 

والأصل ف دلت قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « البيئة على المدعي»› 
واليمين على المنكر »» فاقتضى الظاهر أن كل مُدَعَىَّ عليه تلزمه اليمين» كما أن كل 
مدع Os E‏ أو في غيره. 
اة 17 ذلك 0 أن لليمين مدلا 2 الطللاق» واذا ادك ذلك ف الطلاق: ہت 
2 النكاح» والرجعة» والو لای و النسب؛ أد ١‏ فرق اد بين هذه الأشياى ولا 
حلا أن من اذُّعى عليه مال» أو حق» من شفعة أو بيع) أو قصاص)») لزمته اليمين» 
فكذلك النكاح وسائر ما اختلفنا فيه» ولمعين أنه حق لآدمي له /٦٤/‏ مطالب 
معين20) أو لأنّه فيما يقبل فيه شهادة النساء فوجب أن تلزم فيه اليمين. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه ثانياً لا يصح؛ لأن القصاص لا تقبل فيه شهادة 
التضاع ومع ذلك يجب فيه اليمين. 

قيل له: لا يفسد القياس» لاه إثبات الحكم بغير العلة الي ذكرناهاء ومثل هذا لا يمنع. 

فإن قيل: هذا في هذه الأمور ما لا يصح بذله من جهة الحكم بالنكول» والنكول 
بذل» فلا يصح أحذه بالنكولءوإذا لم يصح أحذه بالنكول» بان أنه لا تلزمه اليمين؛ 
لأن اليمين لو لرمت» لكانت لا تسقط رأساء ولكان النكول يؤخذ به. 





.۳۷۸/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 

66 أخحرحه ابن حبان ٩۷/۱۰‏ والحاكم 5١/5‏ وأبو داود 55/8 والترمذي ٤۸۰/۳‏ والدارمي 
۲/۲ وابن ماحة 111/۱. 

(۳) في (أ): متعين. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 


o٤‏ باب القول في شهادة النكاح كتاب النڪاح 
e‏ 


قيل له: قد علمنا أن لزوم اليمين للمدعى عليه آكد في الشريعة من الأحذ 
بالنكول» لأن لزوم(2 اليمين نص وجحمع عليه والحكم بالنكول طريقه الاجتهادء 
فعلى هذا كان الأولى على ما ذهبتم إليه أن تلزموه اليمين» فإن أسقطتم الحق 
بالنکول» فلا وجه لإإسقاط لروم الست اد لمر بسقوط النكول الدي 
هو يعترض الاجتهاد. 

فإن قيل: نحن وجدنا اليمين تسقط في مواضع بالاتفاق كمن يُدعى عليه شرب 
الخمر» أو الزى» ونحوهماء وم بحد في أصولنا النكول يسقط في شيء من المواضع مع 
لزوم اليمين» فكذلك قلنا: إن اليمين تسقط؛ إذ قد وحدنا ذلك في بعض الأصولء 
و نقل: إن حكم النكول يسقط مع لزوم اليمين» آنا لم نحده في الأصول» فلما 
00 إن اليمين لا تلزم فيها. 
5 مد استبددتم به دون لمخالف لک. اس به» وإذا م يصح 
لمحي لو كر باو مك عي امراك ؛ فيعود الأمر إلى ما قلناه من 
أن إسقاط حكم النكول أولى من إسقاط لزوم اليمين؛ للوحه الذي بيناه» على أنه لا 
حلاف بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه أن الذين تلزمهم الأعان للقسامة لو نكلواء م 
يكن يجب الحكم سكوف فتد أربناهم لي أصل اتفقنا نحن وهم عليه أن حكم 
النكول يسقط مع لزوم حكم اليمين. 

فإن قيل: هذه الأشياء لما لم يصح فيها البذل» أشبهت الحدود في أن لا بين فيها. 

قيل له: هذا ينتقض بالقصاص»› لأن الفَضِنَاصٍ ا جوز به البذل» ومع هذا فقد 
أوجبتم فيه اليمين. 

فإن قيل: فهو ما يصح فيه البذل» لأن رحلاً لو قال لآخر: اقتلى» فقتل لم يكن 


)١(‏ في (أ): لزومه. 


كتاب النكاح باب القول في شهادة النكاح ده ؟ 
E‏ لل يي ت ت 


قيل له: هذا الذي ذكرتوه فاسد من وجهين: أحدهما: أنكم وإن لم توجبوا عليه 
فيه القصاص» فقد أوجبتم فيه الدية» و إن قلتم: إها استحسان. والثاني: أنكم لما 
فرقتم بين النكول والإقرار» فجعلتم النكول بذلا وامتنعتم أن يكون الإقرار ذه 
قلتم: إن الإنسان مخير بين بين أن ينكل وين أن يحلف» وليس هو مخير بين أن يقر وين 
ألا يقر؛ لأن // الإقرار - إن كان الحق عليه ثابتا - وجب ألا جوز الامتناع منه» 
إن م يكن الحق عليه كان كني لا مود الاتان به» وهذا بعينه موحود قي بذل 
القتلء لأن الإنسان - إن كان دمه محظوراً - م يكن له أن يبذل قتل تفسه» وكان 
ذلك أعظم من أن يقر ولا حق عليه وإن كان دمه مستحقاء لم يكن له أن بمتنع منه» 
فبان أن حكمه حكم الإقرار الذي امتنعتم من القول بأنه بذل أشبهء فإذا ثبت ذلك» 
ثبت انتقاض تعليلكم لإسقاط اليمين في النكاح» فإنه لا يصح بذله» وصح ما قلناه. 

وما يؤكد ما قلناه» ويدل عليه: أنا وحدنا كل حق - إذا ثبت بإقراره لم يكن 
لرجوعه عنه حكم - يلزم فيه اليمين إذا أنكر» وکل موضع يكون لرجوعه عنه 
حكمء لم يلزمه اليمين» ووجدنا النكاح والطلاق وما أشبههما من هذه الأمور الي 
احتلفنا فيها - إذا ثبتت بإقرار المقر - لم يكن لرجوعه عنه حكم» »> فوجب أن يلزم فيه 
اليمين» أو يقال: إن النكاح عقد معاوضة» فوحب أن يكون حكمه حكم البيع في 
وحوب اليمين فيه» على أن قولهم: إن التكول بذل نفسهء إلا يصح]؛ لاله لو كان 
كذلك» لم يصح من المريض إلا الثلث» ويفسد ما قالوه من أنا لو أوجبنا عليه اليمين» 
نم لم نحكم عليه بالنکول» لأدى ذلك إلى إسقاط وحوب اليمين بالامتناع منه» وذلك 
أنه يمكن أن يقال: إذا لم يحلف» حبس» كما قلنا نحن وهم في القسامة. 


مسألة: في المرأة تدعي على زوجها الدخول 
قال: وإذا ادعت المرأة على زوجها الدخول ككاء كانت عليها البينة» وعلى الزوج اليمين. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©. 


ووجهه ما مضى في المسألة الى قبلهاء فلا غرض في إعادته. 


.٠١١ ل أعثر عليه في الأحكام في مظانه وهو في المنتحب‎ )١( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


۲0 باب المول في صف الطلاق كتاب النكاح 
باب القول في صفة الطلاق وتنوعه 


إذا أراد الرحل أن يطلق امرأته طلاق السنة» طلقها في طهرها من غير جماع. 
وهذا منصوص عليه في پو 00 1 و خحب) 20 وهو تما لا حلاف فيه. 
والأصل فيه: قول الله تعال : اذا طلقم ۾ النّسَاءِ فَطَلقوشن لعدتهن4 «الطلاق 2)١/‏ 


نم ورد فيه: 


ما حرا او بكر المقري» حد تنا الطحاوي» حدنا پو بكرة وإبراهيم بن 


مرزوق» قالا: حدتا أبو عاصمع عن ابن جحريج» عن ان الزبير قال: معت عبد 


أرحمن ' بن أعن؛ بان عر ع ار ينا ابد يني E‏ فعل ذلك 


فقال: « مره ا حى تطهر» : تم 57 0 قرأ «إإذا 1 السا فَطَلقَوهن» 


في قبل عدن »0. 

! اونا المقري» حدثنا الطحاوي» أعغير ةا أبن أي داود» حدئنا عبد الله بن صالح, 
حدثين الليث» حدثئ عقيل» عن ابن شهاب. حدثى سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن 
عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقال: « مره فليرتجعهاء نَم بعسكها حى تطهر» نَم تحيض فتطهرء فإن 
بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن بمسهاء فتلك العدة كما أمر الله تعالى »©). 


زرا ابو الحسين البرو جردي» حد تنا محمد بن مر الدیورى: ll‏ أي ) حد تنأ 


.٤٥١ 254١/8/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.١5١ انظر: المنتتخب‎ )۲( 
الطحاوي في ار ا قرا ا 00 د ل‎ a (۳) 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۲o۷‏ 





المصار بن جحارود» عن هشيم عن أبي بشر حعفر بن إياس السكويي» عن سعيد بن 
حبير» عن ابن عمر» قال: طلقت امرأق وهي حائض فردها إلي الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - حي طلقتها وهي طاهر2"). 

وكل هذه الأخبار دلت على ما قلناه» وأنه المراد بالآية. 

مسآلة: في الطلاق البدعي وحكمه 

قال: فإن طلقها في الحيض» أو في طهر جامعها فيه» وقع الطلاق» وحالف السنة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©2. 

أما كونه مخالفاً للسنة» فلا حلاف فيه» وقد مضى من الخبر والآية ما يدل على 
ذلك» والأخبار فيه أكثر من أن تعد. 

وأما وقو ع الطلاق فيه فهو قول أكثر العلماء إلا ما ذهبت إليه الإمامية» ورووه 
عن جحعفر - عليه السلام - [ من] أن الطلاق لا يقع في الحيض» وهو الأظهر من قول 
الناصر - عليه السلام 0 

والدليل على أن الطلاق يقع ق الحيض: قول الله تعالى : و 00 
(البقرة /۲۲۹)» وقوله تعالى: ان مها قلا تحل لَه من بعد حَتَّى تكح روجا 
غَيْرَة (البقرة /50)» فبيّن أحكام الطلاق» ولم يستئن حالاً من حال» فأوحب ذلك 
وقوع الطلاق قي جميع الأحوال. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ذا طلقم النسَاء فَطَلْقَوهُنٌ ن لعدتهن 4 (الطلاق )١/‏ 
فدل ذلك على أن الطلاق لغير العدة لا يقع. 


(۲) أخرحه ابن حبان في الصحيح 8١/٠١‏ عن عبدالله بن موسى عن وهب بن بقية به» النسائي قي 
السنن الكبرى 5414/7 عن زياد بن أيوب بهء والطحاوي في شرح معان الآثار 57/7 عن صالح بن 
عبد الر حمن عن سعيد بن منصور به . 

(5) انظر: الأحكام .٤٤٤/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۲0۸ بات القول فى صف العللةق كتاب نكاد 
سي سس سس ل ا ا 


قيل له: ليس في الآية دليل على ما ذكرتموه» بل فيه دليل على أله أمر من الله تعالى 
بذلك» وليس فيه ما يدل على أنه لو طلقها لغير العدة ما يكون حاله» فيحمل قوله 
تعالى: «إفطلقوهن لعدّتهن» على أن ذلك هو المندوب إليه والمسنون» ويحمل قوله 
تعالى : قان طلقا قلا تحل لَه من دعل ت حى تكح روجا َيْرَة من غير استثناء شيء 

من الأحوالء على أله يقم في جميع الأحوال: ثم السنن الواردة كلها تدل على صحة 
ما نذهب2 إليه» منها ما مضى من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -. <« هره 
فليريجعها « فلولا أن الطلاق كان وفع لم يأمره بالمرااجعة. 

ولأحمرنا أبو العباس اسي > حداتنا() غيسى بن عمد الخلويع. حدتنا خد بن 

منصور» عن محمد بن جميل) عن إبراهيم بن محمد» عن أيوب» عن جابر» عن 
منصور» عن أبي وائل» عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر عمر للڼي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك فقال: « مره أن يراجعهاء وتعتد بتطليقة »(©. 
فبان صحة وقوع الطلاق في الحيض. 

امنا أبو العباس الحسي» أحبرنا أبو أحمد الأنماطي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصنعاني» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عاصم» عن ابن سيرين» قال: سئل ابن 
عمر هل احتسبت ها؟ قال: وما بمنعئ» وإن كنت قد عجزت واستحمقت0). 

وقي بعض الأحبار: قلت يا رسول الله: لو كنت طلقتُها ثلاثاء قال: كانت تبين» 
e‏ ربك ). ) ظ 
e‏ حدثنا زيد , ن خسن عن أي دك ا" أي أوس» عن ابن سوت عن 
(۱) في (أ): يذهب. 
(۲) في (): أخبرناء ‏ 
e 000‏ 
م 


(5) أحرحه البيهقي في السنن 870/17. 
(۷) في (): عن 


كتاب النڪاح القول في صف الطلاق 0۹ 


أبيه» عن جده؛ عن على - عليه السلام - أنه كان يقول: «الطلاق في العدة على ما 
أمر الله تعالى» فمن طلق على غير عدة» فقد عصى الله تعالى» وفارق امرأته»(. 

فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن مالك» عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
حائض» فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليس ذلك بشيء »06). 

قيل له: هذا حبر قد استضعف سنده» وأحبارنا أكثر وأشهرء وإن ثبتء فلا ظاهر 
لے لأنا قد علمنا أله شيء قد حصل وقد 29 وقع» فلا بد فيه من تأويل» وإذا 
احتجنا وحصمنا جميعاً فيه إلى التأويل» قلنا يحتمل أن يكون المراد به ليس شيعا 


يستحب ويختار. 


وليس لمم أن يقولوا: إن الزوج لما كان موقعاً للطلاق على وجه يكون به عاصياء 
لم يقع طلاقه؛ لأنّه يتتقض .من يطلق في الصلاة حى يقطع صلاته ما يلفظ به. 

ويكشف أن كون37» ما يوجب الفرقة معصية لا بمنع من وقوع الفرقة بالردة» إذ 
لا حلاف أنما توجحب الفرقة» ويمكن أن تقاس الحائض على الطاهر يمعي أما امرأة 
يصح طلاقهاء أو يقاس الى دحل ها على الى لم يدحل ها بتلك العلة» فوحب أن 
يصح طلاقها في الحيض» أو يقاس الطلاق على الظهار؛ بعلة أن كل واحد منهما لفظ 
له مدحل في المنع من الوطءء فوحب أن يصح حصول حكمه في الحيض» فإن قاسوه 
على الوكيل الذي أمر بأن يطلقها طاهراء فطلقها حائضاء يالك عات ها أمر به 
كانت قياساتنا أولى؛ لاستنادها إلى النصوص الى لا تحتمل تأويلاًء ولأنه يفيد وقوع 
الطلاق» على أن ال وكيل لا يشبه المطلق» لأن المطلق يطلق عن نفسه» وال وكيل يطلق 
على الموكل» فصارت قياساتنا أولى؛ لأنا رددنا حكم من يلزم نفسّه الأمرّ إلى حكم 
من يلزم نفسه(» وهم ردوا حكم من يلزم /١١5/‏ نفسّه إلى حكم من يلزم غيره. 


(۱) وواه ابن بلال في شرح الأحكام (مخطوط). 

(۲) أخخرجه النسائي في السنن ٠٠٠١/١‏ . 

(۳) سقط من (أ) قد. 

. في (ب) يكون‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): غيره. وظنن في هامشها على ما أثبتناه. 


المجلس 2 الإسلامي 


1 
1 
بن 


المجلس 2 الإسلامي 


۳۰ ظ باب القولفي صفة الطلاق كتاب النكاح 





' وما يوضح الفرق بين ال وكيل والمطلق: أن ال وكيل ينفذ ما هو وكيل فيه بأمر 
الموكل فقط دون ما سواه» فم تحرد الأمر في طلاقها طاهرا - ولم يكن هناك أمر 
بطلاقها حائضا - لم يصح طلاقه حائضاء وليس كذلك المطلق؛ لأن طلاقه ينفذ» وإن 
م يأمر الله به» بأن يخبر أنه نافذ واقع» أو بأن يدل عليه من غير جهة الخبرء فلا يمتنع 
أن يأمر بالطلاق على وجه مخصوص» ويدل على أنه قد يقع ذلك» وإن وقع على غير 
الو بحه الذي أمر بإيقاعه عليه. 
مسالة : فى طلاق ١‏ لصغارة والآيسة والحامل 
شهراء تم يطلقهاء وكذلك القول فيمن أراد أن يطلق الحبلى. 
وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) (. 
وو ججحهه. أله كا ابشحبه أن يكون بين الجماع والطلاق حيضة في ذوات الحيض) 
استحببنا أن يكون بينهما شهرا تي اللواق ل يحضن من الصغيرة» والكبيرة» والحبلى؛ 
لأن الشهر قد أقيم مقام الحيضة الواحدة في كل حكم له مدحل في استيراء الرحم» 
صسالة: في الطلاق الرجعي ) 
قال(©: وإذا طلق الرحل امرأته طلاق السنة» ولم تكن تلك التطليقة ثالثة» فالرحل 
أولى يما ما دامت في عدتماء فإذا اتقضت عدقاء كان الرحل خاطباً من الخطاب. 
وهو ما يه حلاف فيه) سواء كان الطللاق للستة أو واقعا في ١‏ يض › ف معئن 
(0 انظر: الأحكام .45/١‏ 


(۲) سقط من (أ) قال. 
(۳) انظر: الأحكام 2418/١‏ 45644195 = 7ه غ. المنتحب ١4١‏ 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۲۹۹ 





امرأته حائضا: « مره أن يراجعها »» وكذلك في أن العدة لو انقضت قبل المراحعة أن 
الزوج يكون خاطباً من الخطاب» وذلك إذا وقع الطلاق لا على عوض» وقد دل على 
ذلك قول الله تعالى: «َإوَبعُوَلتَهُنَ أحق بِرَدّهنّ فيْ ذلك رالبقرة /۲۲۸)» أن المراد به 
المراجعة. 
مسالة : فى الاشهاد على الطلاق والمراجعة 

قال: وقال القاسم - عليه السلام -: ولا بد من الإشهاد في الطلاق والمراجعة؛ 
ليكون أبعد من الخلاف والمنازعة. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي)» ومروي عنه في (الأحكام) (» وقد 
دل تعليله بالبعد من الخلاف والمنازعة على أنه قاله على سبيل الاستحباب» و لم يجعله 
شرطا في صحة الطلاق» ولا في صحة الرجعة. 

وقد ذكر يجى - عليه السلام - الإشهاد في (الأحكام) 20) ولم يذكر أنه شرط 
يجعل الإشهاد شرطأ في صحة الطلاق» وهو قول عامة الفقهاء» وذهبت الإمامية إلى 
أن الطلاق من شرط صحته الإشهاد» وأحد قولي الشافعى أنه شرط في صحة الرحعة. 

والدليل على أن الإشهاد ليس بشرط في صحة الطلاق» ولا في صحة الرجعة: قول 
الله تحال : ذا عطقتم النسَاءَ فَطْلْقَوهُنَ لعدتهن» (الطلاق »)١/‏ وقوله سبحانه: 


(الطلاق مرا (البقرة /۲۲۹)» وقوله سبحانه: لفن طَلْمَهَا قلا تحل لَه من بَعْدُ حى 


5 کح روجا غير (البقرة »)۲٠١/‏ وقوله سبحانه: مساك بمنوف أو تسريح 
بإ خسان (البقرة /۲۲۹)» فلم يشترط /١0/‏ فيه شيئا من الإشهاد» فعلم أنه ليس 
)١١‏ انظر: الأحكام 05١‏ . 


(۲) انظر: الأحكام .51١ 2415/١‏ 
(۳) في (ب): صحتها. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


5" باب القول في صف الطلاق كتاب النكاح 
سس ل سس ل يي لي س 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى :ل وآشهدوا ذُوَي عَدْل منكج)«الطلاق/6» فأمر بالإشهاد. 
قيل له: لسنا نخالف أنه مأمور بالإشهادء وإنما الخلاف في أنه شرط فيهماء أو فى أحدهما. 


ويدل على أنه ليس بشرط في الرجعة قول الله تعالى: ورهن احق برهن في 
ذلك (البقرة /۲۲۸)» من غير اشتراط الإشهاد(©. وما تعلق به الفريقان من قوله 
سبحانه: رآشهدوا ذوَيٰ عَدْل منک لا يصح تعلق واحد ميا له وارد بعد 
ذكر الطلاق والرجعة, ولیس تعلقه بأحدهما أولى من تعلقه بالآخرء ولا حلاف أنه 
غير متعلق بمما على الوحه الذي ذهبوا إليه» فبطل تعلقهم به» وصح أن المراد به 
الندب» فصح تعلقه على وجه الندب بالطلاق والرجعة جميعا. 

وما يدل على صحة ما نذهب إليه من ذلك: قول البى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لعمر حين سأل عن طلاق ابنه في الحيض: « مره فليراجعها حي تطهر ثم 
يطلقها »» ولم يشترط في واحد منهما الإشهاد» فدل ذلك على أن الإشهاد ليس 
بشرط فيهماء ولا حلاف أن الإشهاد ليس بشرط في العتق» فوحب أن يكون كذلك 
الطلاق» والعلة أنه إزالة ملك وني الرجعة حكم لا يفتقر إلى الولي» فوجب ألا يكون 
اللإشهاد شر طا فيه» دليله سائر العقود من البيع والإحارة وغيرهماء أو يقال: إن الرجعة 
هي استباحة البضع من غير أن يكون عقد النكاح» فوجب ألا يفتقر إلى الإشهاد, 
دليله شراء الأمة» ثم الأصول كلها تشهد لقياسنا؛ لأن شيئا منها لم يغلظ بالحاجة إلى 
ا روطم إل عيوب ارح أن تكون الرجعة كذلك. 
) مسألة: في الخلع وألفاظه 

قال: وإذا أراد الرحل أن يخالع امرأته» طلقها على عوض» فيقول: طلقتك على 
كذاء أو خالعتك عليه أو بارأتك» أو غير ذلك من الألفاظ الجارية مجراه» بعد أن 
توافق المرأة على ذلك أو يقول: أنت طالق على كذاء أو يقول: إذا أبرأتن من كذاء 
أو أعطيتئ كذاء فأنت طالق. 


)١(‏ في (أ): في الاشهاد. 


كتاب النكاح القول في صفح الطلاق ۳ 





2 (الأحكام) 00 على هيح ما ذكرنا غير ما ذ کر ناه من قول الرحل: 

حالعتك» أو غير ذلك من الألفاظ الحارية يراه فإنه منبه عليها فيه. 

وتحصيل المذهب: أن الخلع» والمباراةء والطلاق على عوض» كلها عبارات مختلفة 
على معن واحدء والذي يدل على ذلك أن لفظ الخلع والمباراة يفيد الفرقة 
كالطلاق» إذا اشترط العوض ف أيهما كان» ا حكمهماء > ووقعت الفرقةع 
الخلع» هل هو فسخ أو طلاق» وهو طلاق عند أصحابناء وبه قال أبو حنيفة) وأحد 
قولي الشافعي» وقوله الآخر أنه فسخ» وليس بطلاق. 

والذي يدل على أنه طلاق: ما رواه هناد بإسناده» عن سعيد بن المسيب قال: 
جعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الخلع تطليقة واحدة0©. 

ويدل على ذلك حديث زيد بن على» عن أبيه» عن جده» عن على - عليهم 
السلام -: « إذا قبل الرجل من امرأته فدية» فقد بانت منه بتطليقة»©7©). 

ويدل على ذلك أيضا أنها فرقة تختص النكاح» وتقع بإيقاع الزوج» فيجب أن 
يكون طلاقاء دليله الطلاق. 

وأيضاً لا حلاف أن الخلع إذا أريد به الطلاق يكون طلاقاء وكذلك إذا لم يرد به 

ارا داواي اصن علي لسلس وان وان طلاقا؛ لكان يصير 
الطلاق به أ ينه لأن الله تعالى قال: «الطلاق مركان»» > ثم ذكر الخلع بقوله تعالى بعد 
ذلك: ا جاخ یوت و ا > ثم قال: 
لإفإن طَلَْقَهَا قلا حل له من بعد .الاية (البقرة 00570 فهو غير سديد؛ لأن الله 


.٤۷۷ »57/5/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

١‏ (۲) (عليه) في النسحتين ونبه على ما أثبتناه في هامش (ب). 
(۳) ورواه ابن أبي شيبة بإسناده عنه ۱۱۷/٤‏ . 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الخلع. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


+ ؟ باب القولفى صفة الطلاق كتاب ل 
ل ل ل ل لس يي ل 


سبحانه بين الطلاق الثلاث بقوله سبحانه: «الطلاق مَرَكَان مساك بِمَعْرُوف أو 
كرح ياخسًان)» فأراد بقوله: ار سرح ياحسّان4 التطليقة الثالثة» ثم بين أحكاء 
الطلاق الماضي ذكره» ودل على ما يجوز أحذ البذل(2 فيه» وما لا يجوز؛ لأنه تعالى 
ابتدأ ذكر طلاق آخر غير ما مضى» ثم ذكر بعد ذلك حكم التطليقة الثالثة؛ لأنه 
جعلها تطليقة أحرى؛ لأن الأمر لو ل يكن كذلك؛: لكانت التطليقات يصرن حمساأء 
فصح ما | أو تا أن الخلع وإن كان طلاقاء كان داعملا ف التطليقات الثلاث» وبطل 
ما تعلقوا به. 
مسألة: في شروط جوازالخلع ٠‏ 

قال: ولا يجوز الخلع إلا إذا افا ألا يقيما حدود الله وتكون المرأة هى الطالبة 
وأبت الرحوع إلى حكم الله تعالى» ولا يجوز أن لف على أكثر من مهرهاء ونفقة 
عدقاء وتربية أو لادها ونفقتهم. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) ٩7‏ حلا ما ذكرناه من تربية 
الأولاد ونفقتهم» فإنه منصوص عليه في (المتتحب)20 فقط. 

والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز للرحل أنحذ ا على الطلاق إلا 
إذا حافا ألا يقيما حدود الله ظاهر قوله تعالى: ورا يحل لک أن كأخذوا مما 


سس ور لر 


بْتَمُوَهْنَ شيا إلا أن ياف ألا يما حُدُودَ لله فان خفتُم ألا يُقيْمَا دود 4 
(البقرة /۲۲۹)» فنص تعالى على رع اعد شيء مما أعطاها إلا على الشرط الذي 
ذكرناه» وبين أن ذلك يحل م حصل الشرط. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: يان طبن لَكُمْ عن شيء من ما فا انا كلوه يا مرا 
(النساء /ع)) فأباح أكل ما طابت به أنفسهن 00 قو بحب أن يجوز أتحذ 
الزوج إياه على سبيل الخلع» وإن م يكن منها مشاقة ة إذا طابت به نفسها. 
)١(‏ في (أ): البدل. 


(۲) انظر: انظر: الأحكام ا ES‏ ۷ا 
(۳) اتظر: المنتتحب 47 .١‏ 


كتاب النكاح القول فى صفت الطلاق ۲0 
'كتاب النكلق. السولقى ص 


له أن 


قيل له: قول الله سبحانه: ولا بحل لَكُمْ أن تأخذوا مما الَتُمُوهُنَ شيا إلا 
يَخَافَا ألا يُقيّمَا حُدُودَ الله قد دل على أنه لا يحل مع بيب يها أن ا 
بعد كل يا على کرد الى ر تين أن سي م تطب» لم يحل له 
أن يأحذهء وإن حافا ألا يقيما حدود الله فبان أن الآية وردت في إيجاب الشرط مع 
ی سیا ولاج أ يكو لاسا فا ات تقس له حر طقل توا 
ثم لو طابت نفسه بأن يتناوله على وجه محظورء لم يحل له أحذه» كما يؤخذ على 
سبيل الرباء وتمن الخمر» وأجرة البغي» وما جرى بحراهاء وكذلك لا يمتنع أن يحل أن 
يأخذ من مهرها ما طابت به نفسها على الإطلاق» ثم إذا طابت به نفسها على سبيل 
الخلع» لم يحل له أن يأحذ إلا على الشرط الذي ذكر الله تعالى. 

فإن قاسوا الخلع إذا لم يُخف منها النشوز عليه إذا خحیف» عع أنه حلع» كان 
ذلك e‏ بأن يقال لهم: قد ثبت بالدلالة عندنا - وفاقا مع الشافعي - أن 
للحو ف مدخلا في بعض أحكام الطلاق» والعلة أنه تمليك يختص البضع. 

وقلنا: إنه لا يجوز أن يقع الخلع على أكثر ثما أعطاهاء إلا أن ي ن نفقة عدقاء أو 
تربية أو لادها(© له؛ لما رواه أبو الحسن الكرحي بإسناده» عن شعبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت البي صلى الله عليه وآله /١١5/‏ 
وسلم فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خخُلق» وإني لأكره الكفر في دار 
الإإسلام» لا أطيقه اه فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « تردين عليه 
حديقته؟ فقالت: نعم فأمره البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يأخذ منها ما 
ساق إليهاء ولا يزداد »(. 

روآ ااه عن ابن ج عن عا ا انث البى 2 صلى اله 

عليه واله وسلم - تشكو زوجها فقال: « أتردين عليه حديقته؟ » فقالت: نعم 
وزيادة) فقال: « أما الزيادة فلا »0©. 





)١(‏ في (أ): أو تربية أولاد له. 

(؟) ورواه البخاري ۲۰۲۲/۰ والبيهقي ۷ وابن ماجة ۹۱ والطبران في الكبير 5١١/565‏ وقي 
بعضها بنت عبدالله بن سلول وبعضها بنت عبد الله بن أبي وبعضها بنت e‏ 

() ورواه عن ابن حريج عن عطاء: عبد الرزاق في المصنف 7/5 ١ه‏ والبيهقي .5١7/17‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 
۲۹٦‏ باب القولفى صفنّ الطلاق كتاب النكاح 
r mmm‏ سل ل ا کے 


وروی أيضا بإستاده» عن ابن حريج قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس» وقي 
جميلة بنت عبد الله بن سلول» قال وكانت شكته إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم» فدعاه النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم که دلت فقال: أقتطيب لي بذلك نفسك (0©؟ قالت: : نعم» قال ثابت: قد 
فعلت» فتزلت: لإولا يحل كم أن تأخذوا مما موه شَيا.. الآيةء قال: لا تأحز 

منها أكثر ما أعطيتهاء والحديث اا هرا الحسي في (النصوص). 

فإن قيل: : فقد روي في الأخبار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أخين عند 
رحل من الأنصار تزو جها على حديقة» فكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: « أتردين عليه حديقته ويطلقك »؟ قالت: : نعم» 


وأزيده» قال: « ردي عليه حديقته وزيديه ». 

قيل له: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - علم أن المهر كان زائدا 
على الحديقة فإياه عون بالزيادة؛ ليكون ذلك تلفيقا قا بين الأخبار. 

و قد ثبت بالدلالة0© - وفاقا مع أبي حنيفة - أن أحد طرف المهر مقدر, 
فوجب أن يكون كذلك مال الخلع» والعلة أنه عوض البضع» وذلك أولى من قياسهم 
ذلك على سائر الأعواض؛ لاستناده إلى النصوص. 

وقلنا: إنه يجوز أن يخالع على نفقة العدة وتربية الأولاد ونفقتهم؛ لأنه ما يتعلق 
بأسباب النكاح الذي كان بيبا فأشبه الور ولا يقدح فيه دحول الجهالة؛ لأن 
عوض البضع لا يفسد بذلك ولا حلاف فيه بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه 
كالمهر قي أن دخحول بعض الجهالة لا تفسده. 





)١(‏ في (ب) فقال أفيطيب لي بذلك قال نعم. 
(۲) أحرحه الدارقطين قي السنن 14/5 865. 
(؟) قي (): بالزيادة. 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ب ؟ 
كاك ا يكب 


مسالة: في بينونة الخلع 

قال: فإذا فارقها على ذلك» فقد بانت() منه» فلا رحعة عليها له» وهو حاطب 
من اللخطاب إن لم يكن الخلع تطليقة ثالثة ولمما أن يستأنفا نكاحاً حديدا قبل انقضاء 
العدة و بعده. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)" و(المنتتحب)27 غير ما ذكرناه من أن هما أن 
يستأنفا النكاح في العدة» فإنه منصوص عليه في (المنتحب)» وإن كان إطلاق() لفظ 
(الأحكام) - في أن ما أن يتراجعا بنكاح جديد من غير اشتراط انقضاء العدة - 
يقتضيه ويدل عليه» وهذه الجملة ما لا أحفظ فيها خلافاً عن أحد من فقهاء أهل 
البيت - عليهم السلام - وغيرهم» إلا ما يحكى عن ای ثور أنه كان يذهب إلى(“ أن 
للمخالع الرجعة مع تحصيله العوض» وذلك بعيد جداً؛ لأن الزوج لا يجوز أن يتملك 
البدل والمبدل معاء ولا حلاف أنه يملك البدل الذي تبدله المرأة على بضعهاء فلا يجوز 
. أن بملك0© البضع مع بدله» ألا ترى أن المرأة لا تملك البدل» فوجب ألا بملك الزوج 
ما هو بدل منهء کالنکاح يملك المرأة المهرء ولا يكون للزوج عليه 57 وملك“ 
الزوج البضع» ولا يكون لما سبيل عليهء فكذلك في الخلع» ويشهد لصحة هذا 
الاعتبار سائر عقود البياعات والإحارات والمبات على الأعواض. 


وروی زيد)» عن أبيهع عن جده» عن علي ب عليهم السلام ج قال: «إذا قبل 
الرحل من امرأته فدية» فقد بانت منه /١7/‏ بتطليقة»» فدل ذلك على حصول 
البينونة يحصول البدل» ودل أيضا على أن الخلع طلاق. 





(1) في (ب) بانت المرأة. 

.٤۷۷ - ٤۷٦/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 
.١ ٤١۳١ انظر: المنتتحب‎ 259 

(4) سقط من (أ) إطلاق. 

(ه) سقط من (ب) إلى. 

5) في (): يمتلك. 

0 في (أ): علك. 


المجلس (2ای) الإسلامي 

۲۸ ) باب القول في صفة الطلاق كتاب النكاح 
| ص اا ت فاح 

وقلنا: إنه ينكحها إن شاء نكاحاً جديدا في عدما؛ لأن العدة إذا كانت منف لم 
تمنع من نكاحه» ولا حلاف في ذلك. 

مسألة: في مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة 

قال: ولو أن رجحلا خالع زوج ابنته الصغيرة عنهاء وقع الطلاق» وكان للابنة أن 
تطالب الزوج بالمهر إذا كبرت» ورحع الزوج به على أبيها؛ إذ قد ضمن. 

قلنا: إن ذلك خلع؛ لأنه طلاق على عوض. 

وقلنا: إن للابنة مطالبة الزوج بالمهر إذا كبرت؛ لأن حقها ثابت» ولا يسقط : 
بإسقاط أبيهاء كما لا تسقط ئر حقوقها بإسقاطه)؛ لأنه لا ولاية له عليها 
فيما يضرها. 

وقلنا: إن للروج أن يطالب الأب به كله طلقها على يلل بذله50) من صم مزه 
بذل الأبداله فو حب أن يلزمه قناسا على المرأة لو كانت هي المخالعق يۇ كد ذلك 
أن من قال لرحل له على آخر حق: علي هذا الحق على أن تبرئ غرعك صح ذلك ` 
ولزم الضمان» فكذلك ما نذهب” إليه. 

فإن قيل: إن الأب لما لم يحصل له بإزائه شيء» الم يلزمه العوض» كان ذلك منتقضاً 
بالضمان والحوالة» ألا ترى أن احتال والضمين يضمنان المال» وإن لم يحصل لمما 
بإزائه شي ع) وي كد ذلك قوله تعالى: وفوا بالْعقرد4 (المائدة 26 وقول البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: « المؤمنون عند شروطهم ». 

فإن قال: فقد قال ييى - عليه السلام -: إن الأب إذا قال ذلك بلفظ الإبراى 
لزمه ضمان المال» والإبراء لا ينطوي على الضمان. 





.١ ٤۷ انظر: المنتحب‎ )١١( 
في (ب): على بدل نيابة من يصح منه بدل الأبدال.‎ )۲( 
. في ): ذهب‎ )۳( 


كتاب النكاح القول في صف الطلاق ۲۹ 
e‏ کک ~~ 


قيل له: الإبراء قد يكون يمجرد القول» وقد يكون بأن يضمن الال عمن عليه 
الالء فإذا احتمل الإبراء هذين الوجهين» حملناه من الأب على الصحةء وهو لا يصح 
إلا إذا حمل على الضمانء ألا ترى أن البيع إذا جاز أن ار يبا راسد حمل 
على الصحة في الإقرار وغيره» حي يثبت الفساد» وكذلك النكاح» وسائر العقود. 

مسألة: في بيان الطلاق الرجعي وبيان ألفاظه 

قال: والطلاق الرحعي: كل طلاق للمدخول كاء لا على عوض» من غير أن 

قد نص(“ في (الأحكام) © أن الكنايات يقع ها الطلاق الرحعي» وذكر أن 
دخول العوض يجعله اناا وبين فيه حال المطلقة ثلاثاء وأا لا تحل له حى تنكح 
زو جا غير وذكر نحوه في (المنتتخب) ©) وجميع ذلك إذا كانت المرأة مدخولاً اء 
فأما إن كانت غير مدحول ماء فلا حلاف أن طلاقها بائن على أي وجه وقع“. 

فأما الطلاق الصريح» فلا حلاف أن البينونة لا تقع إلا إذا كان على عوضء ولا 
حلاف أن قول الزوج استبرئي رحمك في هذا المع مثل صريح الطلاق. 

واحتلفوا في قوله: أنت بائن» أو برية» أو خلية» وما حرى مجحراهاء فذهب أبو 
حنيفة إلى أنما تكون هن بائناء وقال الشافعي .مثل قولنا. 

والدليل على ما نذهب ! ليه من ذلك: قول الله تعالى : لوَبْعُولتَهْنَ احق , برد هن 
(البقرة /۲۲۸)» فلم يشترط أن يكون الفراق وقع بالصريح» أو الكناية. 


ويدل عليه قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لابن عمر: «راجعها». وم 





0١‏ ف ذأ ب): قد نص عليه في الأحكام أن» ونبه على ما أثبتناه في (ب). 
59) انظر: الأحكام £۱۸ -55356)1755245/:419. 

( انظر: الأحكام 5717/١‏ . 

.١5"5 62١5© انظر: المنتحب‎ )٤( 

(ه) انظر: الأحكام .57154/١‏ 

(1) سقط من (أ) لابن عمر. 
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يستئن بأي لفظ وقع الطلاق» فدل ذلك على أن حكم الألفاظ في كوها رجعية حك 
واحدء ولا حلاف أن الصريح لا يقتضي البينونة إذا لم يقع على عوض» فوجب أن 
يكون البائن» /١14/‏ والخلية» والبرية» كذلكء والعلة أنه طلاق» أو يقال: طلاق لم 
يستوف كمال عدده» ولم يوقع بشرط العوض» فوحب ألا يوجب البينونة في 
المدخول ياء ويمكن أن يقاس ما ذكرناه على قول القائل: افعدي» واستبرئي رحمك» 
في أنه لا يوجب البينونة إذا لم يقع على عوض» يؤكد ذلك أن ما ذكرنا حكم 
اصريح والكناية - على ما بينام - فوجب أن يكون ذلك حكم البائن والبرية؛ إذ لا 
يخلو ذلك من أن يكون صريحاء أو كنايق» على أنا وحدنا الصريح» وقول الزوج: 
اعتدّي مي دخلهما العوض» كانا بائنين» وم لم يدحلهما العوض» كانا رحعيين» 
فعلم أن الحكم في البينونة تعلق بدحول العوض» فصح ما ذهبنا إليه» على أنا وحدنا 
كل لفظ موجب للفرقة - مع اتفاق الدينين» إذا لم بمنع من تحديد النكاح بين 
الزوحين» قبل نكاح زوج آخر - لا يوحب البينونة م لم يقع على عوض» 
کالطلاق› والفراق» والسراح» واستبرئي» واعتدّي» فوجب أن يكون قوله: أنت 
بائن» أو برية» كذلك. < 

فإن قيل: إذا ثبت أن الزوج يعلك أن تبين بالبدل» وجب أن بملكه بغير بدل» 
كالعتق» والحبة. 

قيل له: هذا لا يحب في جميع المواضع. ألا ترى أنه يملك عقد النكاح مع العوض» 
ولا يملكه على حد لا يحب معه البدل» وكذلك بملك البينونة بلفظ الطلاق مع البدلء 
ولا ملکه بغير بدل» كذلك البيع يصح إيقاعه مع البدل» ولا يصح بغير البدل» فلم 
بمتنع أن تكون البينونة كذلك» وإن وقعت بلفظ البائن والخلية» على أنا لا نمتنع من 
القول بأن الزوج بملك البينونة من غير عوض على بعض الوجوهء وهو أن يطلقها 
ثلاثا على الحد الذي نذهب إليه» فسقط سوؤالحم هذا بواحدة. 


وبمكن أن يستدل في أول المسألة بقول الله تعالى: «الطلاق ق مَركان» (البقرة /۲۲۹)» 
فجعل سبحانه الطلاق مر تین › وجعل بعده الإمساكء أو التسريح» ولا يكون الإمساك 


كتاب النكاح القول في صف الطلاق ۲۷۱1 
ح# لبا ات بحا 


إلا بعد الرجعة» فكأنه قال: بعد كل طلاق ثان رجعة» فوجب ذلك في كل طلاق 
وقع بأي لفظ كان» إلا ما حصه الدليل. 

فإن قيل: إذا ثبت أن للزوج أن يأحذ البدل على البينونة» ثبت أنه مالك اء وتيت 
أن له إيقاعها بغير بدل. 

قيل له: هذا فاسد يجميع الوجوه الي ذكرناها في المسألة الأولى» فلا وجه لإعادته. 

فإن قيل: قوله: أنت بائن» كناية» ولو لم توجحب البينونة» كنا قد أسقطنا حكمه. 

قيل له: : نمعله طلاقاًء فلا نكون أسقطنا حكمه ألا ترى أنه لا يوحب البينونة 
بقوله: اعتدّي» وهذا لا يخرحه من حکمه» فهو غير ساقط. 

فإن قيل: إذن أسقطنا حكمه الذي وجب من حيث اللغة(©2. 

قيل له: هذا لا معتبر به» وإنما الاعتبار ما يوحبه الشرع وأدلته. 

مسألة: في بقاء التوارث أثناء عدة الرجعي 

قال: وإذا طلق الرحل زوجته تطليقة رجعية» فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

وذلك أن العصمة بينهما غير منقطعةء ألا ترى أنه يراجعها من غير نكاح ياه 
فثبت أنها زوحجته» أوجبها ظاهر قوله تعالى: كم نطف م ما رل زْواجُكم. .الاي 
(النساء/١1»‏ فالتوارث بينهما قائم» والمسألة وفاق لا حلاف فيها. 

وقد روى ذلك زيد بن علي» عن أبيهء عن /ه7١/‏ جده» عن علي - عليهم 
السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ٠.<‏ 

مسألة: في المتابعة بين الطلاق 

قال: والطلاق لا يتبع الطلاق» إلا أن تتخللهما الرجعة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) والمنتتخب)27»: وقال القاسم - عليه السلام- : 
إن الطلاق قد يتبع الطلاق» وإلى ذلك ذهب أكثر الفقهاء في التطليقة الرجعية» فأما 





(۲) انظر: الأحكام .٤٦۷/١‏ 
(”) انظر: الأحكام 450/١‏ . المنتتحب .٠٤١ - 1١547‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


۷4 باب القولفي صف الطلاق كتاب النكاح 
البائن) فقول الشافعي فيه مثل قولناء وقال أبو حنيفة: يتبعها الطلاق. 

رالقد كن مدا ءا : قول الله تعالى : الطلاق مركان وناك مروف 
أو سرح ياحْسّان 4 (البقرة /۲۲۹)» الذي هو الطلاق الثالث» فو حب أ e‏ 
وقتهما وقتا واحداء وحاهما حالة واحدة؛ لأن' ذلك مقتضى اسر ألا ترى أن 
التخيير لما وقع بين الكفارات الثلاث» كان موقعها ووقتها واحدا؟ وكذلك جزاء 
الصيد» فإذا ثبت ذلك» وثبت أن الإمساك لا يكون إلا بعد الرجعة وجب ألا يكون 
التسريح الذي هو الطلاق الثالث إلا بعد الرحعةء فإذا ثبت ذلك ف الطلاق الثالث» 
ثبت قي الثاني» إذ لم يفصل أحد بينهما. | 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى: ف مْسَالكُ بمعروف إنما هو 
الرحعة» فيكون الإنسان مخيراً يبن أن يطلق» أو يراحع» فلا يجب أن يكون الطلاق 
الثالث بعد الرجعة؟ قيل له: هذا يسقط من وجهين: 

أحدهما: أن الإمساك ليس بعبارة عن عن الرحعة» إنما هو عبارة عن قيامه ها مما يلزمه 
ألا ترى أنه لا متنع أن يقال: : فلان راحع أهله» ولم بمسكهاء ولو كان الإمساك عبارة 

عن الرحعة» لكان ذلك متناقضاء فتبين أن الإمساك ليس هو الرجحعة» وإنما هو قيامه 
ها بما يلزمه بعد الرجعة. 

والوجه الثاى: أن المراد به لو كان هو الرحعةء لم تكن القسمة صحيحة؛ إذ كان 
تكون حالة ثالثة غير الرحعة والطلاق» وهو الترك ها حى تنقضي عدقاء فتبين» ومي 
راحعهاء لم يكن بعد إلا ما ذكر الله تعالى من الإمساك بالمعروف» أو التسريح 
بإحسان» فكان الأولى أن يحمل الإمساك على ما قلناه ليتم مقتضى الظاهر, وی كد 
ذلك: ما رواه أبو داود انال - صلی الله عليه وآله وسلم - قال لعمر في ابنه: 
« مره فليراحعها حى تطهرء ثم تحيض وتطهرء ثم إن شاءء أمسك بعد ذلك وإن 
شا طلق »» فجعل التي - صلى الله عليه وآله وسلم - الإمساك بعد المراجعة(. 





1)7( أخخر بحد أبو داود في السنن TT‏ 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۲۷۳ 
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وما يدل على ذلك ما مضى من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضاء فسأل 
عم رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: « مره فليراحعها حى تطهرء ثم 
يطلقها »» فلولا أن الطلاق لا يتبع الطلاق» لم يكن لأمره - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بالمراجعة» ثم الطلاق بعده» معيئ» فدل ذلك على أن الطلاق الثاني لا يقع 
بعد الطلاق الأول إلا بتوسط الرجعة بينهماء يكشف ذلك أن هذه الرجعة لا ترفع 
التطليقة الأولى» ولا هي جارية بحرى التوبة من إساءته بإيقاعهاء ولا هي معتبرة بحكم 
العدة» فلم يبق وجه يكون أمرا بها من /١77/‏ أجله غير ما ذكرناه من صحة وقوع 
التطليقة الثانية المسنونة. 

وما يدل على ذلك أنه لا حلاف بيننا وبين الشافعي أن البائن لا يلحقها الطلاق 
وهى معتدة» فكذلك المطلقة طلاقاً رجعياء والعلة أا معتدة» فوحب ألا يلحقها 
الطلاق حن ترفع الثلمة الواقعة بالطلاق الأول. 

ويقال للشافعي وأي حنيفة: لا حلاف بيننا وبينكم أن من قال لامرأته المدحول 
ها: أنت طالق ثلاثاء أنه لا يلحق ذلك طلاق ما لم يرفع حكم ذلك اللفظء فكذلك 
إذا قال لما: أنت طالق» والعلة أنها معتدة من طلاق» وليس مم أن يعوا أن علتنا لا 
تأثير لما؛ لأا مؤثرة على أصلناء إذ لا فصل عندنا بين قوله: أنت طالق» وبين قوله 
أنت طالق ثلاثا. 

فإن قيل: الزوج مالك للثلاث» فوجب أن يصح منه إيقاعها واحدة بعد أخرى» 
وإن لم يتخللهما الرجعة. 

قيل له: لسنا نسلم أنه مالك للثلاث على الإطلاق» بل على شرط أن يجعل بين 
الطلاق والطلاق ما يرفع الثلمة الواقعة بالطلاق الأول» على أن هذا ينتقض على 
الشافعى بالطلاق البائن» وعليهما جميعا بالمنقضية عدتا. 

فإن قيل: هو زوج بعد التطليقة الأولى إذا كانت رجعية» فوحب أن يصح 


V٤‏ ياب القول في صف الطلاق كتاب النكاح 


قيل له: لا تمتنع من إجراء اسم الزوج عليه ومع هذا لا يجوز طلاقه إلا مع 
الشرط الذي ذكرناه؛ للأدلة الى مضت» ألا ترى أن الناس قد احتلفوا في طلاق 
السكران, وطلاق المكره» وطلاق الحائض» وإن لم يخرجوا الزوج من الزوجية» وإغا 
اتبعوا الأو كد من الأدلة مع بقاء الزوجية, فكذلك بحيء مسألتنا. 

ونما يؤكد ذلك أن الثلمة الواقعة بالتطليقة الثانية0© ما لم ترة تفع» لم يكن لإلحاق 
ادك ا فوجب أن E bo‏ 3 أولاً كان 
E‏ ويوضح ذلك أن قياسنا يزيد الطلاق الثان شرعاً مستفاداً بالشرع» 
فهو أولى. 

وأما أن الطلاق لا يتبع الطلاق البائن» فالخلاف فيه بيننا وبين أبي حنيفة دون 
الشافعي» والكلام فيه أظهر؛ لأهما ليسا بزوجينء لأنهما ليسا يتوارثان» ولأن العصمة 
منقطعة» والرأة قد ملكت بضعهاء ومكن أن تقاس على الأجنبية» بمعن أفا لا تحل له 
إلا بنكاح حديد» فوجب ألا يلحقها طلاقه» ولا حلاف أن الكنايات لا يلحقها 
الصريح E‏ يقاس الصريح على الكناية بعلة أنه من ألفاظ الطلاق» 
فوحب ألا يقع عليها. ٠‏ ) 

فإن قيل: روي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: « المختلعة يلحقها الطلاق «. 

قيل له: الخبر قد قيل: إنه ضعيف» وإن ثبت» كان المراد به أن الخلع طلاق» وهذا 
التأويل أولى؛ لأنه يعم المختلعات أجمع» وما يتأولونه يختص بعض المختلعات؛ إذ فيهن 
من لا يطلقن27 بعد الخلع» فلا يلحقها طلاق ثان على وجه من الوجوه, والتأويل 
الذي يُبقى العموم على حهته أولى من الْمُقتضي لتخصيصه» وليس لهم أن يقولوا 
تقول الجن جیه إذ من مذهبهم أنه لا /٠۳١۷/‏ يجوز أن يراد باللفظ الواحد 
معنيان مختلفان. 





(۱) في (أ): على. 
(۲) في (أءب): الثالثة وما ذكرناه نبه عليه في هامش (ب). 


(۳) قي ): يطلقهن. 
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فإن قيل: فقد قال الله تعالى بعد ذكر الخلع: إن طلقا ّلا تحل لَه م من بعد حتی 
تكح روجا َير (البقرة /.» فدل ذلك على أن المختلعة يلحقها الطلاق. 
قيل له: هذا بيان حكم التطليقة“ الى هي المراد بقوله تعالى: مَفَامْسَاكٌ بمغرو ف 
سرح ياحْسَان 2# وقد بينا فيما تقدم أنه يجب أن يكون بعد الرحعة» أو د 
ا ی ی کد لاان طلقا 
فلا تحل لَهُ من بَعْدُ حَتَّى تكح رجا عيْرَه). 
وما يوضح كلامنا في المسألتين جميعاً - أعين أن الطلاق لا يتبع الطلاق الرحعيء 
ولا البائن - أن موضوع الطلاق إنما هو لأن يؤثر في النكاح؛ لأنه إما يوحب قطع 
العصمة» أو يوحب فيه ثلمة» وأقل ذلك أن يوجب قطع العصمة بانقضاء العدة» 


ووجدنا الطلاق الثان لا يؤثر فيه شيا من التأثير غير حصوله في نفسه» فو حب أن 
يشبه طلاق الأجنبية» والمنقضية عدقاء ووجب ألا يكون له حكم. 
مسألة: في من طلق امرأته أكثر من تطليقة بكلمة 

قال: ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالقء أو قال: أنت طالق تطليقة» 
تطليقتين» أو ثلاثاء أو أكثر من ذلك» أو بعض تطليقة» وقعت تطليقة واحدة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(لمنتخب)9) وهو قول القاسم - عليه 
السلام - ورواه يى بن الحسين - عليه السلام - في (الأحكام) عن أحمد بن عيسىء 
وموسى بن عبد الله» وكذلك رواه عن حعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن علي 
- عليهم السلام - وعن محمد بن علي - عليه السلام - موقوفا: أن الثلاث واحدة» 
وإليه ذهب بعض الإمامية» وهو الأشهر عن الناصر - عليه السلام - وقال بعض 
الإمامية: لا يقع الطلاق» وروى أبو حالد عن زيد بن علي - عليه السلام .أن 
الغلاث ثلاث2©0» وقد روي ذلك عن أبي جعفر محمد بن على - عليه السلام - وإليه 
ذهب الفقهاء . 





)١(‏ ف (أ): المطلقة. 
)١(‏ انظر: الأحكام 449/١‏ 450 والمنتحب .٠٤٤١ ٤۳‏ 
(؟) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب طلاق البائن. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۷٦‏ باب القول فى صفح الطلاق كتاب النكاح 
ل س ا د ا ل 


والدليل على صحة ما ذهب إليه ييى - عليه السلام -: قول الله تعالى لالطّلاَقَ 
ران (البقرة /5؟؟) فأخبر تعالى أن الطلاق أجمع مرتان بعدهما ثالثة» فو جب أن 
يكون ذلك حكم كل طلاق؛ لأن دخول الألف واللام يدل على الجنس؛ إذ 
يدل على العهد» فإذا ثبت ذلك وثبت أن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا مطلق مرة 
واحدة» ثبت بعد ذلك أن له أن يطلقها ثانية» ثم تطليقة ثالثق» بحكم الظاهر. 


مہ ص 


فإن قيل: إن الظاهر يقتضى جواز وقوع التلاث في طهر واحد؛ إذ ليس فيه وقوع 
كل واحدة منهما في طهر. 

قيل له: هذا لا متنع منه على بعض الوجوه» وإن كان الفاعل لذلك مخالفا للسنة 
وليس هذا مموضع الخلاف» وإنما الخلاف بيننا وبين حصومنا في هذاء وهو أن يقول 
الرحل لامرأته: أنت طالق ثلاثاء وقد ثبت أن الظاهر يقتضي صحة وقوع تطليقة ثانية 
بعدهاء ثم تطليقة ثالثة بعدها على ما بينا"» فصح ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: الأية تذل على جوار وفوع الغلااث 2 طهر واحد ق ثلاث دفعاتع 

تتخلل بينهن الرحعة» وإذا ثبت ذلك» فلم يفرق أحد بين قوله أن طالق 
ثلاثا وبين ما ذكرناء وإذا ثبت ذلك» ثبت أن قوله أنت طالق ثلاثا موحب/۱۳۸/ 
وقوع الثلاث. ظ 

قيل له: نحن إنها استدللنا بالآية على أن الثلاث لا تقع بلفظة واحدة» فإذا ثبت لنا 
ذلك» كان ما ذكرتموه كلاما في أن الطلاق يتبع الطلاق أو لاءوهذا ما مضى الكلام 

وأما قولكم إنه لم يفصل أحد بين القولين» فليس كذلكء فإن القاسم - عليه 
السلام - يذهب إلى أن الثلاث لا تقع بلفظة واحدة» ويقول مع ذلك إن الطلاق 
يتبع الطلاق» وقد فصل بين المسألتين» وذلك يو صح سقوط ما سألتم عنه) و مما يبدل 
غلى ذلك: 


)١١(‏ ق (): إن. 
(۲) ق (ب): قلنا. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب النكاح القول في صف الطلاق VY‏ 
الس E‏ ا 


ما متا به أبو العباس الحسيئن - رحمه الله تعالى - أخبرنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم» أخبرنا الحسين بن أي الربيع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ابن 
طاووس» عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وأبي بكر» وسنين من نخحلافة عمر: الثلاث واحدة» فقال عمر: إن أرى 
الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه(. 

ارا أبو بكر الطحاوي» حدثنا روح بن الفرج» حدثنا أحمد بن صالم» حدنا 
عبد الرزاق» حدثنا ابن حريج» أخبرن ابن طاووس» عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن 
جا أتعلم أن الثلاث كانت تحعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وأبي بكر» وثلاث من أمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم"» وي بعض 
الأخبار: وصدر من أمارة عمر. 

وروي عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
أن يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثا البتةء فحزن عليها حزنا عظيماء فقال له رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في وقت واحدء 
فقال له: تلك الثلاث واحدة» فراجعها. 

فهذه الأخبار نصوص فيما ذهبنا إليه. 


فإن قيل: قد علمنا أن عمر لم يكن يعترض بالخلاف على رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فإذا ثبت ذلك» ثبت أنه قد علم نسخه» فلذلك أمضاه. 


قيل له: لا يجوز نسخ ما ثبت عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقول عمر» 
[ولا]سيما وقد احتمل أن يكون عمر لم يعرف النص فيه عن البي - صلى الله عليه 
لا يروى عن عمر أنه ذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وإنما 
)١(‏ أخرحه مسلم ۱۰۹۹/۲ وأبو عوانة ٠٥۲/۳‏ وعبد الرزاق 5945/5. 


)۲( أخخر بحه الطجاو ي ف شرح معان الآثار oof‏ 
(۳) في (أ): فقد . 


۷۸ باب القول في صفة الطلاق كتاب النكاح 


هو مروي عن ابن عباس» على أن في الخبر الأول ما يدل على أنه. لم ينسخ؛ إذ فيه أن 
النلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبي بكر 
واحدة()» وقد علمنا أنه لا نسخ بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فكيف يكون بعد أيام أبي بكر؟ 


فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بذلك إذا قال الزوج لل لم يدحل يما: أنت طالق» 
وطالق» وطالق . 

قيل له:هذا تخصيص للخبر من غير دليل» وذلك ثما لا يصح . 

فإن قيل: فقد روي أن رجلاً طلق امرأته ألغاء فمضى بنوه إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل لتا من مخر؟ 
فقال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرحاء بانت منه/9١/‏ بثلاثع 
وتسع مائة وسبع وتسعون إثم في عنقه»(2©.فدل ذلك على حلاف ما تذهبون إليه من 
أن ذكر العدد لغو . 

قيل له:لسنا ننكر أن من طلق ثلاثا على الوجه الذي يقع» يقتضي البينونة وأن ما 
زاد على الثلاث لغو يكره له» فليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف ؛لأن 
الخلاف إنما هو في قوله أنت طالق ثلاثاء هل يكون موقعا للطلاق الثلاث, أم له 
وليس في الخبر أن الرحل طلقها ثلاثاء أو ألفأء بلفظة واحدة» فيحتمل أن يكون ثلانا 
أو أكثر على الوجه الذي نذهب إليه من تكرير اللفظ بعد المراحعات» فلا تعلق لكم 

فإن قيل: فقد روي في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائضاء فأمره النى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن يراحعها أنه قال: فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاء أكان لي أن أراحعها؟ قال: لاء كانت 
تبين» وتكون معصية» فدل ذلك على أن الثلاث تقع. 


)۱( سقط من (أ) والحدة . 
(؟) أخرحه الحيتمي في المجمع ۳۳۸/٤‏ والدارقطئ 70/4. 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۲۷۹ 
a a‏ ا 


قيل له: الكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث الأول؛ لأنه سأل» فقال: لو 
كنت طلقتها ثلاثاء فقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: كانت تبين» وهذا ما لا 
تتكره» ول يقل لو كنت قلت ها أنت طالق ثلاثاً. 


زوجها أبو خفص بن المغيرة ثلاثا بكلمة واحدة فلم يلغا أن رسول الله - صلى الله 


سلمةع عن فاطمة أنما كانت عند أن حفص») فطلقها اث تطليقات290, فهذا الخبر 
وروي أيضا أن مروات ارسل إل فاطمة بنت قيس قبيصة بن ذؤيب)») فسألما عن 
ول فأخبرته أنما كانت عند أي حفص ) وأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم ج 
كانت بقيت ها"» فدل هذا على ما دل عليه الخبر الأول» فإذا تعارض الخبران» صار 
القان أولى؛ لأنه مروي عن فاطمة وهي أعرف بكيفية طلاقهاء وروي نحوه عن أبي 
سيلمة : أو (4) تما بلا وسقط الاحتجاج به › ورجح إن ما اعتمدناه) وعلى نحو ما قلناه 
أحرى أصحاب ألى حنيفة الكلام في هذا الخبر حين احتج به عليهم أصحاب الشافعي 
في أن العدد لا تتعلق به البدعة. 
الله عليه واله وسلم = ما أردت إلا واحدة» فلولا آله إلو | أراد الغلاث» كان 
يقع» ما كان لاستحلاف رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - له معين. 


.٠١/4 أحرحه البيهقي في السنن ۳۲۹/۷ والدارقطين‎ )١( 

(۲) احرحه مسلم ۱۹/۲ ١‏ وابن حبان ۰ ٠۲٤/۱‏ وأبوعوانة ۱۷۷/۳ وأبوداود ۲۸۷/۲ والنسائي‌ ۳۹۸/۳. 
(۳) أخرجه مسلم ١١١۷/۲‏ وأبوعوانة ۱۸۰/۳ وأبوداود ۲۸۷/۲ والنسائي 755/7 وعبدالرزاق ۲۲/۷. 
)٤(‏ قي (ب) وروي نحوه عن أبي سلمة تقابلاء وظنن في هامشها على وإذا روي. 

)٥(‏ في (أ) كان. 


YA‏ ياب القول فى صفة الطلاق كتاب النكاح 
لس يس ل ل ل ل ل ر ل 


قيل له: يجوز أن يكون وقع ما وقع من يزيد على سبيل الإقرار الحتمل؛ لأن البتة 
قد يعبر بما عن الثلاث» وإقد|يعبر يما عن الواحدة البائنة» ثم لما فسرها بالواحدق 
وادعت المرأة الثلاث» استحلفه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا لا يدل على 
أنه جعل البتة بلفظة واحدة ثلاثا في الإيقاع, ويؤيد هذا التأويل ما قد علمناه من أن 
المستف لا تلزمه اليمين» وإنما تلزمه مي حصلت الدعوى والإنكار» وهذا يمنع 
استشهادهم به» على أنه لا فرق بينهم وبين الإمامية إذا ادعوا أن الثلاث بلفظة واحدة 
لا يقع ها شيء» واستشهدوا هذا الخبر» فقالوا: أراد الى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ألا يوقع شيئا لو فسرها بالثلاث» فحملوا على مذهبهم الغرض في التحليف. 

وما يدل على ذلك: ما أجمعنا عليه من أنه لو قال أنت علي كظهر أمى ثلاثاء ل 
يقع إلا ظهار واحدء فكذلك إذا قال/. 4 /١‏ أنت طالق ثلاث والمعئن أنه لفظ له 
مدحل قي المنع فين الط ف جب أن يستوي فيه وحود ذلك العدد وعدمه» وأيضا لا 
حلاف ا أي حنيفة أنه لو قال ها: أنت طالق» ونوى ثلاثاء أنه لا يقع إلا 
واحدة» فكذلك إذا قال أنت طالق ثلاثاء والعلة أنه أوقع الطلاق مرة واحدة» فوحب 
ألا يقع إلا تطليقة واحدة. 

شال أيضا لأصحاب أبي حنيفة: قد أجمعنا في الكنايات أنه يستوي فيه نية 
الثلاث ولفظه» فوحب ذلك في الصريح والمعئ أنه لفظ يقع به الطلاق. 

فإن قيل: إنه قد ملك التلاث› فوحب أن يصح منه إيقاعهاء كما أنه لما ملك 
الواحدة صح منه إيقاعها. ظ 

قيل له: لا نمتنع من أنه قد ملك الثلاث» وأنه يصح منه إيقاعهاء لكنا نختلف في 
كيفية صحة إيقاعهاء ألا ترى أنه وإن كان مالكا للثلاث» فليس يصح وقوع الثلاث 
بالصريح إذ2©0 لم يلفظ بالعدد عند أبي حنيفة» وعند الشافعي هو مالك للبائن0, 
وهذا لا يصح إيقاعه .ممجرد اللفظ إذا تعرى عن العوض» وهو أيضا قولنا على ما بيناء 


)١(‏ في (أ) إذ. 
(۲) ق () للثلاث . 


كتاب النكاج القول في صفة الطلاق A‏ 
اع ا اا a‏ مم 


فكل راعى فيما ملك شرطا معه يقع الطلاق» فكذلك مسألتنا. 

وما يوضح ما قلناه: أنا وحدنا الإيقاعات كلها لا يؤثر فيها ذكر العدد» 
كالإيلاء والأعمان» والظهارء واللعان» وعقود النكاح» والبياعات» فوجب أن يكون 
الطلاق كذلك. 

فأما ما ذهب إليه الإمامية من أن الثلاث لا يقع بما شيء؛ فلا معن له؛ لما روي أن 
EET‏ نة طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة» فقال البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «راجعها فإنها واحدة» على أنهم لا يخالفون أنه لو قال أنت طالق» لوقع به 


تطليقة ا فو بحب أن تكون زيادة ذكر العدد لا تمنع حصول حكمه فأما ما 


رووا عن مير المؤمنين - صلوات الله عليه وسلامه - أنه قال: « اتقوا المطلقات ثلانا 
بلفظة واحده فإهن ذوات أزواج» فاا من روایاگم الواهية» فإن هخم ذلك» فمحمول 
على أن لأزواجهم الرجعة عليهن. 


مسألة :في من يقول لنسائه بينكن تطليقة أو نصفها 

قال ولو قال لامرأتين» أو ثلاث نسوة» بينكن تطليقة» أو نصف تطليقة» أو أقل» 
أو أكثرء وقع على كل واحدة منهن تطليقة واحدة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(١).‏ 

وأصله المسألة الى مضت» وهو قول الرحل أنت طالق نصف تطليقة» أو ثلث 
تطليقة» وقد بينا أن الطلاق يقع لقوله أنت طالق» ونستدل على ذلك بعموم قوله 
سبحانه الطَلاَقٌ مركان) رابقرة /4 وقوله ن عله قلا تحل لَه من من بعد حَتى 
تنح روجا غير (البقرة »)۲٠١/‏ فعمومها يقتضي وفوع الطلاق E‏ النصف»› 
أو أقل) أو أكثرء وأيضا قد ثبت أن النصف والتلث ونحوهما له مدحل في الأصول» 
كالبيع» والوصية» والإقرار» والعتق» فيجب أن يكون له مدحل يي الطلاق فإذا تبت 
ذلك في النصف» وجب أن يقع ذلك في النصف الثاني» إذ لا يجوز التبعيض في 
الطلاق» فإذا ثبت في قوله نصف تطليقة وثلثهاء ثبت في قوله بينكما تطليقة؛ إذ هو 





.٤١١٤٠٦٠/١ماكحألا انظر‎ )١١ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلامي 
YAY‏ باب القول في صفة الطلاق كتاب النكاح 


حار بحرى قوله كل واحدة منكما طالق نصف تلطيقة» ألا ترى أنه لا فصل بين أن 
تقول لريعلين: لكل واحد منكما نصف درهمء وبين أن يقول: بينكما درهمء في أن 
لكل واحد منهما نصف درهع فكذلك يجب ألا يكون فصل بين أن يقول للمرأتين 
بينكما /١51/‏ تطليقة» وبين أن يقول لكل واحدة منكما نصف تطليقة. 
مسألة: في الطلاق ثلاثا بتكرير اللفظ 

قال وكذلك لو قال ها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» لم يقع إلا تطليقة 
واحدة» سواء قال ذلك قبل الدحول» أو بعده. | 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20. 


ووجهه: ما قد مضى من أن الطلاق لا يتبع الطلاق» إلا أن يرتفع حكم الطلاق 
الأول بال عة إن كان الطلاق رجعياء أو بنكاح جديد إن كان بائناء فلا و به لاعادته. 


صسألة :في من طلق ثلاثا يراجع بينهن في طهر واحد 

قال: ولو أنه قال بعد الدحول: أنت طالق» ثم قال راحعتكء ثم قال أنت طالق» ثم 
قال راحعتك» ثم قال أنت طالق» وقعت ثلاث تطليقات» سواء قال ذلك في مجلس,» 
أو مجلسين» أو أكثر من ذلك» ولا يكون مُطَلّقَا على السنةء وإن أراد أن يطلق ثاثا 
على السنة أوقعها في ثلاثة أطهار من غير جماع فيهاء ويراحع بين كل تطليقتين. 

ما ذكرناه أو لا من وقوع الثلاث على الحد الذي وصفناه منصوص عليه 
(المتتحب)0© وما ذكرناه من وقوعها على غير" السنة قد دل عليه كلامه في 
(الأحكام) حيث يقول لمن طلق للأحل الطويل ويكون ذلك عونا له على استدراك 
أمره» يعن الرجعة7©). ) ظ 


CC 





.٠٦٠/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المنتتحب ه55 .١‏ 

(؟) سقط غير من ب. 

(5) انظر: الأحكام 4517/١‏ 454 وفيه: فلما أن كان لمن طلق طلاق السنة هذا الأحل الطويل وكان 
ذلك عونا له على أمره واسستدراكا لخطأ إن كان من فعله نبههم الله عليه وأمرهم أمر تأديب. 


1 
بن 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۸۳ 
لص ا ا 


قلنا: إن طلاق الثلاث يقع على ما بيناه أولا؛ لأنا قد بينا أن الطلاق واقع على 
كل حال بعد أن تكون الزوجية الكاملة حاصلة» وأن وقوعه على حلاف السنة لا 
يؤثر فيه؛ لإجازة البي - صلى الله عليه وآله وسلم - طلاق ابن عمرء وهو إذا 
طلقهاء ثم راجعهاء عادت الزوجية كاملة كما كانت» فوجب أن يصح وقوع الطلاق 
الثاني» ثم كذلك الثالث. 


ويدل على ذلك: ما روي أن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت لو طلقتها 
ثلاثاء» قال: «كانت تبين» وكنت تعصي ربك» فدل على أن الطلاق الثلاث يقع في 
حيضة واحدة» وإذا قد ثبت أن الطلاق لا يتبع الطلاق» فلا بد من أن يكون وقوعها 
على ما قد بيناه من توسط الرحعة بين كل تطليقتين. 

وقلنا: إن من أوقع في طهر واحد يكون موقعا ها على خلاف ما أمر به - وبه 
قال أبو حنيفة خلافا للشافعى - لما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن 
برحل طلق امرأته ألفاء فقال لبنيه: «إن أباكم لم يتق ربه» فلم يجعل له خرجاء بانت 
منه بثلاث على غير السنة»» ويدل على ذلك قول الله تعالى إفَطَلقَوهُنٌ لعدّتهن 
وَأَخْصُوا العدّة 4 (الطلاق »)١/‏ وإحصاء العدة لا يكون إلا للرجعة» فدل ذلك على أن 
التطليقة المندوب إليها هى التطليقة الى بعدها للرجعة مساغ» ويدل على ذلك قول 
الله تعالى ملعل الله يُخْدث بَعْدَ ذلك اقرا (الطلاق /1) والمراد به الرجعة. 

فإن قيل: فجوزوا أن يطلقها تطليقتين معا. 

قيل له: إذا ثبت أن المندوب هو أن يطلق التطليقة الرجعية» فلا قول بعده إلا قول 
من يقول في ثلاثة أطهار حي يكون موقعا للسنة» فأما ما روي أن فاطمة بنت قيس 
طلقها زوجها ثلاثا بكلمة واحدة فلم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عاب ذلك» فقد مضى من الكلام فيه ما يغن عن الإعادة» ولا حلاف أنه 
منهي عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي وقع فيه الجماع/57١/2‏ والعلة فيه أنه موقع 
على خالاف السنة والمستحب» فوجب أن يكون منهيا عنه» فكذلك الطلاق الثلاث 
الموقعة في طهر واحدء ومخالفنا لا ينكر أنه مطلق على غير السنة والمستحبء إلا أنه 


A٤‏ باب القول في صفة الطلاق كتاب النكاح 
يقول إنه مباح» ويمكن أن يقاس هذه العلة على الطلاق في الحيض» على أنه إجماع 
الصحابة» فقد روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: لو أن الناس أحذوا با أمر الل 
في الطلاق» ما أتبع رحل نفسه امرأة» يعن أنه كان لا يطلقها طلاقا لا رجعة فيه. 

وروى هناد بإسناده عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من طلق طلاق 
السنة م يندم». 

وروی عن عمر أنه كان إذا رأى رحلا طلق امرأته ثلاثا في خلس واحدء أوجعه 
ضرباء وفرق بينهماء ولا يجوز أن يضرب على المباح» ولا على أمر عرفه بالاجتهاد 
فدل ذلك على أنه عرف النهي نصا. 

وروي عن أبن عباس أن رجلا حا فقال: یي طلقت امرأقي ثلاثاء فقال: إن 
أحدكم يطلق» فيركب الأحموقة» ثم يقول يابن عباس» وإن الله تعالى قال «إوَمَن يق 
لله يَجْعَل له مَخْرّجا (الطلاق /۲)» فإنك لم تتق الله» فما أحد لك مخرجاء عصيت 
لتم وبا فنك انراناف, ظ ظ 

وروي نحوه عن غيرهم من الصحابة» كابن مسعود» وغيره» ولم يرو خلافه عن 
أحد منهم» فكان ذلك حاريا مجرى الإجماع» فوجب به صحة ما قلناه. 

وقد استدل على ذلك عا روي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لابن 
عمر حين طلق امرأته حائضا (مره فليراحعها حين تطهر» ثم تحيض» وتطهرء ثم يطلقها 
إن شاء) فلولا أن السنة تقتضي أن يكون بين الطلاقين حيضة» لم يكن لقوله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - معئ» بل كان يقول حي تطهرء ثم تطلق. 

مسآلة: في طلاق المماليك, وطلاق غير المدخول بها ثلاث 

قال: والعبد يطلق ثلاثا كما يطلق الحر. فإذا لم يكن الرحل دحل بالمرأة» م يمكنه 
أن يطلقها ثلاثا حى يبتدئ النكاح ثلاثا. 

ما ذكرنا من أن العبد يطلق ثلاثا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)(2 وهذا 
قد مضى الكلام فيه في كتاب النكاح في مسألة نكاح العبيد» فلا وجه لإعادته. 


.١54 والمنتتحب‎ ٤٦١ - 455/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۸٥‏ 
الع لي ا ا 


وما ذكرناه من أن الى لم يدحل ما لم تطلق ثلاثاء إلا بأن تنكح ثلاثاء نما اقتضته 
أصوله» وذلك أنا قد بينا أن الثلاث لا تقع بلفظة واحدة» فلا سبيل إلى تطليقها تلاا 
إلا على الوجه الذي بيناه من تحديد نكاحها؛ إذ رفع حكم ما يقع عليها من الطلاق 

مسأ لة : فيما يفعله من طلق الحائض 

قال القاسم - عليه السلام -: وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض» راجعهاء ثم 
فارقها على السنة إن شاء. 

وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي) ونص أيضا في (المنتتخحب)20(0© عليه 
ونص فيه على أن الرجحعة مستحبة» وليست بواحبة» وبه قال أبو حنيفة) والشافعى) 

والذي يدل على أنها مستحبة وليست بواجبة: أمر النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لابن عمر حين طلق امرأته حائضاء والمأمور به أقل ما فيه أن يكون مستحباء 


كما أن ما لا يتم الواحب [إلآً به] يكون واجباء ألا ترى أن الطهارة للصلاة/477١/‏ 
المكتوبة واجبة» وللصلاة النافلة نافلة . 


فأما ما يدل على أمُا غير واجبة: قول الله تعالى وبع ولتَهُنَ احق برهن في ذلك 
إن أَرَادُوا # (البقرة / ”)2 فعلق الرجعة بالإرادة» فدل على أنه ليس بواحب» وقي 
بعض الأخبار في حديث ابن عمر (ليطلقها إن شاء)» والشرط عائد على جميع ما 
تقد فكأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - فال: لجنيا إن ارين دالت 
أيضا أنا قد بينا أن الأمر بالرحعة لا وجه له إلا ليصح الطلاق الثاى» وإذا ثبت أن 
الطلاق الثاى لا يجب» لم يجب الأمر الذي أمر به ليتم الطلاق» كما بينا أن طهور 
النافلة يحب أن يكون نفلا غير واجب» يؤكد ذلك أن الرحعة حق للزوجء فلا يجب 
استيفاؤه دليله سائر الحقوق. ) 





.١8 7” انظر: المنتتخحب‎ )١( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۸٦‏ باب القول في صف الطلاق كتاب النكاح 

ت ! 1 mm‏ مسمس ب ب يب ب ف ت ا 
صسألة :في تعليق الطلاق بمدة معينة 

قال: ولو أن رحلا قال لأهله أنت طالق إلى شهرء أو إلى سنة» أو أقل» أو أكش 
وقع الطلاق عند انتهاء المدة المضروبة. 

وهذا منصوص. عليه 2 (الأحكام) e‏ و به قال 2 حنيقة والشافعي» 
وقال مالك: يقع في الحال. 
لفظ الطلاق فوحب ألا يقع؛ لأن الملفوظ به قد لا يقع حكمه عندهما وعندنا على 
وجوه كثيرة كطلاق المكره والمعتوى ولیس له أيضا أن يقول: إنه لفظ له حكم 
فيجب أن يقع في الحال؛ لأنه تلفظ بالطلاق المعلق على الشرط فلا يقع» والذي يدل 
على ذلك أنه لا حلاف إذا قال: (أنت طالق إذا قدم زيد) أنما لا تطلق قبل قدوم 
زيد» فكذلك إذا قال أنت طالق إل شهر» والعلة أنه طلاق علق على شرطء فوحب 
ألا يقع إلا مع حصول ما علق به. 

فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن يتعلق النكاح بزمان خصوص» وذلك فاسد بدلالة أن 
من تزوج امرأة إلى شهر» ل يجز نكاحه. 

قيل له: لم يفسد النكاح الذي ذكرت لتعلقه بالزمان» ألا ترى أنه إذا علق الطلاق 
بعدوم زد يد» تعلق النكاح بالزمان الذي بينه وبين قدوم ريد وإما فسد النكاح إذا 
تروج ها ال شهر ؟ لأنه استثئئ بعض ما أو جبه اللفظ؛ لأن لفظ النكاح اقتضى 
الاستدامة فصار الشرط كالاستتناءء فجرى ذلك بحرى الناقض للعقد» على أن 
الطلاق إذا صح تعليقه على الشرط فارق حاله حال النكاح الذي لا يصح ذلك فيه 
على أن قياسهم لو صح» لوحب أن يبطلوا الطلاق أصلاء كما أبطلنا نحن وهم 
النكاح في الأصل الذي اعتمدوه. 

فإن قيل: بين ما اعتمدتموه وذكرتموه من تعليق الطلاق بالصفة والشرط وبين ما 
احتلفنا فيه فرق؛ لأن ما جعلتموه أصلا قد يحصل ولا يحصل لا محالة. 





(۱) انظر: اع /١‏ 55 والمنتخب .١15١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح القول في صفح الطلاق ۲۸۷ 





قيل له: احتلافهما فيما ذكرتم لا يمنع من القياس» فلا وحه لتعلقكم به» على أنه لا 
فرق بين تعليق النكاح بين أمر قد يقع(© ولا يقع وبين تعليقه بأمر واقع لا محالة) 
فو حب ألا يكون فرق بين تعليق الطلاق هُما؛ لأن كل واحد منهما حكم 

فإن قيل: المكاتبة لما كانت تعليق زوال الملك بزمان» وجب أن يحرم الوطء حين 
العقدء فكذلك الطلاق المعلق بزمان» وإذا ثبت تحريم الوطءء فلا قول بعده إلا القول 
بوقوع الطلاق. 

قيل له: لا فرق بينكم وبين من قلب ذلك عليكم فقال: لما كان الملك بالمكاتبة لا 
يزول إلا بحصول ما علق به من الشرط» وجب مثل ذلك في الطلاق» فإذا ثبت ذلك» 
فلا قول بعده إلا قول من قال/4 4 /١‏ بإباحة الوطء إلى حين الوقت المعلق به» على أن 
ما استدلوا به من ذلك ينتقض عليهم؛ لأن الكتابة (إذا)"“ علق زوال الملك ها .ما 
يجوز أن يحصل ويجوز ألا يحصلء وعندهم أن الطلاق مي علق يمثله» حالف حكمه 
حكم العتق الواقع بالكتابة في الوجه الذي جمعوا بينهماء ألا ترى أنه لو قال أنت 
طالق وقت قدوم زيدء فلا حلاف بيننا وبينهم أن تحريم الوطء لا يقع حى يقع قدوم 
زيدء» وهذا نقض ظاهرء ويؤيد ما ذهبنا إليه قول الله تعالى #أوفوا بالعقو د رالائدة )١/‏ 
وهو قد عقد الطلاق إلى مدة» فوحب ألا يغير حكم عقده» وقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - (المؤمنون عند شروطهم). 

قال ولو أنه كتب إليها أنت طالق إذا حاءك كتابي هذاء وقع الطلاق يوم أن 
الكتاب» فإن ضاع الكتاب» أو احتبس عنهاء لم يقع الطلاق» وإن كتب أنت طالق» 
وقع الطلاق يوم كتب. 


)١(‏ في () وقع. 
(؟) لعل (إذا) زيادة من الناسخ والله أعلم. 
(5) في (ب) فيجب . 


A۸‏ باب القول فى صفة الطلاق كتاب النكاح 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ور(المنتحب)(» وروي عن القاسم عليه 
والسلام. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 
والأصل فيه: أن الكتابة حارية مجرى الكلام لوجهين: 

أحدهما: ما ثبت عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أجراها بحرى الكلام 
في مكاتبة من كاتب داعيا إلى الإسلام والشرائع حي لم يفصل بين من خاطبه شفاها 
في ذلك وبين من كاتبه في لزوم ما كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يلزمه إياه. 

والثاني: أن العرف قد حصل بين الناس بأنهم يتخاطبون بالمكاتبة كما يتخخاطبون 
LN‏ ولا بمتنع أن يقال إن الكتابة في ذلك أبلغ ؛ لأنه حطاب للغائب 
والحاضرء فإذا ثبت ذلكء فأقل ما يجب فيها أن تحري بحرى الكنايات عن الطلاق في 
وفقو ع الطلاق ما فإذا صح ذلك» صح ما قلناه من أن المطلق منها يو حب وفوع 
الطلاق في حال الكتابة والمعلق منها على شرط وصول الكتاب ونحوه يقع بحصول 
الشرط كما صح ذلك في ساثر ألفاظ الطلاق. 

مسألة: في من أوقع الطلاق على إحدى زوجاته 

مجهولة» طلق من م يطلق منهن» ثم راحع من أحب مراجعتها منهن. 

ولو كانت المسألة حالما و مات الزو ج» فكأنه ل يطلق. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام)20. 

ومعين ما قلناه إن الزوج إذا مات» فكأنه لم يطلق: إنما هو في حكم الطلاق 
واللإارث دوك العدة؛ إد قل نص 2 (الأحكام) على أن الجميع منهن يعتل 


.٠١١ والمنتتحب‎ 4917/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (أب) بالملاسنة لا.‎ )5( 
. 57/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 


كتاب النكاح القول في صفة الطلاق ۸۹ 





ووجه قولنا إنه إذا لم يعرف المطلقة منهن يطلق من لم يطلق منهن» ثم يراحع من 
فإن قيل:فهلا راجع من طلق من غير أن يطلق البواقي ؟ 

قيل له: لا يفعل ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الرجعة لا تثبت على الشرط ودخول الجهالة كما يثبت الطلاق 
المشروط مع الجهالة» فيصح أن يطلق فيقول» من لم تطلق» فهي طالق» ولا يصح أن 
يقو ل قد راحعت من طلقت. ) 

والثاني: أن ذلك وإن صح) فالالتباس قائم اله لا يفصل بين من هی عنده على 
تطليقة أو أكثر من ذلك فإذا فعل ما ذكرناء انكشف الأمر فيه . 

وقلنا: إنه إن مات مع الالتباس» فكأنه لم يطلق - ونريد به حكم الطلاق والارث - 
سواءء ربعا كان أو تمنا. 

مسا لة::في أن البائن لا يصير رجعيا بالنية والعكس 

وهذا نما دلت عليه /45 /١‏ أصول ييى - عليه السلام - في (الأحكام) وغيره . 
والأصل فيه: ما بيناه من أن البينونة تقع في المدحول ها بوقوع التطليقة الثالثةء أو 
بوقوع الطلاق على عوض» وأن الطلاق إذا وقع على عوض» فلا رجعة فيه» وثبوت 
ما ذكرناه يبين أن النية لا تغير حال البائن وغير البائن. 


١‏ حل باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 


باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقح 
مسآلة: في اعتبار النية في الطلاق 
لا يقع الطلاق إلا بالنية. وهذا ما دلت عليه فتاوى ييى بن الحسين - عليه السلام - 
ف (الأحكام) وغيره0"). 
ل قول الله عز وجل بإفإن قاءوا يان الله غفور رَحيم رن عَرَمُوا 


الطلاق قان الله سمیع غلم (البقرة /77-5575؟)) 03 حكم المولي بالفيئة» أو 
إرادة الطلاق» فثبت أن الطلاق لا يقع دونهاء وأيضا روي عن رسول الله - صلى الله 


عليه وآله وسلم - أنه قال: «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى»» فقصر ما له 
على ما نواه» فمن ل ينو الطلاق» فيجب ألا يكون له طلاق . ٠‏ 

فإن قيل: فقد. روي (ثلاث حدهن جدء وهزلمن جد) إحداهن الطلاق. 

قيل له: هذا يقتضي وقوع طلاق الحازل فقطع والخارل قد وكون قاصداء قلس 0ه 
حلاف لا ذهبنا إليه» ولا حلاف في الكنايات أما لا توجب الفرقة ما لم ينو ها 
الطلاق» فكذلك الصريح» والمعئ آله لفظ له مدحل قي إيقاع الفرقة» ولا حلاف 
أيضا أن من أتى بلفظ الطلاق على وحه الحكاية وما حرى مجراهاء لم تقع الفرقة) 
فكذلك ما احتلفنا فيه» والمعين أنه لفظ طلاق ل تقارنه النية» وإذا حصل الوفاق بيننا 
وبين الشافعي أن طلاق المكره لا يقع» فيجب ألا يقع طلاق من لا يقصد إلى 
الطلاق» والعلة عدم القصدء يدل على ذلك أنه لو قصد إلى إيقاع الطلاق في حال 
الإكراه» لوقع الاتفاق» فبان أن المانع من وقوعه هو عدم القصد. . 

0 لا حلاف بين المسلمين في حصول الفرق بين الكناية والصريح» وقولكم 

يقتضي التسوية بينهماء فهو أيضا مؤد إلى حلاف الإجماع. 


.١4١ والمنتتحب‎ 4١9 - ٤۱۸/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
وأبو داود‎ ٠٠۷/۳ والترمذي 450/8 والبيهقي 740/7 والدارقطن‎ 5١/5 (؟) أحرحه الحاكم‎ 
٠. وه + وابن ماجه ١/ره- ولفظ الت الطلاق والنكاح والرجحعة‎ 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يمع ۲۹۱ 


حر نحن أيضا نفرق بينهما بضرب من الفروق» وذلك أنا لا ندين الذي ياي 
بالصريح في ف القضاى ولا بجعل القول قوله مع يينه) وإنما ندينه فيما بينه وبين الله 
تعالى» والذي يأق بالكناية ندينه في القضاء ونحعل القول قوله مع بمينه» وإذا جعلنا 
بين الصريح والكناية ضربا من الفرق» سقط اعتراضهم هذاء ويؤ كد ما ذهبنا إليه قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «رفع عن أمي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه»» وهذا في حكم المخطئ والناسي؛ إذ لا قصد هما إلى الطلاق» وليس لأحد أن 
يتأول ذلك على الإثم فقط؛ إذ يجب حمله على جميع الأحكام» ومنها الإثم. 

صسألة :في طلاق المكره والصبي والمجنون ومن في حكمه 

قال: ولا يقع طلاق المكرهء ولا طلاق الصبي حن يبلغ» ولا طلاق المحنون» ولا 
المغلوب على عقله - لأي علة كانت - حي يعقل. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)20. 

أما طلاق الصبيء والحنون» والمغلوب على عقلهء فلا حلاف في أنه لا يقع . 

وأما طلاق المكره» فما ذهبنا إليه فيه قالت به الإمامية» والناصر - عليه السلام - 
وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: هو واقع . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك: ما امنا به أبو بكر المقرئ» حدثنا 
الطحاوي» حدتنا ربيع بن سليمان» حدثنا بشر بن بکر» حدثنا الأوزاعي» عن عطاءء 
عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس قال» قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
١ /‏ (تحاوز الله عن أمن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)(» وقي بعض 
الأخبار: رفع عن أم... الخبر» فكل ذلك دال على أن من أكرة على شي كان 
موضوعا عنه» وهذا راحع إلى أحكام الشيء» فوحب أن يكون المكره على الطلاق لا 


حكم لطلاقه. 


(1) انظر: الأحكام ٤۳٦/۱‏ ه7240 17. 
(۲( أخحر حه الطحاوي ع/هة. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۹۲ باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النگاح 


فإن قيل: هذا الحديث لا ظاهر لهء لأن قوله رفع عن أميَ كذا وكذا ظاهره 
يقتضي أن ذلك لا يقع» وقد ثبت أن ذلك( يقع» فإذاً المراد به غير ظاهره. 

قيل له: إذا 20 ثبت أن المراد باللفظ ما يتعلق0© بالإكراهء أو النسيان» من 
الأحكام» وجب أن يكون عاما في جميع الأحكام» كما أن قوله تعالى حرمت 
عَلْيْحُمْ أَمّهَانَكُمْ) رالساء /+5» لما ثبت أن المراد به أفعالنا فيهن» كان ذلك عاما في 
جميع أفعالناء إلا ما حصه الدليل» فإذا ثبت ذلكء ثبت أن ما تعلقنا به يجب أن يكون 
عاما في جميع الأحكام» فإذا ثبت أفا قد رفعت عنهم» ثبت أهم غير مأخحوذين كاء 
فتبت بذلك أن وجودها كعدمهاء ويدل على ذلك قوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم-: «لا طلاق في إغلاق»“» والإغلاق هو المنع» وهو حلاف التخلية» والمكره 
مغلق عليه فوجب ألا يقع طلاقه. 


فإن قيل: فالمكره غير مغلق عليه في التصرف من سائر الوجحوه فلا يجب أن يتناوله 
ع = 2 
الاسمء؛ لآنه ماحوذ ممن أغلق عليه البابع ومنع التضير قت من هيح الوجحوه» وهذه 
صفة المحنون» والصي» دون المكره. 


قيل له: لا يقتضي أن يكون منوعا من جميع التصرفء ألا ترى أن من أغلق عليه 
الباب غير ممنوع من التصرف بحيث هوء وإنما يمنع من ضرب من التصرف» وهو 
الخروجء فكذلك المكره على الطلاق جي أن ضداوله. الاس لمكن من سائر 
التصرف إذا كان ممنوعا من ألا يطلق» فحصول المنع من هذا الوجه الواحد يجعله 
مفلقا عله 


ويدل على ذلك: ما رواه عمر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (الأعمال 


(۱) قي (ب): أن الإكراه. 

(0) في ): وإذا . 

”) في (): تعلق . 

)٤(‏ أخرحه الحاكم ۲٠۹/۲‏ والبيهقي 5١/٠١‏ والدارقطي 75/4 وابن ماحه 500/١‏ وابن أبي شيبة 
٤‏ وأبو يعلى ٤۲۱/۷‏ . 

. في (أ) فكذلك المكره على الطلاق لا يحب أن الطلاق لا يتناوله الاسم‎ )٥( 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لايقع ۹۳ 
الح ست ا 


بالنيات» و إغا لامر ئ ما نوی حم نا بذلك أبو بكر المقرئ» حدثنا الطحاوي» حدثنا 
یو نس» أخحبرنا ابن وهب» أن مالكا حدثه» عن ييى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم 
بن الحارث التيمي7©) عن علقمة بن وقاص الليثي» أنه مع عمر بن الخطاب يقول 
على المنبر: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنغا لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله تعالى» وإلى رسوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»"» فإذا ثبت أن الأعمال بالنيات» وكان الظاهر 
من المكره أنه غير قاصد إلى فراق امرأتهء وجب آلا يكون له طلاق. 


فان تعلقوا بالظواهر» نحو قوله تعالى «الطلاق ران (البقرة 0 8 
طإوالمُطلقات ربصن بأنفسهنَ)»«البقرة//؟1)»وقوله : قان طَلْقََا فلا تحل لَه من بعد 
(البقرة/٠۳‏ )»> کان الكلام فيه من وجهين: إما ل بمنعوا من حصول الاسم 1 
ذلك خصو صا يما احتججنا به» وتكون أخبارنا أولى؛ لاما أحص عوضع الخلاف . 

فإن قيل: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رجلا كان نائما 
مع امرأته» فأحذت سكيناء فجلست على صدره» ووضعت السكين على حلقه» 
وقالت: طلقئ ثلاثا وإلا ذيحتك29) فناشدها الله فأبت عليه» فطلقها ثلاثاء فذكر 
ذلك للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال:( لا قيلولة في الطلاق). 

قيل له: هذا الخبر يحتمل وجهين كل واحد منهما يمنع تعلقكم به: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون الرحل قصد إلى طلاقهاء وعرف ذلك النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فبين أن تقدم الإكراه لا يؤثر في ذلك إذا كان قد قصد إلى فراقها. 

والثائ: أن يكون ادعى الإكراه وأقر بالطلاق» فلزمه الطلاق» ولم يكن للإكراه 
حكم؛ إذ لم يثبت إلا بدعواه/517 ./١‏ 





)١(‏ في (أ): التميمي. 
(۲) أرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 5/9 5 . 
05 ف (ب) أو لأذيحنك . 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۹٤‏ باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 
ا د CC‏ کی کے سط 


فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: «ثلاث جدهن حدء وهزلمن جد: الطلاقع 
والنكاح, والرججعة» 1 


قيل له: المكره ليس كازلء» فلا يتناوله الظاهر. 

فإن قيل: امازل لا يكون قاصداء فإذا لم يكن قاصداء ووقع طلاقه» ثبت أن حكمه 
يتعلق باللفظ المكره وامحكي . 

قيل له: الهزل لا بمنع القصد» فبطل تعلقهم بالخبر. 

وما ذل على ,ذلك أنه کان يتعلق. الک يه برقرعه على رجه درن وجه اد لا 
حلاف أن الحاكي والقارئ لكتاب الطلاق لا يلزمه الطلاق؛ ا 
الإكراه, قياساً على البيع» والقول بأن الله ثالث ثلاثة - تعالى الله عن ذلك - ولا 
يازم على ذلك حصول فساد صلاة من تكلم فيها مكرها؛ لأن ذلك الكلام يفسد 
الصلاة على أي وجه وقع» ولا يلزم عليه القتل» والوطء؛ لأفهما ليسا بكلام» ومع 
ذلك فحكمهما مقصور على حدوثهماء وأما الأحكام الى لا تقصر على حدوثهاء 
فما لا تحصل مع الإكراه» فبان به صحة ما اعتمدناه» والأصول كلها شاهدة لصحة 
قياساتناء ومرححة ها؛ إذ العقود كلها من الإإحارات» والهبات» والرهون» تستمر في 
ذلك وكذلك سائر الأفعال الي تحصل أحكامها بوقوعها على بعض الوجوه تستوي 
فيهاء وأيضا أنه لا حلاف أنه إذا أكره على الإقرار بالطلاق» لم يقع الطلاق» فكذلك 
إذا أكره على إيقاعه» والمعين أن معه أمارة فقد الرضا على لفظ ما لفظء فوجب ألا 
يازمه حكمه» ويمكن أن تقاس هذه العلة على من أكره على اللفظ بالكفر» ويمكن أن 
يقاس المكره على الصبيء والحنون؛ بعلة أن كل واحد منهم على حالة لا تصح معها 
عقوده من بيع» أو إحارة» أو نحوهما. 


فإن قيل: لسنا نسلم أن , بيع المكره ه لا يقع» بل نقول إنه موقوف . 
قيل له: نحن عللنا لانبرام الطلاق» ولا حلاف أن بيع المكره لا ينبرم» فوضح 
سقوط ما سألوا عنه» على أنا لو جعلنا الكلام في الشراء م يصح هذا السؤال بتة؛ 


المجلس 2 الإسلامي 


1 
1 
بن 


لأنهم لا يحوزون الشراء الموقوف» ويقوي ما ذكرنا قوله تعالى إلا إكرَاة في الدَيْنِ4 
(البقرة /755). 

فأما ما ذكرناه من أن طلاق الصبي» والمجنون» وزائل العقل لأي علة كانت 
[لا يقع]» فمما لا حلاف فيه» وروي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال: «كل طلاق جائز» إلا طلاق المعتوه» والمغلوب على عقله»20) فنبه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - على ما ذكرناه. 

مسألة: في الطلاق قبل النكاح 

قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح . 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)2"0, وإليه ذهب القاسم عليه السلام - 
والناصرء وهو المروي عن جعفر بن محمد» وزيد بن علي - عليهم السلام - وبه قال 
الشافعي) قال أبو حنيفة: قد ينعقد قبل النكاح. 
بجی بن نصر» حدثنا ابن وهب» عن ابن أبي حزام بن عثمان2) عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال: «لا طلاق قبل النكاح» ولا عتق قبل الملك» ولا رضاع بعد 
فطام, ولا ب بعل احتلام». 

وروي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه السلام - قال: قال 
البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا طلاق ولا عتاق إلا لما ملكت عقدته»0). 

وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن جويبر» عن الضحاكء عن النزال بن سبرة» 
عن علي - عليه السلام - عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا رضاع 


. ٤۹٦/۳ أخرحه الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام .4۲۸/١‏ 

(5) في (أ): عن ابن عثمان» وني (ب) شكل على هذا الاسم» ولعله عن أبي حزام. 
(4) أخرحه محمد بن منصور في الأمالي 5/7 .٠١‏ 


عجس 2ز الإسلامي 

بعد الفصال» ولا شم م بعد الحلى ولا طلاق قبل النكاسح»('. 

وروی بال الرراق. عن أي حريج عن مرو بن ای سعیب») عن طاووس» عن معاد 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا طلاق قبل النكاح» ولا نذر 

ile. /‏ ! 1 الذي يقتي الفراق»› ققوله 

+ صلی الله عليه 4 وآله وسلم -: ولا طلاق /8 /١‏ قبل التكاح» يميد أنه له لفظ 
يقتضى الفرقة قبل التكاح. 

فإن قيل: نحن نقول إن الطلاق لا يقع قبل النكاح» وهو الذي يفيده الخبر» وإنغا 
نختلف في أنه ينعقد قبل النكاح» أو لا يذعقد. 

أحدهما: أن الطلاق على ما بيناه لفظ يفيد الفرقة إما في الحال» أو بعد زمانع 
والنی صلى الله عليه آله وسلم نفى حصول لفظ هذا حكمه قبل النكاح» فنبت أن 
ذلك اللفظ لا حكم له» فبطل0© قولكم إن المراد به الوقوع دون الانعقاد. 

والثاني: أنه إذا نفى اللفظ مع العلم بحصوله» وجب أن يكون منصرفا إلى أحكامه, 


شىء من أحكامه قبل النكاح» لا الوقوع ولا الانعقاد ومن خحصص بالنفي بعض 
الأخبارء کان مفتقرا إلى الدلالة. 





. ويدل على ذلك أيضا: ما أجعنا عليه أن رحلا لو قال لأحنبية أنت طالق» لم 
ينعقد الطللاق2 فكذلك إذا علقه بالتزويج» والعلة أنه أوقع الطلاق قبل النكاح» ولا 
حلاف أيضا أنه لو قال أنت طالق إذا جاء رأس الشهرء فجاء رأ س الشهر وقد تزوج» 


.4١5/5 أخرحه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
. ٤١۱۷/١ أخرحه عبد الرزاق‎ )۲( 
. في (أءب): وبطل‎ )۳( 


كتاب النكاح ياب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع ؟ 


أن الطلاق لا يقع» فكذلك إن قال لما إن تروحتك» فأنت طالق» والعلة أنه أوقع 
الطلاق قبل النكاح» أو يقال: أوقع الطلاق على من لا بملك عقدة نكاحهاء وأيضا لا 
حلاف أن وقوع الطلاق إذا صادف حال عدم النكاح أنه لا يحصل؛ لأنه لا حلاف 
أن رحلا لو قال لامرأته: إذا بنت مئء فأنت طالق» أن الطلاق لا يقع» فكذلك عقده 
لا يحصل مع عدم النكاح» والعلة أنه حكم يختص الطلاق» ولا يلزم عليه العدة؛ لأنها 
لا تختص الطلاق» ألا ترى أنه تحب مع الفسخ وإن لم يكن طلاقاء وللوطء عن شبهة» 
وكذلك المطلق للى لم يدحل ها لا يجب عن طلاقها عدة . ظ 


فإن قيل: المطلقة ثلاثا يحرم نكاحها على المطلق قبل أن تنكح زوحا غيره» وهذا 
التحرجم ق حكم الطلااق» و إن كان حاصلا مع عدم النكاح. 


قيل له: نحن عنينا بقولنا أنه لا يحصل التجدد دون الاستمرار» وهذا التحريم يحصل 
مع وقو ع الطلاق المصادف للنكاح» فسقط ذلك. 





فإن قيل: قد علمنا أن من شرط صحة النذرٌ الملكَ» كما أن من شرط صحة 
الطلاق النكاح» ثم قد أجمعوا على أن من قال: إن شفان الله من عليَ» فعلي إن 
ملكت فلانا أن أعتقه أن النذر صحيح» فكذلك من قال: إن تزوجتك» قات 0 
والعلة أنه مضيف لكل واحد منهما إلى الملك. 

قيل له: إن النذر على وجهين: 

[الوحه الأول]: ما ينبت في الذمة: وذلك ليس من شرطه الملك» ألا ترى أنه لو 
قال: إن شفان الله تعالى من على» فعلئ أن أتصدق بألف درهم» أو علي أن أعتق 
عبدا» صح ذلك» وإن لم يملك في الحال الدراهم والعبد» وسواء علقهما بالملك» أو 

والوجه الثان: أن يقول: إن شفان اللّه» فسالم حر» أو هذا المال صدقةء وهذا لا 
يثبت إلا أن يصادف النذرٌ الملكَ» ولا فصل بينه وبين الطلاق» فبان أن العلة فيما 
ذكروه من النذر أنه يثبت في الذمة» ولا يث ينبت شيء بعينه» وليس كذلك في الطلاق؛ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۲۹۸ باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 
لأنه لا يبت في الذمة على وجه من الوجوه» على أنه لو سلم لهم قياسهم» كانت 
قياساتنا أولى؛ لاستنادها إلى النص» ولأن النص منبه على علتناء ولأنا رددنا الطلاق 
إلى الطلاق» وهم ردوه إلى غير الطلاق» ولأن سائر ما يوجب رفع النكاح يشهد لنا؛ 
لأنا وجدنا/؟ 4 /١‏ جميع ذلك على ضربين: 

ضرب منها يحصل قبل النكاح» فمنع حصول النكاح» كالردة» والرضاع» وعلى 

وضرب لا يصح حصوله قبل النكاح» كفرقة اللعان» فلم يجز أن يكون الطلاق مما 
حلاف ذلك» ويشهد أيضا لصحة قياسنا البيوع» والحبات؛ لأنها لا تتأتى قبل املك 
لا عقداء ولا وقوعاء ولا يلزم على ذلك ما جيزه من البيع الموقوف؛ لأنا نحيزه في 
المملوك إذا كان بيعه على صاحبه» فأما بيع ما ليس يملك لأحدء فلا حلاف أنه 

وحكى عن مالك ا قال : ران قال لامرأة بعينها» أو من قبيلة بعينهأ) أو فرية» 
طلقت» وإن قال: كل امرأة أتروجهاء فهي طالق» لم يقع الطلاق»» وحكى أبو بكر 
الحصاص قريبا منه عن الشعي» وإبراهيم» وجميع ما ذكرناه يحجهم» ويقاس20 قول 
من قال ذلك في امرأة بعينها على من عمهن» لأنه طلاق قبل النكاح. 

مسالة: في طلاق السكران والطلاق في الحيض 

قال: وطلاق السكران واقع» ويقع الطلاق في الحيض. 

نص في (الأحكام)”) على أن طلاق السكران واقع» وكذلك عتقه. 
بالسكرء وحكاه عنه أحمد بن يى - رضي الله عنه - وبناه على قول القاسم - عليه 


(5) انظر: الأحكام 5707/١‏ . 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع ۲۹۹ 
E E E‏ 2777 لت 


السلام - في بيع السكران وشرائه: إنمما حائزان إذا لم يكن زال عقله» وتعليل جى 
- عليه السلام - يدل على ما ذكرناه لأنه قال في (الأحكام): وطلاق السكران 
وعتقه جائزان» لأن الذي أزال عقله جنايته» فدل ذلك على أنه يوقعه مع زوال العقل. 


والذي يدل على ما ذهب إليه ييى بن الحسين - عليه السلام -: حديث زيد بن 
علي عن أبيه» عن جده» عن علي ت عليهم السلام - قال: «طلاق السكران 
حائز»(). وروي نحوه عن عمر» وابن عباس( . 

وعندنا أن ما روي عن علي - عليه السلام - يجب اتباعه. ويدل على ذلك 
الظواهر الواردة في الطلاق نحو قوله تعالى: لالطلاق مرا (البقرة /۲۲۹)» وقوله: 
یون طلقا فلا تحلٌ لَه من بَعْدُ حَتّى تكح رجا عَْرَه البقرة /00)» وقوله: وان 
طَلْقجَمُرهُنٌ من قبل أن تمسو هن (البقر /۲۳۷)» وكل ذلك عام في السكران والصاحي. 

ويدل على ذلك: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا قيلولة في 
الطلاق »20©» وهو عام في طلاق السكران وغيره. 

ويدل على ذلك: ما روي أن عمر استشار الصحابة في حد الخمر» فقال (علي 
- عليه السلام -) : «إنه إذا سكرء هذىء وإذا هذىء افتری» وإذا افترى» وجب 
عليه الحد ما افترى»(» ولم ET‏ منهم أنكر ذلك» فدل ذلك على أن 
السكران إذا قذف» لزمه الحد» وإذا ثبت ذلك» وجب أن يقع طلاقه» دليله الصاحي» 
لا كان مؤاحذاً بقذفه» وقع طلاقه» ويشهد لقياسنا المغمى عليه» وامجنون» والصبيء 
فإقم ذا ل يواحدوا مدي ليقع ي 





.٠١۹/۷ مسند الإمام كتاب النكاح باب الطلاق البائن. وأحرجه البيهقي‎ )١١( 

(؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة 7/4 ومصنف عبد الرزاق ۸۳/۷. 

(۳) رواه في شرح سنن ابن ماجه 141/١‏ 1. 

)٤(‏ سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(ه) أحرحه الحاكم 4١1/4‏ والبيهقي ۸ والدارقطن ٠١۷/۳‏ والنسائي 757/7 وعبد الرزاق 
أ 

(5) في (أ): شهد. 


وس ياب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 
-ئ ا لوطي لا 


ويوضح قياسنا أن الحد تسقطه الشبهة» ولا تُسقط الطلاق» وإذ“ كان السكران 
مۇاحذا مما يسقط بالشبهة» ولم يكن سكره موجبا للشبهة» وجب أن يؤاحذ 
بالطلاق» و لم يجب أن يصير سكره شبهة في أنه لم يقصد الطلاق. 

فإن قاسوا على المحنون» والمغمى عليه» بعلة زوال العقل» فقد بينا أنه يشهد 
لقياسناء على أنا قد علمنا أن انون والمغمى عليه لا يتعلق الحكم بشيء من /١٠0/‏ 
أقوالهم» فكان لفظهم بالطلاق كسائر أقوالهم» وقد بينا أن قذف السكران يتعلق به 
حکم» فلم يحب أن يكون سبيله سبيل انحنون» والمغمى عليهء يؤكد ما ذهبنا إليه قوله 
تعالى: الما يريد السَيْطّان أن يوقع بكم الْعَدَاوَة ولذ اء في الْحَمْرِ وَالْمَبْسرِي 
(المائدة ا 06 تعالى للعدو ا5 الواقعة عن الخمر 006 57 لا يقع إلا في 
حال السكرء فبان أنه قد يتعلق الحكم بأفعال السكران. 

فإن قيل: إذا كنتم تقولون إن الطلاق لا يقع إلا بالقصدء وتمنعون وقوع طلاق 
المكره لما معه من الأمارة الدالة على عدم قصده» فما أنكرتم أن يلزمكم القول بأن 
طلاق السكران لا يقع لمثل ذلك؟ | 

قيل له: أما القصدء فلا يمتنع حصوله من السكران» فلا سؤال في هذاء وأما أمارة 
فقد القصدء فلم تحصل معه كما حصلت مع المكره؛ لأن الإكراه إنما يكون على الأمر 
الذي يكون الكره كارها لفعله» وحصول الكراهة مانع من حصول الإرادة» وليس 
كذلك السكر؛ لأنه لا بمنع حصول الإرادة» ولا يضامه أمر يمنع حصوطاء فبان أن 
الاعتراض ساقط عنا. ظ 0 

وأما الطلاق في الحيض» فقد مضى الكلام فيه مستقصىء فلا وجه لإعادته. 

مسآلة: في حكم الحيضة التي يقع الطلاق فيها 
قال: وإذا طلق الرحل امرأته وهي حائض» لم تعتد بتلك الحيضة» واستأنفت 





0١‏ في (): إذا. 
(۲) في (أ): العداوة. 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع ۳۰۹ 

كحت لكا ااا اا ا د 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©. 

ولا حلاف في أنما لا تعتد بتلك الحيضة عند كل من ذهب إلى أن الطلاق واقع 
في الحيض. 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: «وَالْمُطَلفَاتُ يربص بأنفسهن ثلانة فروء) 
(البقرة »2)7١48/‏ وقد ثبت أن الأقراء هي الحميض؛ لما نبينه بعد هذا في باب العدة» فلو 
اعتدت بتلك الحيضة» كانت تربصت بنفسها قرأين وبعض القرء الثالث» وذلك 
حلاف الظاهر» فبان صحة ما ذكرناه من أنها لا تعتد بتلك الحيضة. 

مسألة: في كنايات الطلاق 

قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت الطلاق» أو اعتدّي» أو أنت برية» أو خلية 
أو بائن» أو بتة» أو حرام» أو حبلك على غاربك» أو أبرأتك من عقدة النكاح» كان 
ذلك تطليقة رجعية إذا نوى بكل ما لفظ به من ذلك طلاقاء وكذلك لو قال: 
لوسك ل بامرأة» أو قال: أنت سائبة» أو حرة» فإن أنكر أن يكون نوى فيما قال من 
ذلك ظللاقاء امتجاض. 

قال القاسم - عليه السلام -: وعلى هذا لو طلق بالفارسيةغ قال : هشتم. 

جميع ما ذكرناه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتحب) © غير قول الرحل: 

أنت الطلاق» فإنه منصوص عليه في (الأحكام) 7 وقوله: أبرأتك من عقد النكاح» 
فإنه منصوص عليه في (المتتخحب) 20) وما حكيناه عن القاسم - عليه السلام - 
منصوص عليه في (مسائل عبد الله بن الحسن). 


ووجه قولنا: إن هذه الألفاظ يقع بما الطلاق: ما روي عن النبي - صلى الله عليه 





(0 انظر: الأحكام 2455/1١‏ 454. 

(۲) سقط من (أ) به. 

(©) سقط فقال من (أ). 

(1) انظر: الأحكام 2455/1١‏ 2465/8 455 . المنتخب .١5١‏ 
© انظر: الأحكام ١كلاء.‏ 

(5) انظر: المنتحب 47 .١‏ 


1 
بن 


لمجلس (زي) الإسلامي 

اس باب القول فيما يقع من الطلاق ومالايقع ‏ كتاب النكاح 
اي يي اتا لا ا CC‏ 
وآله وسلم - أنه قال لسودة: «اعتدي»» ثم راجعها(©, فدل ذلك على أن الطلاق 

يقع .مما ليس بصريح في الطلاق إذا کان محتملاً له فو حب أن يكون سائر الألفاظ 
هاري هرانا ي ست رقع فلات بلا خى کے م يصح أن تُجعل عبارة عن المعى 
المقصود بالطلاق . 

ووحه مراعاتنا فيها إقراره بالنية: أن ) هذه الألفاظ لا ظاهر /٠١١/‏ هما في إيقاع 
الطلاق» فجرت بجرى سائر الألفاظ احتملة للأمور المختلفة» إذا أطلقها المتكلم بماء في 
أنه يحب الرجو ع إليه في معناها. 

وقلنا: إن انکر واه استُحلف؛ لأن القول في سائر تلك الألفاظ يكون قوله مع 
ينه إذا لدعي عليه حلاف ذلك» ومعين قولنا:«اتهم»: : هو توحه الدعوى عليه في 
ذلك وقال ف (المتتخب): يدين يټ ذلك ويكشف عن قو له» شنب بذلك على أن 
حال القول فيه مراعى. 

فإن اقترن بالكناية ما يدل على أن المراد ما الطلاق» حرى بمحرى الصريح في أنه 
لا يصدق إن ادعى أنه لم ينو به الطلاق» نحو أن : تقول المرأة طلقبئء فيقول: أنت بريةع 
أو اعتدّذي» ووجه ذلك أن احاز مع القرينة يجري جحرى اللفظ الحقيقي في أنه يجب 
القطع على أن المراد به في الظاهر 

وأما وجه قولنا: إن الطلاق ا هذه الألفاظ يكون رجعياء فقد مضى 
مستقصى» فلا غرض ف اعادته. 


ل 


قال: ولد أنه قال لما: أنت على كظهر أمي» أو كأمي» كان ذلك طلاقا إن نوی 





001١‏ أخخر جه البيهقي ب 
(۲) في (أ): إذ. 

(۳) في (أ): قوطهم. 

(5) في (أ): هدرا . 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يمع ام 
ا سا ا ام 


وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) (2. 


وتحصيل المذهب فيه: أن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي» صريح في 
الظهارء كناية في الطلاق. 


وإذا قال: أنت علي كظهر أمي» وادعى أنه أراد به الطلاق» حمل في القضاء على 
الظهار» وحُمل فيما بينه وبين الله تعالى على ما نواه. 

وكونه صريحاً في الظهار مما لا حلاف فيه. 

ووجه قولنا: إنه يكون ظهاراً بالنية: هو ما مضى في أن الطلاق لا يقع إلا بالنية. 


وقلنا: إنه كناية في الطلاق لا يفيد التحريم» فيجرزي محرى قول الرحل: أنت علي 


1 
بن 


حرام فلمًا ثبت أن ذلك يجوز أن يكون كناية عن الطلاق» قلنا في قوله أنت علي 


كظهر أمى: إنه لا يجوز أن يكون كناية عن الطلاق» وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن 
يكون ذلك كناية عن الطلاق› وأحازة أبو يوسق» وحمكء 

فإن قيل: كيف تقولون إنه يجوز أن يقع به الطلاق» وقد روي أنه كان طلاقا في 

قيل له: عندنا أنه نسخ كونه صريحا في الطلاق؛ لأن الجاهلية كانوا يجعلونه صريحا 
وقد يجوز عندنا أن يكون كناية عن الطلاق. 

ووجه قولنا: أنه يحتمل أن يراد بە|!ما] حرم الطلاق» و[إما ]ترم الظهار 
و[إما ]ألا يراد واحد منهماء فوحب أن يرحع فيه إلى نيته» كما قلنا في كنايات 
الطلاق» فأما إن لم يكن له نية في شيء من ذلك» فهو هذر لما تقدم بيانه. 





.177/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.471/5 أخرجه البیهقی ۳۸۳/۷ وعبد الرزاق‎ )۲( 


٠‏ باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 


مسآالة: في تعريم الرجل على نفسه ما أحل الله 


قال القاسم - عليه السلام -: ولو أن رحلاً قال: ما أحل الله للمسلين» فهو علي 
حرام» دحل فيه الطلاق إن كان نوأه. 


وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي). 

ووحهه: أنه عبارة محتملة» فوحب أن يكون الرحوع فيه إلى نيتم كسائر 
الكنايات» وسائر الألفاظ المحتملة» وهذا ما لا أحفظ فيه خلافاً. 

قال: وطلاق الوكيل عن الموكل جائز. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

وهذا ما لم يختلف فيه العلماء» ولم يفصلوا بين الطلاق وغيره من العقود 
والإيقاعات» في أن فعل الوكيل فيه حائز عن ال وكل» فلا /١57/‏ وجه للاستقصاء فيه. 

صسألة: في قول الرجل لامرأته أمرك إليك 

قال: وإذا قال الرحل لامرأته: أمرك إليك فاحتاري» فإن نوى به الطلاق إن 
احتارت المرأة نفسهاء فاحتارت في الحال» طلقت» وإن لم تختر في الحال» واحتارت 
بعد ذلكء لم تطلق» فإن نوى .ما قال من ذلك توكيلها بطلاق نفسهاء فلها أن تطلق 
نفسها إلى أن تنفسخ وكالتها. 

نص في (الأحكام) © على معن ما ذكرناه. 


قلنا09): إنه إن نوى الطلاق إن احتارت المرأة نفسهاء فاحتارت في الحال» طلقت» 





.45107 2455/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.45107 2475/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 
. فيرأءب): فقلنا‎ (7 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لايقع ۳.۵ 
e‏ ا 


وإن لم تختر في الحال» لم تطلق؛ لأنه المروي عن الصحابة(. 

وروی زيد بن على» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم السلام - أنه قال: 
«إذا قال هما: أمرك بيدك» فالقضاء ما قضت ما لم تكلم فإن قامت من مجلسها قبل 
أن تختارء فلا حيار لها»("©. 

ولم يرو حلاف ذلك عن أحد منهم» فكان ذلك إجماعا منهم» ولأنه جار بحرى 
حيار البيع) في أنه لا يكون بعد التفريق؛ أن رحلا لو قال لاخحر: بعتك كذل فلا 
حلاف ف أنه لا يجوز تأخير القبول عن اججلس. 

والأصل في أما إن احتارت زوجهاء ولم تختر نفسهاء فليس بطلاق: ما روي 
عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين حير نساءه فاخترنه» فلم یعده 
طلاقا. 

واعتبرنا فيه قصد الزوج؛ لأنه لما حاز أن يريد به الت وكيل - لما نبينه بعد هذا 
الفصل - وجاز أن يريد به تمليكها الطلاق» وجب الرحوع فيه إلى قصده كما قلنا في 
- سائر الألفاظ الحتملة. 

وقلنا: إنه إن نوى بذلك توكيلهاء كان لما أن تطلق نفسها ما لم يفسخ و كالتهاء 

ووجه ذلك: أنه توكيل بالطلاق ممن يجوز له ومن يجوز أمره» فوحب أن يصح» 
دليله لو وكلها بطلاق غيرهاء أو وکل غيرها(» بطلاقها. 

فإن قيل: إن الطلاق حق هاء فلا يجوز توكيلها فيه. 

قيل له: وما بمنع من ذلك إذا كانت هي السفير عن الزوج» على أن أبا حنيفة يجيز 





200 انظر مصنف ان أ سيبة 6 .A4/‏ 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الخيار. 

() أحرحه مسلم 5/5 ١٠١١‏ والبخاري ۸۷۳/۲ والطبران في الأوسط 50/8. 
)٤(‏ فقي (ب): غيره. 


.م ياب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع ۔ كتاب النكاح 


لنفسه من الولد الصغير» فكيف ينكر أن تطلق المرأة نفسها بت وكيل الزوب؟ 
مسا لةَ: في طلاق المولى عن مملوكه 

قال: ولا يقع طلاق المولى عن العبد إلا بتوكيل العبد. ولا يكون بيع العبد ولا 
الأمة طلاقاً. قال القاسم - عليه السلام -: ولا يكون إباق العبد طلاقا. 

قال کی چن الحسين - عليه السلام - يف (الأحكام)(0: ل يكون بيع بيع الأمة 
طلاقاء ولا تحل بالبيع لناكح حي يطلقها زوجهاء فكان ذلك نصاً فيما ذكرناه من أن 
بيع الأمة لا يكون طلاقاء وتنبيهاً على ما ذكرناه في هذا الفصل؛ لأنه قال: لا تحل 
بلبيع حى يطلقها زوجهاء وروی فيه عن جده القاسم - عليه السلام - أنه لا بد من 
طلاق الزروج نفسه» فكان ذلك مؤكداً لما ذكرناى ونص في (مسائل النيروسي) أن 
الإباق لا يكون طلاقاء ونص المادي إلى الحق - عليه السلام - أيضاً في (المنتخحب) 
على أن بيع العبد لا يوجب طلاق زو حته). 

فأما ما يدل على أن طلاق المولى لا يقع عن العبد» فهو ما رواه عن أمير المؤمنين 
أنه قال: «الطلاق لمن أحذ بالساق»2. 

ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي؛ عن أبيه» عن جده» عن على - عليهم 
السلام - أنه قال لمولى عبد تزوج بغير إذنه: فرق بينهماء فقال السيد لعبده: طلقهاء 
فقال علي - عليه السلام 3 «أحزت النكاح» فان شق شعت أيها العبد» فطلق. و إن 
شئت» فأمسك». فبين أن الطلاق إلى الزوج» ولا حلاف أن الأحبي لا يقع /٠١١/‏ 
طلاقه» فكذلك المولى» والمعئ أن المطلق غير الزو ج بغير إذنه. 

ويؤكد ذلك: أن الله تعالى حاطب بالطلاق الأزواج» فَعُلم أن حكمه مقصور 





.4۳۷ 247/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
ظ‎ .١٠١١ انظر: المنتخحب‎ )۲( 
والطبران‎ 575/١ والدار قطي 70/4 وابن ماحه‎ ٠٠٠/۷ أحرجه مرفوعا عن ابن عباس: البيهقي‎ )( 
.1۷/۳ وأخرجه عن عكرمة مرفوعا: محمد بن منصور في الأمالي‎ ٠٠٠١/١١ في الكبير‎ 


عجس و 6 الإسلامي 


كتاب النكا يأب الم ل قيما يقع من الطلاق وما لا يه ¥ 
اسح r‏ سس ا سا ا کک س 


عليه(" وهذا ما لا حلاف فيه بين الفقهاء وإنما الخلاف فيه محكى عن الصحابة) 
والإجماع بعد الخلاف يرفع حكم الخلاف. 


وأما البيع» فلا يكون طلاقا؛ لما روي أن بريرة لم ره رسن امكل 
اله عليه وآله وسل ولم يجعل بيعها طلاقاء وإذا ثبت ذلك في الأمة» ثبت في العبد. 
والعلة أن كل واحد منهما شخص مملوك» فلم يجر أن يكون بيعه طلاقاء وهذا أيضا 
ما لا حلاف فيه الآنء وحكي ذلك عن بعض المتقدمين» وكذلك الإباق لا حلاف 
أنه لا يكون طلاقاً؛ لأنه كسائر معاصيه في أنه لا يعترض النكاح ما لم يكن ردة» ولا 
بمكن أن يقال: إذا أبق» استضرت المرأة» فوحب أن تنقطع العصمة بينه وبينها؛ لأن 
المفقود يعترضه. 

مسألة: في الاستثناء في الطلاق 

قال: ولو أن رحلا قال لزوجته: أنت طالق إلا أن يشاء أبوك أو غيره حبسّك» 
وقّف طلاقها على مشيئته» فإن شاء حبْسّهاء لم تطلق» وإن لم يشأء طلقت» وكذلك 
لو اشترط المطلق فيه مشيثة نفسه. 

ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) (» وما ذكرناه من 
اشتراط مشيئة نفسه دل عليه كلامه. 

ووحه ذلك أجمع: أنه جعل المشيئة شرطا واستثناءء فوحب أن يكون سبيلها سبيل 
سائر ما يُشترط ويُستئين» وحمل أبو العباس الحسئ - رحمه الله - ذلك على الفورء 
وهو صحيح» وقد نص المادي - عليه السلام - على مثله في (المنتحب) ( في كتاب 
الأمان في مسألة من قال: أنت طالق إن ركبت» وهي راكبة» ووجهه: أنه أوقع 
الطلاق» واستثئ بالمشيئة» وإن لم تقع المشيئة عقب الطلاق» وقع» ومثاله أن يقول: 
أنت طالق إلا أن يقوم زيد, فإن لم يقع قيام زيد عقيب القول» وقع الطلاق. 





)١(‏ لعله عليهم. 

(۲) انظر: الأحكام 455/١‏ . المنتتخب .١55‏ 
(۳) قي النسخ فدل . 

IV انظر: ال منتتحب‎ )٤( 


۳۸ باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 
2 .0826 هي ق ككاب التكاح 
مسالة: في تعليق الطلاق على مشيئة الله 

قال: ولو قال ها: أنت طالق إن شاء الله تعالى» لم يقع الطلاق إن كان بمسكها 
بالمعروف» فإن لم بمسكها بالمعروف» طلقت. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب) (» وذهب عامة الفقهاء إلى أن 
الطلاق والعتاق لا يقعان على هذاء وفرق مالك بين والعتاق» فقال في 
الطلاق : لا يقع» وإن العتاق يقع. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن الدلالة قد دلت أن الله تعالى لا يريد من أفعال العباد إلا 
الطاعات. = واجها والندوب إليه متها - وأنه لا يريد المباح منهاء فإذا ثبت ذلكء 
فقد علمنا أن الله تعالى غير مريد لطلاق من بمسك زوحته بالمعروف؛ لأن الطلاق 
مباح غير وأجب) ولا مندوب إليه فو جب ألا يقع طلاقه(")؛ لأنه علقه .ممشيتة الله 
تعالى» وقد علمنا أن الله تعالى لا يشاءء فكان سبيله سبيل من طلق على شرط ثم لم 
يحصل الشرطء فأما إذا كان غير ممسك ها بالمعروفء فإن الله تعالى قد أوجب عليه إما 
الإإمساك كعروف)») أو التسريح باحسان» بقوله تعا.أ ى :#فامساك بمغروف #«الطلاق/5). 

فإن قيل: فإنه تعالى لم د يشترط ذلك ی كوه خير مساك ارت بل حاطب 

قيل له: لا حلاف أن من كان ممسكا لا بالمعروف لا يحب عليه أن يطلق» فيصير 
ذلك حصوصا من العموم. 

فإن و قيل: إدا م مسك بالمعروف» فالواجب عليه أن ساف بألمعرو ف» وليس يجب 
عليه أن 0 

قيل له: : يحب عليه أحد الأمرين على التخيير بدلالة الاية. 





.169 - ٠١١ المنتحب‎ .470/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (): طلاق.‎ )۲( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع ۳۹ 
ات ١‏ ا ا ا س 


فإن قيل: ما أنكرتم أن هذا اللفظ موضوع في الشر ع لمنع حصول ما علق به 
كالإقرار إذا علق به» لم يستقر؟ 

قيل له: الإقرار إذا علق بالشرط» لم يستقرء ألا ترى أن قائلا لو قال: إن قدم زيد, 
فلك علي ألف درهم, وإن أمطرت السماءء فلك علي ألف» لم يصح الإقرار» وليس 
كذلك الطلاق والعتاق إذا علقا بشرط؛ لأنهما يقعان بحصول الشرطء وكذلك 
الجواب إن سألوا عن /5 5 /١‏ البيع المعلق يمشيثة الله تعالى. 

فإن قيل: فإذا أجريتم ذلك محرى قول القائل: أنت طالق إن دحل زيد الدارء 
وإن أمطرت السماء» فيجب ألا توحبوا وقوع الطلاق إلا بعد أن تعلموا أن 
مشيغة الله تعالى قد حدثت بعد هذا القول» وذلك مالا سبيل إلى العلم به» فيجب ألا 
يقع الطلاق. 

قيل له: هذه اللفظة من طريق العادة حارية محرى أن يقول الإنسان: أنت طالق إن 
كان مراد الله تعال» وعلى هذه الطريقة يستعمل في سائر الأشياء؛ لأن الإنسان يقول: 
افعل كذا إن شاء الله تعالى» ويريد إن كان تكليفي» أو لطفي» أو ما أحتاج إليه من 
القدر والآلة» وما حرى بجراهاء مرادا لله تعالى من غير مراعاة تقدم الإرادة وتأخرها. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: من حلف» 
ثم قال: إن شاء الله تعالى» فقد استئين("©. ظ 

قيل له: هو دليلناء وذلك أن من حكم الاستثناء أن يرفع بعض ما دخلهف دون 
كلهء وعندهم أن قوله: إن شاء الله يرفع حكم ما دحل عليه رأسأء فلم يصح أن 
يكون ذلك استثنا» ألا ترى أنه لا حلاف فيمن قال لفلان: علي عشرة دراهم إلا 
عشرة أنه لا يكون استثناء» لأنه اقتضى رفع جميع ما دحل عليه فأما على مذهبناء 
فإنه يكون قول القائل: إن شاء الله تعالى» استثناء» إلا أنه يرفع بعض ما دخل عليه 





(0 في (): في هذا الشرع. 
(۲) أخرجه ابن حبان ۱۸۲/۱۰ والحاكم "٤‏ وأبو عوانة ٠٠/٤‏ والترمذي ٠١8/4‏ وأبو داود 
۴ و الات 121/7 


لمجلس (زي) الإسلامي 
1۰ باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 
ق 
الس اسل 1 ی الراك في جا تيل يلي ا حل م ار ن الناس تی 
استعمالهم في الكلام تختلف. 
مسألة: في استثناء الطلاق من الطلاق 
قال: ولو قال لما: أنت طالق واحدة إلا واحدة» أو أقلء أو أكثرء وقعت تطليقة واحدة. 
وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) .١(‏ 
ووجهه: أنما تطلق واحدة بقول الزوج أنت طالق» فإذا قال بعد ذلك واحدة 
كان ذلك في حكم البيان لا وقع من الطلاق» فإذا قال: إلا واحدة» لم يوحب هذا 
الاستثناء شيعاً؛ لأن الاستثناء من حكمه أن يرفع بعض ما دحل عليه دون الكل فأما 
إذا استثنئ الكل» فهو باطل لا حلاف فيه» وهذا كما تقول: لفلان علي عشرة إلا 
عشرة» لا خلاف أن هذا الاستثناء لا حكم له. 
صسألة : في طلاق الأب عن ابنه الصغر 
قال: وإذا زوج الرجل ابنا له صغيراًء ثم طلق عنه: م يقع الطلاق» وهذا قد اشتمل 
عليه قوله في (الأحكام) > في الأمة المزوجة إا لا تحل لناكح حي يطلقها زوجهاء 
وهذا ثما لا حلاف فيه» ووجهه ما مضى في أن طلاق المولى لا يقع عن العبد» فلا 
معين لإعادته. 
مسألة: في توجيه الطلاق إلى غير المقصود طلاقها 
قال: ولو أن رجلا نادى امرأة من نسائه قل عزم على طلاقهاء فأحابته أحرىع 
فقال: أنت طالق» وقع الطلاق على الي نوى طلاقها دون الى أجابته. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) ©2. 





.:0 5/١ انظر: الأحكام‎ )١١ 
) .47/١ انظر: الأحكام‎ )۲( 
.157 المنتحب‎ . 450/١ انظر: الأحكام‎ )۳( 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يمع ۳99 
السو سس اسه سا سان الس 


ووحهة: عا روي عن الف - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الأعمال بالنيات» 
وإغا لامرئ ما نوی »2 وهذا " ينو(“ طلاق الي أجابته» وإنما نوی طلاق الي 
ناداهاء» فيجب أن يكون الواقع طلاقها دون الي أحابته» ولا حلاف أن الثانية لو لم 
تكن أجابته» لكان الطلاق يقع على الأولى) فكذلك إذا أجابته الثانية» والعلة أا هي 
المقصودة ما أوقع من الطلاق» وكذلك لو كانت هناك ثالثة» لم يجب أن يقع عليها 
طلاق» فكذلك الي أجابته» والعلة أا غير مقصودة بالطلاق. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن هذه لما أجابت» صار الخطاب خطابا ها؟ 

قيل له: إن الخطاب لا يصير خطاباً للمخاطب يما يكون منه من الأحوال؛ لأن 
المؤثر في الفعل إما هو أحوال الفاعل دون غيره» وإنما يصير لمن يقصد المخاطب أن 
يحعله خطاباً له فإذا ثبتت هذه الجملة» وقد علمنا أن الْمُطلق كان قاصذا إلى أن يجعل 
قوله: أنت طالق خطاباً للأولى» لم يؤثر فيه حواب الثانية. 

فإن قيل: قول الزوج بعد إحابتها له جار بحرى أن يقول: /ه5١/‏ أيتها انربة, 
أنت طالق. 

قيل له: «المناداة مقصودة بالخطاب»(2© فصرف اللفظ إليها أولى من صرفه إلى من 
يقدر فيها ما ذكرتم. 

مسألة: في الفراق بردة أحد الزوجين 

قال: وإذا ارتد الرحل عن الإسلام» بانت منه زوجته إذا حرجت من عدقاء 
وحلت للأزواج» وإن مات» أو قتل» أو لحت بدار الحرب قبل حرو ج المرأة من العدة) 
ورتته» وإن ارتدا جميعا» فهما على نكاحهما حي يعرض عليهما الإسلام» فإن ا 
فهما على نكاحهماء وإن أبياء قتلا. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 





0١‏ ق (ب): هذا إذا م 
(۲) ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب) وظنن عليه في الهوامش. 
(۳) انظر: الأحكام .591/1١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


4 000 باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 

وتحصيل المذهب: أن الفرقة الواقعة للردة(© تقع بانقضاء العدة» ويمنع المرتد من 
الوطء في عدقاء وسبيل الردة سبيل الطلاق الرحعي فيما ذكرناه وبه قال الشافعي» 
قال أبو -حنيفة: تبين بنفس الردة. 

ووجه ما ذهبنا إليه: ما ثبت من أن أيا سفيان أسلم .مر الظهران» وزوحته هند 
مشر كة» فرحع إليهاء فأسلمت» فأقاما على النكاح الذي كان بينهماء ولم يأمرهما 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بإعادة النكاح"» وقد علمنا أن إقامتها 
على الشرك بعد إسلام زوجها في هذا الباب بمترلة الردة» فلما لم يوجب - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فسخ نكاحهاء دل ذلك على أن النكاح لا ينفسخ بنفس الردة 
وإذا تبت ذلكء فإنه لا ينفسخ مع الردة إلا بانقضاء العدة. 

فإن قيل: الفرقة تعلق في هذا بالإباء بعد عرض الإسلام. 

قيل له: ليس الإباء أكثر©» من المقام على الكف وهذا مما قد مضى الكلام فيه في 
بن ألى جهل أنه شرب من مكة وهو مىش رك NT‏ امرأته 9 رجع 5 الإسلام 
وهى بعد في العدة» فاستقرت عنده بالنكاح الأول وهكذا روي في امرأة صفوان 
بن أمية")» فدل أيضاً على ما ذكرناه. 

وما يدل على ذلك أنه قد ثبت أن الوثي إذا كانت تحته وثنية» قد دحل“ بماء 
فأسلم أحدهماء أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام؛ لأن أبا حنيفة يذهب إلى أن الفرقة لا 
تقع مع إسلام أحدهما إلا بإباء الآخر الإسلام» ونحن نذهب إلى أن الفرقة لا تقع مع 





)1١(‏ في (أ): بالردة. 

65 اخ رجه عيذ الرزاق ۷/ ٠۷١‏ والبيهقي .٠۸٦/۷‏ 

(۳) في (أ): قي هذا تتعلق. 

) في (ب): أكبر.‎ )٤( 
. ۳۷۲/۱۷ والطبران في الكبير‎ ١85/7 أخرحه البيهقي‎ )5( 
.١٦۹/۷ أخرحه عبد الرزاق‎ )5( 

(۷) في (ب): فنحل. 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لايقع ۹۳ 
اال ا ا اا 222 


سالا( أحدهما إلا بانقضاء العدة» وإذا ثبت ذلك» وجب ألا تقع الفرقة بنفس الردة 
إلا بانضمام معن آخر إليه وإذا نيت ذلك» بت أن الفرقة تفع بانقضاء العدة؛ إذ 
يقل أحد في ذلك بغير ما ذكرناه» على أنا إذا بينا أن الإباء لا معتبر به» ثبت أن المع 
المراعى في الأصل إنما هو انقضاء العدة فقطء فصح ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون سبيله سبيل الفسخ الواقع بورود الملك على التكاح» 

قيل له: الملك والرضاع قد ثبت أفما يوجبان الفرقة جردا من دون اتضمام معن 
آخر إليهماء والارتداد قل بيئأ أله يحب أن ينضم إليه معن سواه» فلم يكن حكمه 
اء على أن الارتداد بالطلاق الرجعى أشبه؛ لأنه لا يقع إلا من جهته 
واحتياره" فوحب ألا يوجب الفرقة إلا بانقضاء العدة. 

ووجحه قولنا: إنهما إن ارتدا معاء فهما على التكاح حى يعرض عليهما الإسلام» 
فإن أسلماء فهما على / ١ه /١‏ تكاحهما هو: أنه قد ثبت أنه من ارتد يعد البي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - مع امرأته ثم رحع إلى الإسلامء أقام على زوحيته» و 
يرو عن أحد من الصحابة أنه أمر بتجديد العقد فجرى ذلك يحرى الإجماع. 

فإ قيل: من أين لكم أن ارتداد الرحل وزوجته وقعا معاء وكذلك إسلامهما؟ 

قيل له: هذا سبيل كل أمرين وقعاء ول يعرف التأريخ» كالآيتين» والخبرين» وو ها. 

a Û aes‏ جم f‏ 8 ج 0 5 1 5 م 

فإن قيل: فما" أنكرتم على من قال لكم: نهم أقاموا على النكاح؛ لان العدة لم 
تكن انقضت؟ 

قيل له: لم يرو ذلك في شيء من الأخبارء ولا روي أنهم اعتبروا ذلك في شيء من 
الأحوال» ولو كان ذلك كذلك» لكان يقال هم: من كانت امرأته قل انقضت عدقأ 





)١(‏ في (ب): الإسلام. 
(۲) في (ب): وباحتياره. 
)۳( في (أ): ما. 


المجلس 2 الإسلامي 
ام ياب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع كتاب النكاح 


قبل الرحوع إلى الإإسلام, فليجدد النكاح» فلما م يرو ذلك» علمنا أهم م يعتبروه. 


فإن قيل: فلم يرو عنهم أحد أنه قيل لهم من ارتد منكم من الزوجين أحدها قبل 
صاحبه انفسخ نكاحه. 

قيل له: ذلك قد علمناه بالإجماع» ولولا الإجماع» للحوزنا حلافه» وما يدل على 
ذلك أنه قد ثبت أن الكفر لا يناف النكا لي ل كار 
الكفار مع الكفر يصح» كما أنه يصح نكاح المسلمين مع لل وإنما المو جب 
للفرقة هو احتلاف دينهماء فإذا ثبت ذلك» ثبت أهُما إذا ارتدا 5 / يجب وقوع 
الفرقة بينهماء كما أنهما إذا أسلما معا مم يحب وقوع الفرقة بينهما؛ لأن دينيهما ۾ 
يختلفاء فأما التوارث» فنحن نشرحه إن شاء ايه( في كتاب المواريث» وكذلك قتل 
المرتد نذكره في كتاب الحدود بعون الله. 

مسآالة: في حكم ولد المرتد عن الاسلام 

قال: فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ردقماء فحكم الولد حكم 
الإسلام» فإن حاءت به لأكثر من ستة أشهر» فحكمه حكمهما في الردة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. ظ 

والمراد بأن الولد حكم الإسلام أو الردة إغا هو في. التوارت وسقرط 
التوارث؛ لأن الولد إن ثبت له حكم الردة» م يرث أبويه» وإن ثبت له حكه 
الإسلام» ورتهما. 

ووحه ما ذكرنا من التحديد أنه قد ثبت أن أقل الحمل ستة أشهرء فإذا حاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من يوم ردتهماء كان العلم حاصلاً بأن الولد كان حصل في 
بطن أمه قبل الردة» فوجحب الحكم بإسلامه» لحصوله9© في بطن أمه في حال إسلام 





)١(‏ سقط من (ب) إن شاء الله. 
(۲) انظر: الأحكام .897/١‏ 
(۳) في (أ): والردة. 

(5) في (أ): وحصوله. 


كتاب النكاح ياب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع 10" 
اڪ ا کا کا اال لصا ممم 


أبويه؛ لأن الطفل والحنين يحكم هما بالإسلام إذا كان أبواهما مسلمين» أو كان 
ALÎ‏ فأما إذا جحاءت به ل کر من سه اهر لم جز أن يحكم له بالإسلام» 
إذ لا إسلام له في نفس ولم يحصل في بطن أمه في حال علمنا معها إسلام أبويه» أو 
أحدحماء فلم يجب الحكم بإسلامه ووجب أن يحكم له بحكم الردة. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنه لم يحصل اليقين بأنه حصل ف بطن أمه في 
حال كفر أبويه؛ لتجويزنا أن يكون حصل قبل ردقماء إذا لم يكن بين ارتدادهما وبين 
مولده الزمان الذي يجب أن يكون غاية لأكثر الحمل» فيجب أن يحكم له بحكم الإسلام؟ 

قيل له: قد حصل اليقين بأنه ولد“ في حال الردة» ولم يحصل اليقين بأنه كان 
حصل في حال الإسلام في بطن أمهء فكان الأولى أن يحكم باليقين» ويقضى به على 

فإن قيل: فقد روي: «المولود يولد على الفطرةة» وأبواه يهودانه» أو 
ا ا 

قيل له: المراد بذلك أنه يولد وأبواه يهوديان» أو محوسيان؛ إذ لا حلاف أنه ليس 
ا مرجع بقوله: «يهودانه» أو بمجسانه» إلى غير ذلك. 

مسالة: في الزوجين الذميين يسلمان 

قال القاسم - عليه السلام- في الذميين إذا أسلما: هما على نتكاحهماء وهذا مما 
تضمنه كلامه - عليه السلام- في (مسائل النيروسي) وكلام المادي - عليه السلام - 
٤‏ (الأحكام) ف وهو ما لا حلاف /لاه /١‏ فيه بين العلماء» وقد ثبت أن الدين 
أسلموا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - م يكن يأمرهم النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بإعادة النكاح الذي كانوا عليه في الجاهلية» وهذا 


(0 في (ب): حصل. 

(؟) أخرجه البخاري 458/١‏ ومسلم ۲۰٤۷/٤‏ وابن حبان 785/١‏ والترمذي ٤٤۷/٤‏ وأبو داود 
. 

(۳) انظر: الأحكام .5917/1١‏ 


لمجلس يرق الإسلامي 
كوم باب القول فيما يمع من الطلاق وما لا يقع gE‏ 
الك 5 55955 المساس قووف سخ وول ور الك ابجوو وي ا سارت 11 وسو ع مه .. 
مسالة: في الرجل يسلم وتتمته ذمية صغيرة 

قال: وإذا أسلم الرحل وتحته ذمية صغيرة» فهو أولى بها ما ۾ تمض ثلاثة أشهرء فإن 
أسلم أحد أبويها قبل مضي ثلاثة أشهرء فقد جر إسلامه إسلامهاء وهى زوجته» 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)("). 

ووجهه: ما بيناه من" أن احتلاف الدينين يوحب الفرقة بانقضاء العدة» وقد 
مضصى فيه(4) مالا وجحه لإعادته. 

وقلنا: إل أسلم اد أبويها قبل انقضاء إالعدة» كانت رو جحته؟ لأن إسلام أحدهما 
في الحكم إسلام لهاء فكأها أسلمت قبل انقضاء عدماء فلم تقع الفرقة على ما بيناه. 

وقلنال"»: إِنُا إن لم يسلم أحد أبويها حي بمضى عليه ثلاثة أشهر» بانت منه؛ لأنه 
يكون في الحكم كأما أقامت على الكفر حي انقضت عدما. 

وقلناة لا رة لعي حى بلع ا سيا را ا 


وات 
قال: ولو أن ذمية أسلمت وها زوج ذمي» انقطعت بينهما الوصلة» وعليها العدة» 
ويكون ذلك فسخا لا طلاقاء فإن طلقها وهي في العدةء لحقها الطلاق» فإن كانت 


)١(‏ في (ب): فإن. 

(؟) انظر: الأحكام 5797/١‏ 894. 
(۳) سقط من (ب) من. 

)٤(‏ سقط من (ب) فيه. 

(5) في (أ): وقد قلنا. 


كتاب النكاح باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع ۳1۷ 
ادا ا ححا 
المسألة يحالها والزوج صغير» وقفت عليه حن يبلغ فإن أسلمء فهما على نكاحهماء 
وإن أبى» فارقته. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) (©. 

وقولنا: انقطعت الوصلة بينهماء المراد به: أن الوصلة تنقطع بانقضاء العدة على ما 
سلف القول فيه. 

وقلنا: إنه يكون فسخاً؛ لأن الفرقة الى تأي من قبل المرأة تكون(”© فسخاء ولا 
کون .طلاقا : 

وقلنا: إنه إن طلقها وهى في العدةء لحقها الطلاق؛ لأن الفسخ بعد لم يقع؛ إذ 
وقوعه بانقضاء العدةء فلم بمتنع أن يطلقها. 

وقولنا: إن الذمية إذا أسلمت وها زوج صغير» وقفت عليه حي يبلغ» المراد به: إن 
حصل بلوغه وهي بعد في العدة» فأما إذا انقضت عدقاء وهو بعد صغير» و لم يسلم 
واحد من أبويه» انقطعت الوصلة» ووقع الفسخ؛ لأن سبيله سبيل من أقام على الكفرء 
حي انقضت عدة زوحته الى أسلمت» فو حب وقوع الفرقة. 

مسأالة : فى المرأة تدعي الطلاق 

قال: فإن ادعت المرأة أن زوجها طلقهاء فعلى المرأة البينة وعلى الزوج اليمين. 

وهذا منصوص عليه في (المنتحب) 229. 

والأصل فيه: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « البينة على المدعيء 
واليمين على المدعى عليه »> وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في كتاب النكاح 
في مسألة دعوى النكاح إذا أنكرها أحد الزوجينء فلا فائدة في إعادة الكلام فيها. 





(۵ انظر: الأحكام .59/١‏ 
(۲) سقط من (أ) تكون. 
وماق (ب): هي. 

(5) انظر: المنتحب .٠١١۷‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
۳۹۸ باب القول فى الحلف بالطلاق كتاب النكاح 
ha‏ 


باب القول فى الحلف بالطلاق 

صسألة : فيمن حلف بالطلاق كاذياً. والإكراه على الطلدة 

أعا رجحل حلف بطلاق امرأته كاذباء أو حنث فيه بعده» وقع الطلاق» إلا إذا 
أكرهه عليه من يخاف منه القتل» أو العنت» من ضرب» أو حبس. 

وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) (). 

أما وقوع الطلاق ممن حلف به كاذباء أو حنث فيه بعد عقده» فهو اتفاق بين 
العلماء من أهل البيت - عليهم السلام - وغيرهمء إلا ما ذهب إليه فريق من الشيعة 
من أنه لا يقع» وذهب بعض القائلين بذلك إلى أنه لو حلف قاصداً ! إلى الطلاق على 
أمر يلزمه كبيعة الإمام ونحوى ثم لم يف أن طلاقه يقع, ؛ فيمكن أن يجعل أصلاء 
ويقاس عليه سائر ما خالفوا /١5/8/‏ فيه؛ لأنه طلاق مشروط» فوحب أن يقع مى 
حصل الشرطء وعكن أن يستدل عليهم بقول الله تعالى: يا أي الْذيْنَ آمَنّوا وفوا 
بالقرد (المائدة 6 وهو عقّد على نفسه الطلاق بشر ط» فو ججحب أن يفي ! به می 
حصل الشرط ويستدل عليه بقول الني - صلى الله عليه وآله وسلم ج «المؤمنون 
عند شروطهم»» ويحجهم في ذلك: ما رواه أبو العباس الحسئ - رحمه الله تعالى - 

قي «(النصوص)) عن محمد بن الحسين بن علي الحسسين) حدتنا أبي ) حد ننا زيد بن 
الحسين» > عن ابن أبي أويسء عن ابن ضميرة» عن أبيهء عن علي - عليه اسلاج - 
قال:( من حلف بالطلاق ثم حنث ناسياء لزمه الطلاق). 

فأما طلاق المكره وأنه لا يقع» فقد مضى الكلام فيه مستقصىء» فلا وجه لإعادته. 

مسألة: فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم 

قال: ولو أن رحلا حلف بالطلاق: لا أبرح حي أت شتري. عشرة أرطال. سكرا 

شترى عشرة أرطال سكراء فوحد فيها رطا أو أقل» أو أكثر» قندا بعد ما برح» 





.45//١ انظر: الأحكام‎ )١( 


كتاب النكاح ٠‏ باب القول في الحلف بالطلاق ۳1۹ 
ا 
حنث» وكذلك لو حلف بالطلاق: لا أبرح أو آخذ من فلان عشرة دراهم» فأخذهاء 
ثم وجد فيها درهماً من حديد بعد أن برح» حنث. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©. 

ووجهه: أنه علق الطلاق بشرط» وهو أن يبرح من غير شراء ما ذکره» أو أخذ ما 
ذكره» ول يستنن منه حال النسيان والجهل» فوجب أن يقع الطلاق بحصول الشرط 
على أي وجه حصلء كما أنه لو قال: أنت طالق إذا قدم زيد» أنما تطلق على أي 
حال حصل قدوم زيدء راكباء أو ماشياء أو ناسياء أو ذاكراء سواء علم في الحال 
بقدومه؛ أو لم يعلم؛ لأن الطلاق إا علقه بشرط القدوم» و لم يستشن قدوما من قدو 
فكذلك ما ذكرناه» ويدل على ذلك قول أمير المؤمنين - عليه السلام -: « من حلف 
بالطلاق» و حنث اسیا لزمه الطلاق». 

مسا له : فيمن حلف بطلاق نسائه جمعاً أو تفريقا 

قال: ولو أن رحلا قال لنسائه: أنعن طوالق إن دحل الدار» أو قال: أنت طالق 
يافلانة» أنت طالق يا فلانة - لكل واحدة منهن - إن دخحلتن الدار» وقع الطلاق على 
حسب ما نوىء إن نوى ألا تدخلها واحدة منهن إلا طلقت» فأيتهن دخلت» طلقت» 
وإن نوى أن يطلقن إن دخلن مجتمعات» م يطلقن إلا إذا دخلن مجتمعات. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©؛ ونص فيه أيضاً على أنه إن نوى حصول 
الدحول من جميعهن على أي حال حصل - مجتمعات» أو متفرقات - م يطلقن حى 
يحصل الدحول من جميعهن. 

ووحهه: أنه لما حاز وصح أن ينوي باللفظ كل واحد من الوجوه الثتلاثة» عله 
واقعاً على الوجه الذي نواهء وجعل الحكم للنية؛ لأن اللفظ يقع على الوحه الذي 
يقصده المتكلم» وهذا واضح. 
)1١‏ انظر: الأحكام .٤٦١/١‏ 


(۲) انظر: الأحكام ٤٦١/١‏ -1575. 
(۳) في (ب) مجعله . 


المجلس 99 الإسلامي 


۳۲ باب القول قى الحلف بالطلاق كتاب النكاح 
آ ا ل ت ا ا ےا 





مسالة: فيمن حلف بالطلاق على شيء ثم مات قبل فعله 
قال: ولو أن رحلا حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذاء ثم مات قبل أن يفعله» وقع 
الطلواق يوم عو ت») و ترنه المرأة إل م تكن الد لق ر 


وهذا منصوص عليه قي (الأحكام)(21, وتص فيه أنه لو قيده بوقت» و لم يفعله حى 





مضى الوقت» وقع الطلاق عند مضي الوقت. 

ووجه ما ذكرناه أولاً: أنه إذا لم يقيد القول بوقت» لم يحنث إلا في آخر جزء من 
أحزاء حياته» فإذا صار في آخر حزء من أوقات حياته» حنث» ووقع الطلاق؛ لأنه إذا 
لم يكن اللفظ مقيد بوقت» كان ذلك على المهلة والتراحي» ولا إشكال في أن الذي 
يكون على المهلة لا يتحصص به وقت من وقت» ووجب أن تكون أوقات حياته على 
المهلة ما لم يحصل في آحر وقت من أوقات حياته» إن حاول الفعل فيه» منعه الموت» 
فأما إذا /١55/‏ قيد بوقت» فمضى الوقت من دون أن يفعل ذلك الفعل» وحب 
الحنت؛ لأن المهلة تكون إلى ذلك الوقت» ومضى ذلك الوقت بقطع المهلة» فيجب 
الحنثء وذلك أجمع ما لا أحفظ فيه حلافاء فأما ما ذكرتاه من أا ترث إن لم تكن 





.451//١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (أ): قيده.‎ )۲( 


كتاب النكاح ياب القول في الرجعة م 


باب القول في الرجعهة 
مسأ لخ : في الرجعة مى وبم تكون 


إذا طلق الرحل امرأته تطليقة رحعية» فله أن يراحعها ما دامت في عدا من غير 
مراضاتها ومراضاة وليهاء والرحعة بالقول» وقد تكون بالجماع تخريجاء ولا رجعة إلا 
في العدة. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)(2 و(المنتخحب)("© .غير ما ذكرناه “خريحاء فإن 
أبا العباس الحسئ - رحمه الله تعالى- حرّحه من قوله في (الأحكام) في باب الإيلاء: 
الفيء بعد الطلاق رجعة(©» وقوله فيه في موضع آخر من باب الإيلاء: «الفيء هو 
الجماع نفسه لمن قدر عليه»0)» فاقتضى ذلك أن الجماع کون رحعة» وجميع ما 
ذكرناه منصوص عليه ثما لا حلاف فيه. ) 


2 عر سن 


والأصل في ذلك: قول الله تعالى: ح«َإوَبَعُولكَهْنَ أحق برهن (البقرة /۲۲۸)» وقول 
الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمر: «مُره فليراحعها» يعن ابنه» وإنما الخلاف 
فيما ذكرناه تخريجاء فإن الشافعي حالف فيه ويقول: إن الرحعة لا تكون بالجماع. 
والدليل على ذلك قول البي صلى الله علية وآله وسلم لعمر: مره فليراحعهاء يعن 
ابنه» فأمره بالمراحعة» و لم يستثن مراحعة الفعل من مراحعة القول» فوحب أن يكون 
ذلك عليهما جميعاء والدليل على ذلك أنه أوقع ثلمة في ملكه؛ مع أنه خير بين إتمامها 
ورفعها حي يعود الملك تاماء فوجب أن يصح ذلك منه بالفعل» كما يصح بالقول» 
دليله من باع جارية» واشترط خيار الثلاثة الأيام» ولا حلاف أنه يصح منه أن يفسخ 
البيع بالوطي كما يصح أن يفسخه بالقول» ويؤكد ذلك أيضاً من اشترى شيعا 


)١(‏ انظر: الأحكام ۰۱۸/۱ 24١561704171١‏ وذكره في مواضع أخر. 
(۲) انظر: المنتتحب .١5١‏ 

(۳) انظر: الأحكام 151. 

.4514/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


Y4‏ باب القول في الرجعى كتاب النكاح 


فوحد به عيباء أنه لما كان بالخيار بين أن بمضي ما أوقعه من الشراء» وبين أن يفسخه 
للعيب» كان لا فصل بين أن عضيه بقوله رضيت» وبين أن يستعمل المشترى» كنحو 
أن تكوة کارت فيطاهك أو داد فركبهك أو ریا لست ولس يعترض ما لذكرتاء أن 
المرتد لا بمكنه أن يزيل ما أوجب من الفرقة بالوطيء» وذلك أنا شرطنا في علتنا 
أن يكون له الخيار بين أن بمضي ما أوقع» وبين أن يرفعه؛ لأنه لا يجوز له إلا أن 
يسّلم» ولأن الارتداد ليس هو أمر يختص إيجاب الفرقة» وإنما الفرقة تدحل عليه على 
سبيل التبع. ) 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم إن وطء المُطلق حرام» وإن ادعيتم أن 
اا اجه ع بده ولي كذلك سائر عا كرغ الا جي أن ي الأ ها 

قيل له: كون الوطء محرماً - وإن سلمناه - غير مؤثر في ذلك» ألا ترى أن البائع 
إذا وطيع في(20© مدة الخيار» فلا فرق بين أن يطأها حائضاء أو طاهراء وكذلك 
المشتري إذا وطبع بعد علمه بالعيب» فلا فصل بين أن يطأها خاقضاء أ ظاهراء. فدل 
ذلك أن كون الوطء منهياً عنه لا يؤثر في ذلك. 

وما فين ها ذهينا إلية. أت الجرل ا كات له الخبار بين أن يستمر على الاه حن 
يلزمه الوقف» وبين أن يرفع حكم الإيلاء» فكان رفعه بالوطء جائزاء كما يجوز 
بالقول» فكل ذلك يوضح ما ذهبنا إليه» وكذلك من أوصى بعبده لغيره» كان له 
الخيار في أن يرجحع عنها بالقول» أو بيع العبد» أو هبته. 

فإن قيل: فقد علمنا أن الوطء يوحب العدة» فلم يجز أن يرفع العدة» ألا ترى أن 
الخلوة كما أوجبت العدة عندكم» لم ترفع العدة؟ ظ 

قيل له: الخلوة لم تكن ترفع العدة ؛ لأا مما توحب العدة» ولأنها ليست تصرفاً في 
المعقود عليهاء على أن النكاح موجب للعدة على بعض الوحوه» و لم عتنع أن /١7١/‏ 
يكون رافعاً لها على بعض الوجوه» فإن قاسوا الرجعة على النكاح بعلة أنه استباحة 


(۱) سقط من (ب) في. 


كتاب النڪاح باب القول في الرجعى Y۳‏ 





البضع» فلا بد فيه من النطق» كان ذلك منتقضا بِالمُحرم» لأنه يكون مستبيحا للبضع 
للخروج من الإحرام» وكذلك المعتكف» والمظاهر» ألا ترى أنه خرج من اعتكافه بغير 
نطق» فيستبيح البضعء والمظاهر أيضا يستبيح البضع بالكفارة من غير نطق» فوجب أن 
يكون ذلك سبيل المراحع» والعلة أنه رافع حظر طرأ على العقد بعد بقائه. 
مسا له ّ: فى مضارة المرأة بمراجعتها 

قال: ويكره للرحل أن يراجع المرأة على وجه المراغمة والمضارة ها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2. 

والأصل فيه: قول الله سبحانه: فرلا ضار وهن لتضيّقوا يهن (الطلاق /5)) 
وقوله سبحانه: إفَأمسكوهُنٌ بِمَعْرُوف» (الطلاق /۲)» والمراحع على وجه المراغمة لا 
يكون أمسك بمعروف» ولا سرح بإحسان» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 

مسالة: فى المرأة تدعي انقضاء العدة عند المراجعة 

قال ولو أن رجلا أراد أن يراجعء(© امرأته» فادعت المرأة انقضاء عدقا في مدة 
تحتمل ذلك ولم جر به عادة» طولبت المرأة بالبينة» ويجوز فيها شهادة امرأة واحدة 
إذا كانت المرأة عدلة» ويُستحلف المرأة المدعيّة احتياطاء فإن لم يكن ها بينة» تربصت 
حێ يصح تصرم عدما إن أرادت أن تتزو ج» وللروج الأول مراجعتها خر يجا و إن 
ادعت انقضاء عدها في مده لا تحتمل ذلك» كانت الدعوى باطلة . 

نص في (لمنتحب)20© على ما ذكرنا من حكمها إذا ادعت انقضاء العدة في 
شهرين . 

وقلنا: إن للزو ج الأول مراجعتها؛ لأن بقاء حكم العدة يقتضي ذلك. 


.471/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


(۲) في (ب): يرجع. 
9ه انظر: النتحب .١5©‏ 


۳٤‏ باب القول في الرجعة كتاب النكاح 





ووحه قولنا: إا إذا ادعت انقضاء عدقا قي مدة تحتمل ذلك» ولم بحر به عادة» ما 
رويناه في صدر كتابنا هذا في مسألة أقل الطهر أن امرأة ادعت انقضاء عدا في شهر 
واحد» فقال شريح: إن حاءت بطانة من أهلها("© ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أما 
حاضت يي شهر ثلاث حيض» فهو كما قالت» وإلا فهي كاذبة» وقضى بذلك» 
فصوبه(" أمير المؤمنين - عليه السلام -. ظ 

55 لما ادعت انقضاء عدا في 57 ل بحر العادة به» كانت مدعية حلاف 
الظاهر» فوجب أن تلزمها البينة» كما تلزم البينة من ادعى سائر الأمور الي هي 
حلاف الظاهرء ولعموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «البينة على المدعي». 

وأما وجه قولنا: إن شهادة المرأة الواحدة تقبل» فسنذكره قي باب الشهادات» 
واحتطناء بأن اسان اليمين؛ لأن امور الفرو ج مبنية على الاحتياط. ) 

فأما إذا اعت القضاء العدة في مدة لا تحتمل ذلك» فيجب أن تكون دعواها 
اط لان كذها یکن مغل ما 

صسألة: في الرجل يدعي المراجعة والمرأة تذكر 

قال: وإن ادعى الرحل أنه كان راحعھا قبل ا كان على الرجل البينة) 
وعلى المرأة اليمين تخريجاء وهذا خرّحناه من إيجاب المادي إلى الحق - عليه السلام - 
البينة واليمين في دعوى الطلاق والنكاح. 

ووحهه: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «البينة على المدعي» واليمين 
على المدعى عليه»» وسائر الدعاوى» والبينة تشهد لصحة ذلك» وقد استقصينا الكلام 
فيه في كتاب (الأحكام) (. ظ 


. في (أ): من بطانة أهلها‎ )١( 
في (ب): تصويبه.‎ )5( 
انظر: الأحكام ۳۷۷/۱ سارلا‎ 5 


كتاب النكاج باب القول في العدة o‏ 
ل ع 1 ا 


باب القول في العدة 
مسألة : فى عدة ذوات الحيض 
وهذا منصوص غلية ق (الأحكام) (20 و(المنتتحب) 0 
والمطلقة الي یاز مها الاغتداد با حیض هي الي تكون a‏ ھا وتكون من 
والأصل في ذلك: قول الله تعالى: ظوَالْمُطُلْقَات ربصن اشن ثلا 
(البقرة /۲۲۸)» وهذا تما لا حلاف فيه. 


فأما ما قلناه من أن الأقراء هي الحيّض» فهو قول زيد بن علي» وأبي حنيفة) وأبي 
يو سف» وحمد» /5/ وقال الشافعي: هي 20 الأطهار وهو قول مالك» وروي مثل 
ذلك عن زيد بن ثابت» وعائشة» وروي عن ابن مسعود وعمر مثل قولناء وهو قول 
على - عليه السلام -.. 


ما 3 


حم 
:ده 
2 


N 
F۳ 


احمرنا أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن ابن | لمسيب» عن علي - عليه السلام - أنه قال: «زوجها أحق ها ما لم 
تغتسا من الحيضة الثالثة» (“. 


وروى زيد بن علي» عن أبيه عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: «الرحل 
اح بر بجعة امرأته ما ٤‏ تغتسل من حر حيضها»220. 





.157 247٠02419 2418/1١ انظر: الأحكام‎ 09 

HETE aN E) 

(5) في (ب): هو . 

.55/* أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٤( 

(ه) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب العدة . وروى نحوه البيهقي 4١17/7‏ وعبد الرزاق .١5/5‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


۳۲٦‏ [ باب القول في العدة كتاب النكاح 
7 سس سي ل “ا 


وما يدل على ذلك: أن الناس قد اختلفوا في القرءء فمن قائل قال: إنه الط 
ومن قائل قال: إنه الحيض» ووحدنا من قال إنه الحيض يستعمله في كل حيض على 
وجه الشياع» ومن قال: إنه الطهرء لم يستعمله إلا في الطهر الذي يكون بين 
الحيضتين» فكان الأقرب أن استعماله في الحيض حقيقة واستعماله في الطهر مان إذ 
استعماله في الحيض يشيع» واستعماله في الطهر يختص» وأيضاً حكي عن بعض أهل 
اللغة أنه قال فيه: إنه الوقت» واستشهد بقول الشاعر: 


له قرء كقرء الحائض 
أراد وقتاً كوقت الحائض» وبقول الا 
لما ضاع فيها من قروء نسائك. 
يريد وفت وطئهن» فإ كان ذلك كذلك» فالأولى أن يبحمل القرء على وقت 
الحيض؛ لأن الوقت يكون وقتا لما يتجدد فيه» ويحدث دون الطهر الذي هو باق على 
الأصل» E‏ عن بعضهم أله قال: هو من الضم ا واستشهد بقول الله 
تعالى : وه اه فائبع قرءاكة» (القيامة CON!‏ وبقول الشا 


هجان اللوم تقرأ جنينا 


ريد لم تضم فإن حمل على هذا الوجه» فالأولى أيضاً أن يحمل على ايض لأن 
أحزاء دم الحيض تنضم وتجتمع من سائر البدن في وقت الحيض» وليس لقائل أن 
يقول: إن الضم والاحتماع يكون في الطهر؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لكان يسيلء 
إذ لا مانع منه» فبان ما ذكرناه أن مله على الوجوه كلها على الحيض أولى من حمله 
على الطهرء ويدل على ذلك أن الله تعالى لما قال: إوالمطلقات يربص بأنفسهن 
ثلاثة قروء4 (البقرة //؟5)») وجب الاعتداد بثلاثة ال ا ومن حمل 
على الطهرء يوسب علي ا السنة إلا ای وی القرء؛ لأنما إذا طلقت 
وهي طاهرء صار الاعتداد عند مخالفنا من بعض الطهر» فصار ما ذهبنا إليه أولى؛ 


كتاب النكاح باب القول في العدة ۷ 
لاام ايت سم 
لاستعمالنا('© الظاهر على ما ورد به. 
الحيض والطهرء فيحتمل المراد به على أن المرأة عليها ثلاثة قروء من الحيض 
والطهر. 

قيل له: هذا ساقط من وجهين: أحدهما أن الآية دلت على أن العدة هي ثلاثة 
قروء» وما ذكرتموه9© يوجحب أا أربعة قروء وبعض قرءء وهذا فاسد بالإجماع. 

والوجه الثاني : أن الأمة مجمعة على أن المراد من كل مطلقة أحد القرأين» وأن 
الجمع بينهما غير مراد» وما ذكرتموه يؤدي إلى حلاف ذلك» فو بحب فساده. 

فإن قيل: لا يمتنع أن يقال في قرأين وبعض الثالث: ثلائة قروء» كما سمى الله تعالى 
شهرين وبعض الثالت أشهرا بقوله تعالى: لالحح أَشْهْرٌ مَعْلومَات4 (البقرة .)١91//‏ 

قيل له: [هذا ساقط لوجهينء الأول: أن] هذا مجاز» والحقيقة ما ذكرناه. والثاني: 
أنه( لم يقل ثلاثة أشهر كما قال: بثَلانةَ فُرُوءِ: وما ذكرتموه مع ذكر العدد يكون 
أبعد في الحجاز. 

ونما يدل على ما ذكرناه: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأم حبيبة 
بنت جححش: «لتنتظر قدر قرئها الى تحيض له فلتترك الصلاة»» وفي بعض 
الأحبار: «لتجلس أيام أقرائهاء ثم لتغتسل»» وق حذيث: فاطمة بت أي حبيش: أن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء وقد ذكرنا 
اساد هذه الأخبار ف باب الحيض من كتابنا هذاء فدل ذلك على أن القرء في 
الشرع وإطلاقه اسم للحيض» وإذا تبت ذلك» و جحب أن يحمل قول الله تعالى على 





() في (ب): لأن استعمالنا. 
(۲) في (أ): فيحمل. 

(۳) في (): ذكرتم. 

)٤(‏ في (أ): قيل له: لم يقل ثلاثة. 
(5) في (أ): فيه. 


۸ باب القولهي العدة كتاب النكاح 





ذلك؛ لأن حمل حطاب الله تعاللى على أسماء الشرع أولى من حمله على غيرهاء ويدل 
على ذلك أيضا ما روي عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال في الأمة: 
«عدقا حيضتان» وإذا ثبت أنما تعتد /؟> ١‏ بالحيض. فلم يفصل أحد بيتها وبين 
الحرة في هذا المعين. 

فإن قيل : ققد قال الله تعايلى : 0 لت هن لعدد 8 (الطلاق »)١/‏ قلا حلاف أن 
المراد إيقاع الطلاق في الطهر قنبت أن الطهر هر ال ظ 


قيل له: المراد لقبل عدكاء وقد وردت كذه الله 57 















تة أحيار بوذلك يقتضى أن يقع 
قبل العدة» فيجب أن يكوت زمان العدة متأحراً عن ١‏ 
فسقط تعلقهم بالآية» وبان أنا لو تعلقنا ما ابتداء» كان أولىء وما يدل على ذلك أن 
العدة عبادة موضوعها لاستيراء الرحم» فوحب أن يكون اعتبارها بالحيضء دليله 
استيراء الأمةع يوضح ذلك ويؤكده أنا وحدنا انقطاع الحيض عنع الاعتداد بالأقراى 
وحصوله يوحب الاعتداد كاء فكان الاعتبار به أولى من الاعتبار بالطهر الذي لا 
مدحل له في إيجاب الاعتداد بالأقرا» وإسقاطهء وأيضاً ما نذهب إليه يقتضي إيجاب 
زيادة شرعية» ويقتضي الحظرء ألا ترى امم يبيحون ها التزو ج عند الحيضة الثالثة) 
وحن نحظره إلا بعد تصرمهاء والقياس الذي يقتضي الحظرء ويقتضي زيادة حك 
يكون أولى» على أنه لا حلاف أن الي في بطنها ولدان تنقضى عدتا بآخرهما وضعاً 
فوحب أن تنقضي عدة الحائل أيضا باحر( الخارج من رحمها دون أوله» فكل ذلك 
يصحح ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: فقد ثبت أن بعض الحيض لا تحتسب به إذا وقع الطلاق في الحيض» 
نبجب ألا بے بک 





قيل له: العلة في ذلك أنه بعض القرء فيجب قياسا عليه أن لا تحتسب ببعض 
الطهرء فإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولناء ويدل على ذلك أن الاعتداد بالشهور لا 





)١(‏ في (ب): بإحراج. 
(۲) ف (أ): ثبت معه ذلك. 


كتاب النكاح باب القول في العدة ۳۹ 





به الاعتدادء وإذا ثبت ذلك» فلا قول إلا قولنا؛ لأنهم يجيزون الاعتداد بطهرين 
مسالة : فى عدة الصغيرة والآيسة 

قال: وإن كانت المطلقة صعيرة أو آيسة» اعتدت بثلانة اه بالأهلة وحد 
اليأس أن تبلغ ااه سكين س 

و -جميعه متنصوص عليه ق (الأحكام) و(المتتخحب) (©» غير مأ ذكرتناه من الأهلة 
فإنه رواه في (الأحكام) عن جده القاسم - عليه السلام -. 

أما ما ذكرتاه من( أن المطلقة إن كانت صغيرة» أو آيسةء اعتدت بثلاثة أشهر 
- المراد به إذا كانت مدو لا كما - فلا حلاف فيه: وقد ورد النص به وهو قول الله 
تعالى: #واللائي يعسن من الْمَحيْض من نسائكم. .4 الآية(الطلاق 5). 

وما ذكرناه من الاعتبار بالأهلةء فهو أيضاً مما لا أحفظ فيه حلافاء وقد قال الله 
تعالىى : «يسألوتك عن الأهلة قل هي ) مواقت للتاس 0 (اليقرة »)١85/‏ وقد 
علمنا أن الغرض ها مواقيت 8 الناس» فوجب أن تكون هى المعتبر ها في 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهورء ويدل على ذلك قوله تعالى: «َإِهُوَ الذي جَعَل 
الم ضيّاء وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَّرَهُ ازل لتَعْلمُوا علد السنين والحسّاب) (یو نس دي 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: إن عدّة الشهُور علد الله انتا عَشَرَ شَهْرا» إن 
قوله: يمنا عة حر (التربة »)٠٠/‏ وليس في شيء من الشهور الأشهر الحرم إلا 
2 اهر الأهلةع ووجدنا أيضا سائر الشرع من الصلاة والحج والنحر وما جرى 
اها تا بالا هل دوت ها سواهاء فرج ان بكرن العدد "كذلك. 

وأما حد الإياس» فقول زيد بن علي عليهما السلام أنه مسون سنة» وقد ذكرنا 
في كتاب الحيض وحه قولنا: إنه ستون سنة. 


( انظر: الأحكام 550/١‏ 457 . المنتخحب .١147‏ 
(۲) في (ب): من أ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


لمجلس (زي) الإسلامي 
:۳ باب القول فى العدة كتاب النكاح 
ي 
مسالة: فى عدة الحامل وا مستحاضة 

قال: وإن كانت المطلقة حبلى» فعدتا أن تضع ما قي بطنهاء فإن حملت اثنين» أو 
کش فهي معتدة إلى أن يقع الآخر منهماء أو منهم . 

والمستحاضة تعتل بال خيض»› و تحری وقته كما برك ا الصلاة والصيام. 

و منصوص عليه 2 (الأحكام ٠.‏ 

او قي بطنها ثما لا حلاف فيه وقد 
قال تعالى: #وأولات الأَحْمَال أجلم أن يُضَعْنَ حَمَلهُنْ (الطلاق /4). 

وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قي رجل 
طلق /١7/‏ امرأته وهي حامل قال: « هي في العدة ما لم تلدء فإذا ولدت» فقد حل 
أجلهاء وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدحماء فهو أحق برحعتها ما لم تلد 
الثاى»2©. 

على اما إذا كانت معتدة مالم تضع الأول وجب أن تكون معتدة ما بقي في 
بطنها ولد والعلة اما مطلقة حيلى. ظ 

وما ذكرناه من أمر المستحاضة» فلا حلاف أمًا تتحرى لترك الصلاة والصيام 
فوحب أن يلزمها التحري للاعتداد؛ لأن كل واحد منهما عبادة» فيجب أن يراعى 
إقبال الحيض وإدباره ولأن الل - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال للمستحاضة: 
«اقعدي أيام أقرائك»» دل ذلك على أن للمستحاضة أقراء» فوجب أن تعتد بما؛ 
لقول الله تال طرَالْمُطلقات تر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء4 (البقرة إحكحي وإ د ذا م 


تصل إلى معرفتها باليقين» وجب عليها أن تتوصل إلى معرفتها بالتحري» كسائر ما 
تتعلق به العبادات والأحكام. 





)١(‏ في (أ): لترك. 
(۲) انظر: الأحكام .٤۳۹۰٤۷٥/۱‏ 
(۳) مسند الإمام زيد» كتاب الطلاق باب العدة. وأخحرحه البيهقي 4554/7 . 


كتاب النكاح ياب القول في العدّة كرض 
المسمسس7ُسسسس اک س 


مسآلة : فى الحيض قبل انقضاء العدة. وانقطاع الحيص 

قال: ولو أن صبية طلقت» ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهرء استأنفت العدة 
بالحيض»› فإن حاضت بعد مضى ثلائة أشهر» فقد مضت عدقاء ولو أن ذات حيض 
طلقت» ثم انقطع حيضها لعارض» اعتدت إلى أن تبلغ ستين سنة» ثم اعتدت ثلاثة(©) 

و جميعه منصوص عليه في (الأحكام) .)١‏ 

ووجه ما قلنا من أن الصبية إذا طلقت ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهرء فما 
تستأنف العدة بالحيض؛ لأن9© الله تعالى جعل الاعتداد بالشهور بشرط ألا تكون من 
ذوات الحيضء ألا ترى إلى قول الله تعالى: «ؤواللائي يعسن من المَحيض من 
نْسَائكُ. .الآية» (الطلاق/4): فلما حاضت هذهء صارت ذات حيض» وانتفى الشرط 
الذي معه جعل الله سبحانه وتعالى لما الاعتداد بالشهور» وصارت مخاطبة بالاعتداد 
بالأقراء؛ لقول الله سبحانه: اوالمُطلقات ربصن بأنفسهنَ ثلاثة قروء» (البقرة 
/؟م فلذلك© قلنا: إا تستأنف الاعتداد بالحيض» فأما إذا حاضت بعد مضي 
ثلائة أشهرء فقد مضت عددهّا؛ لأا قد استوفت كمال عدا وهي من اللائي ۾ 
يحضن» فلم يكن عليها غير ما أتت به. 

فأما قولنا إذا كانت من ذوات الحيض» ثم انقطع حيضهاء فهي تعتد إلى أن تيأس» 
5 تعتد بعد ذلك ثلائة أشهرء وهو(© قول عامة الفقهاء - وإن اخحتلفوا في حد 
الإياس - وروي نحوه عن عثمان» وزيد بن ثابت» ذكره أبو بكر الجصاص في (شرح 





)١١‏ ف (أ): بثلاثة. 

(۲) انظر: الأحكام .٤١۳ 2455/1١‏ 
09 في (أ): فحاضت. 

. لعله أن‎ )٤( 

(ه) في أ): وكذلك. 

(59) لعله فهو . 


المجلس 2 الإسلا مي 


۳۳۲ باب القول فى العدة كتاب النكاح 
mmm‏ ل = 


المختصر)) قال: وروي عن عمرء وابن عباس» أا تحكث تسعة() أشهر فان 
2 تحض» اعتدت ثلاثة أشهرع قال: وهو قول مالك. 

وما ذهبنا إليه قول أمير المؤمنين - عليه السلام - رواه زيد بن على عن أبيه» عن 
حده» عن علي - عليهم السلام - (. وروی نحوه هناد بإسناده» عن الزهري» عن 
علي - عليه السلام - وزيد بن ثابت. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعال: طرالمطلقات ربصن 
باأنفسهن تلا ة فرُوء) (البقرة كم فأوحب على المطلقات كلهن التربص حن عضي 
عليهن اة قرؤع) إلا من خصته الدلالة:. منهن ) والدلالة نحصت الخبلی»› وال 
يدخل اء وال لم تبلغ الحيض» > وال قد أيست» والى قد احتلفنا فيها ليست واحدة 
من الاربع» فوحب بحكم الظاهر عليها التربص حى عضي عليها ثلاثة قروء» أو تيأس 
فتعتد ثلانة أشهر. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: :ا إذلس عنيها الزمان الذي ذكرناء ين 

غير أن تحيض فيه تكون آيسة منه؟ 

قيل له: هذا لا يقتضي الإياس؛ لأا تجوز بل تطمع قي ارتفاع العارض» وعود 
ايض إلى أن تبلغ السن الذي معها تيأس. ‏ 

ا ما قال الله تعالى : (واللاني سن من الْمَحيْض من سان إن ارتبتم 

هن ثلاقة أَشْهرٍ4 (الطلاق /4)؛ نقلهن إلى الاعتداد بالشهور؟ 

9 له: الارتياب مذ كور ف الاآية لا ظاهر /١1/‏ له فلا يصح التعلق به؛ لأنه 
يحتمل أن يكون المراد إن ارتبتم في الحبّلء ويجوز أن يكون المراد في معاودة حيضهاء 
ويجوز أن يكون المراد ما روي في التفسير عن ابن مسعود وغيره أن معناه إن ارتبتم في 





)١(‏ في (ب): أربعة. 
(۲) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب العدة. 


كتاب النكاح باب القول في العدة ۳۳ 
ل ا 


حكمهن الذي يلزمهن» وهذا هو الأولى؛ لأنه المروي» ولأن الإياس لا يجامع الوجهين 
الأولين؛ لأن الآيسة لا ترتاب ف أا تحبل» ولا في أنها تحيض» وإذا كان هذا هكذاء 
سقط التعلق بهء ويدل على ذلك أيضاً ما أجمعنا عليه من أنها إذا انقطع حيضها لا 
يحوز لما الاعتداد بالشهور قبل مضي تسعة أشهرء فكذلك بعدهاء والعلة أنها ذات 
حيض ل4 تبلغ الإياس. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إا تعتد بالشهور قياساً على الآيسة؛ لأن 
حيضها قد انقطع عن العاده؟ 

قيل له: هذا منتقض بال انقطع حيضهاء ولم يمر عليها تسعة أشهر» على أن علتنا 
مستندة إلى النصوصء» وتقتضي زيادة عبادة» وتقتضي الاحتياط» والحظر. 


مسأ لة : فى عدة المتوفى عنها 
قال: وعدة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء فإن كان زوجها غائباء اعتدت 
من يوم يبلغها نعيه. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المتتخب) 7©. 

أما ما قلناه من أن عدة المتوق عنها زوجها أربعة شهر وعشرء فمما لا حلاف فيه 
ين المسلمين» وقد نطق به القرآن» قال الله تعالى: طوَالْذَيْنَ ووت منكُم وَيَذَرُونَ 
راجا ربصن بأنفسهن أَبَعة اهر وَعَشْ را (البقرة /+57). 

وأما ما ذهبنا إليه من أنما تعتد من يوم يبلغها نعيه» فقد ذهب عامة الفقهاء إلى 
حلافه» وقالوا: إنما تعتد من يوم وفاته» وروی هناد مثل قولنا 0 الحسن» وحكاه 
ابن جرير في (الاحتلاف)» عن الحسن» وقتادة» وحلاس» وهو قول أمير المؤمنين علي 
- عليه السلام- رواه هناد: حدئنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن حلاس» 
عن على - عليه السلام- قال: «تعتد المتوف عنها زوجها من يوم تبلغها وفاته». 





VE VT ¬ E) 245.0 55١ :4 5/١ انظر: الأحكام‎ 0 
.٠١۸ - ۱٤۲ (؟) انظر: المنتخحب‎ 


المجلس 2 الإسلامي 


كارن باب القول فى العدة كتاب النكاح 
لس سب سس ص بي ا ا ااا 


ويدل على ذلك قول الله . تعالى : ادن يُتوَفْوْنَ منكُم ويد يرون راجا يتر بصن 
بألفسهن أَربَعة َة أشهُرٍ شرا (لبقرة /574» فأوحب على كل من توق عنها زوجها 
أن تعتد أربعة أشهر وعشرء فالقول بخلاف ما نذهب إليه يؤدي إلى أن تكون الى 
يبلغها نعي زوجها بعد مضي أربعة أشهر وعشر من يوم وفاته لا يكون عليها هذا 
التكليف» والآية قد ألزمت ذلك كل من توفي عنها زوجهاء فوجب به صحة ما قلناه. 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون كلفت ذلك من حين وفاة زو حها؟ 

قيل له: ذلك لا يصح؛ لأنه جار بحرى تكليف مالا يطاق» بل هو أبعدء لأنه لا 
يجوز عند الحبرة أيضاء لأنه لا يمكنها امتثال(2 المأمور به مع أنه لا علم لما به ولا 
تتمكن من العلم به. 

فإن قيل: فما تقولون في الصغيرة والمحنونة» أليس عليهما العدةء وإن لم تكونا 
عالمتين بوفاة الزوج؟ 

قيل له: لا نقول إهُما يلزمهما التكليف في ذلك وأفهما مرادتان بالآية» وإغا نقول 
إهما ممنوعتان ريوس د بي للإجماع, فأما أن تكون الآية قد 
تناولتهماء فلا؛ لأن الآية تضمنت التكليف, وها لا تكليف عليهما. 

فإن قيل: فما تقولون قي المطلقةء» هل : تقولون: ها تعتد من حين يبلغها الخبرء أو 
تقولون: إا تعتد من يوم وقع الطلاق؟ 

قيل له: : هذا غير منصوص عليه؛ وإن كان الأقرب على اللذهب أها تعند من بوم 
يبلغها الخبر» [ولا]سيما وقد روي عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - رواه هناد 
بإسناده عنه - عليه السلام - وعن الحسن - وقد ذكره أبو العباس الحسين - 
الله - في (مسائل الخلاف) - أن المطلقة تعتد من يوم يبلغها الخبر. يا 

ما نا به أبو بكر المقري» حدتنا الطحاوي» حدثنا يونس أحبرنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن /١5/‏ عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وآله و 





)١(‏ في (أ): إمساك. 


كتاب النكاح باب القول في العدة مدان 


كتاب النكاج ‏ باب" مضي ما اا لنت 


قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على ميت أكثر من ثلاثة أيام» 
إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (©. 

2 أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا علي شيية» حدثنا عبدالله بن أبي 
بكر السهمي» حدثنا سعيد بن ابي عروية» عن أيوب» عن نافع» عن ص ا 
أبي عبيد» عن بعض أزواج الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي أم سلمةء 
اولك 

وروي نحوه» عن أم حبيبة» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 3 

ففي هذا أن المتوق عنها زوحها تحد أربعة أشهر وعشراء وذلك لا يكون إلا مع 
العلم بوفاة الزوج» فبان أن الحداد من يوم يبلغها الخبر» وإذا ثبت ذلك في الحداد, 
ثبت في الاعتداد» ولا إحداد إلا في العدة. 

ومما يدل على ذلك ما أجمعنا عليه من أا إذا علمت بالوفاة حون او لزمها أن 
تحل أربعة أشهر وعشراء فكذلك إذا علمت بعد وفاته برمان» والعلة أنها مكلفة توفي 
عنها زوجهاء فازمها أن تعتد» وتحد أربعة أشهر وعشرا. 

فإن قيل: إذا ثبت أن الصغيرة والحنونة تنقضي عدماء وإن لم يحصل لما العلم 
بوفاة أزواجهماء فما أنكرتم أن يكون ذلك سبيل المغيبة؟ 

قيل له: الصغيرة والحنونة لا تكليف عليهماء > فلم جز أن يكون عليهما تكليف 
العدةء والبالغة العاقلة مكلفة» فكان ردها إلى المكلفات أولى يما من ردها إلى اللواي لا 
تكليف عليهن» على أن قياسنا يقتضي عبادة زائده» E‏ واحتياطاء فهو أولى ما 
ذكروه» على أنا قد علمنا أن تكليف الاعتداد يتعلق بالعام بالنسيت ارخ لفت آلا 
ترى أنه لا حلاف في أما لو علمت بالوفاة قبل مضي أريعة أشهر وعشر: لزمها 
الاعتداد والإحداد في باقي المدة» فدل ذلك على أن الاعتبار ف ذلك بالعلم» » فإذا ثبت 
ذلك» ثبت أن اعتبارنا أولى من اعتبارهم» لأنهم يعتبرون بحصول الوفاة. 
| 


.۷٠/۳ أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )٣( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۳ ياب القول في العدة كتاب النكاح. 

مسألة: في عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً 

قال فإن كان المتوق عنها زوجها حبلى» فعدقا آخر الأجلين. 

وهذا منصوص عليه في (المتتخحب) 00 وهو قول أمير الو منين - عليه السلام -: 
رواه زيد بن علي» عن ن¿ أبيه؛ عن جدهء عن على - عليهم السلام -0©, ٠‏ 

ورواه هناد حدثنا و كيع, عن إسماعيل , بن ابي حالد» عن الشجي» فال كان 
علي - عليه السلام ج يقول: « عدما آحر الأجلين «<« 00 . وروی هناد باسناده اة 
قول الشعى. 

والذي يدل على ذلك: قول الله عز وجل: : لوَالذين فون مسكُم ودروت راجا 
ربصن بأنفسهن أَربَعة أشهر وَعَشْرا4 (البقرة »)۲۳٤/‏ فأوحب على كل من توفي عنها 
زوحها أن تعتد أربعة أشهر وعشراء وهي بعد حامل فعليها أن تعتد حبق تضع ما في 
بطنها؛ لقول الله تعاللى: لإوأولات الأحْمّال أجل أن يصن حَخْلَهُنَ» (الطلاق /4 
على أن هذا مما لا حلاف فيه وإنما الخلاف إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر 
وعشر والآية الأولى قد دلت على قولنا فيها. 

فإن قيل: فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من شاي لاعنته أن قوله تعانق 
#وأولات الأَحْمّال أجلن أن ؟ 06 لصفن حملن نزلت بعد قوله: ربصن بأنفسهن 
اربع هر وعَشراًي ©». 

قيل له: وما في تقدم إحدى الآيتين وتأحر | الأخرى ما يمنع من اللجمع بينهما؟ ولا 
حلاف أن الجمع بين الآيتين والخبرين أولى من نسخ أحدهماء ونحن جمع بين الآيتين 
فنقول: إ ن الاية الأول ألزمت كل من توي عنها زوجها اعتداد أربعة أشهر وعشراء 





.)٤١ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب العدة. 

(۳) وأخرحه عنه الطبري في التفسير ١١۳/۲۸‏ والقرطي في التفسير ٠۷٤١/۳‏ والبيهقي 470/17 . 

٠ والنسائي في السنن الكبرى‎ ٠ |۷ والبيهقي في السنن‎ ٠١١/۲۸ أخمرجه الطبري في التفيسر‎ )٤( 
.۳۲۹/۹ وبدارزاق اي السيت 5 والطبران في الكبير‎ 517 


كتاب النكاح باب القول في العدة TY‏ 





والآية الثانية أوجحبت إن كانت حبلى إتمام العدة إلى الوضع» فيكون استعمالنا على 
الجميع» على أن ما ذهب إليه علي - عليه السلام - أولى من استعمال ابن مسعود | 
ومن ا ف استعما ل النسخ. 

فإن قيل: فإن قلتم: إن الي تضع قبل مضي أربعة أشهر يلزمها أن تتم أربعة أشهر 
وعشراء فقد نسختم عنها قول الله تعالى: #رأولات الأحْمّال 5ل( أَجَلهُنَ أن 
يَضَعْنَ حَملهن (الطلاق /4)؟ 

قيل له: ذلك زيادة في زمان العدة» والزيادة في زمانها لا يكون نسخاً عندناء وعلى 
هذا نقول إن حد القاذف لو جعل مائة جحلدة") لم يكن نسخاء والصلوات الخمس 
لو زيد عليها سادسة» لم يكن نسخاء على أن قوله تعالى: إوأولات الْأَحْمَال أَجَلهُنَ 
أن بضعن حملهن عام» وقوله سیحانه : ووالذین يَتوَفون مدكم 4 احص منه .مو صح 
الخلاف» ومن مذهبنا بناء العام على الخاص» ولا ممتنع أن يرد الخاصء ثم العام» فيب 
على الخاص المتقدم ولا يوحب”© ذلك نسخخاء ويكونان كأنما وردا معاء وإنما كان 
يو حب النسخ لو كان العام هو المتقدم» وكان الخاص هو المتأخرء أنه كان يو حب 
إزالة بعض اكام الغابتة› وذلك صوره النسخ» يوصح ذلك أنا لو حعلنا المتقدم 
ضا للا ر م يكن ذلك نسخاًء وإذا جعلنا المتأعر مخصصاً للمتقدم» كان ذلك 
نسخياً لا محالة» إذ قد ثبت أنه لا يجوز تأحير البيان» ولأنه حاز مع هذا القول 


فإن قيل : فقد روي أن سيعة بنت الحارث العامة وصعت بعد وفأة زو جها 


٠. 
ص‎ 


لبضع وعشرين ليلة» وروي شهراء وروي أربعين ليلة» فأذن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قي أن و 





)١(‏ في (أ): تابعه على النسخ. 

(؟) سقط من (أ) حلدة . 

(۳) في (ب): نوحب. | 

45 أعرسه الارن ١۴۸/5‏ وض ۲ وابن حبان ١0/١١‏ وأبو عوانة ۱۹١/۳‏ والترمذي 
۳ والدارمي ۲/۲ وابن ماحه .567/١‏ 


۳A‏ باب القول فى العدة كتاب النكاح 
الي ل ل ل ل ل ا ر 


١‏ فيل له: الكلام في هذا ار على وجهين: 

أحدها: أنه متأحر عن قوله تربص نْصْنَ بانفسهن ربع أَشْهُرِ وعَشرا) (البقرة 
ىم وقد ثبت أن الملخصص إذا تأخر اقتضى النسخ, إذ لا يجوز حمله على البيان؛ 
لأن تأحير البيان لا يحوز وقد نبت فساد القول به وإذا ثبت أنه يقتضي النسخ» فلا 
يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد عند جميع الأمة» فوحب سقوطه. 

فإن قيل: ومن أين ثبت لكم تأخر حديث سبيعة عن قوله سبحانه: یترصن 
بأنفسهن ربع أشهر وَعَشرا)»؟ 

قيل له: لوجهين: 

أحدها: ما روي من [أن] قوله تعالى: إوالذين فون منکم وَيَدَرُونَ أرواجا 
وَصيّة ازاجم تاعا إلى الْحَوْل غير إِخراج 4 (البقرة /540؟) نسخ م تعالى : 
2 يرصن بألفسهن أَربَعة شر َعَشْ را فلو كان حديث سبيعة متقدما على الآية: 
لكان هو الناسخ؛ لأنه الحول» دون ما روي من تربص أربعة أشهر وعشر. 

والثاني: ما روي أن أبا السنابل بن بعلك أنكر على سبيعة(')» ولا يجوز أن ينكر 
إلا وقد عرف حكم الاعتداد قبل ذلك» وهذا يوجب أن الآية سابقة. 

والوجه الثااى 3 الكلام في الحديث: أنه متأول على أن زوجها كان ای 
طلاقها قبل وفاته» وأطلق عليها اسم الزوج سيا أو جائز أن يكون النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عرف ذلك من حاماء فأف بذلك» وليس هناك لفظ يو جب 
التعميم بمكن التعلق به . ) 

وما يدل على ذلك: ما أجمعنا عليه من أن الحائل إذا مات عنها زوجهاء لم 
تنقض عدها قبل أربعة أشهر وعشراء وكذلك الحامل» والعلة أا عدة أوجبتها وفاة 
الزوج» فوحب ألا تنقضي قبل ما ذكرناه» وقياسنا هذا أولى من قياسهم على المطلقة 
الخبلى لوجوه: 


(1) انظر التخحريج السابق . 
(۲) لعله بت . 


كتاب النكاح باب القول في العدة ۳۹ 
الق ا ا 


منها: أن المتوق عنها زوجها بالمتوق عنها زوجها أشبه منها بالمطلقة. 

ومنها: أن عدة المطلقة وضعت على الاختلاف» ألا ترى أن عدة ذوات الحيض 
منهن يخالف عدة الآيسة» وال لم تحضء فلم بمتنع أن تخالف عدة المطلقة الحبلى 
عدمن» وعدة المتوق عنها زوجها وضعت على الاتفاق» فاا لا تنقضي قبل أربعة 
أشهر وعشر» ألا ترى أنه يستوي فيها حكم ذوات الحيض» والآيسات» واللواتي م 
يحضن» فوجب أن يستوي في ذلك حكم الحبلى منهن وحكم غيرها. 

وفتهاة أن عدة لون ني رب N E‏ 
العدة في أيامها زائدة» ويلزم من الحداد فيها مالا يلزم في غيرهاء وتلزم المدحول ها 
وغير المدخول يماء فوجب على ذلك أن تكون أبعد الأحلين. 

ومنها: أن قياسنا يقتضي الحظر) والاحتياط» وعبادة زائدة شرعية. 

فإن قيل: موضوع العدة إنما هو استبراء الرحم» ولا وحه لاستبراء الرحم بعد الوضع 

قيل له: العدة وإن كانت موضوعة في الأصل لاستبراء الرحمء فلا حلاف أنما قد 
تحب بحيث لا مساغ فيه لاستبراء الرحم» ألا ترى أن الطفلة إذا مات عنها زوجهاء 
تحب العدة» وكذلك الكبيرة إذا مات عنها زوجها الطفل» تلزمها العدة» و كذلك من 
مات عقيب عقد النكاح قبل أن يفارق ال مجلس» تلزم زوجته العدة» وكل هؤلاء لا 
وجه لاستبراء أرحامهن» فلم تنع مثله في الموضع الذي اختلفنا فيه على أن الشافعي 
يذهب إلى أن الصغير إذا مات وله زوجة حبلى» فوضعت قبل مضي ET‏ 
رعشن فعليها أن تعتد إلى انقضاء العدة» وهذا ما يمكن أن يمعل أصلاً يقاس عليه. 


مسالة: فى عدة الإماء 
قال: ولا فصل في العدة بين الأمة والحرة» ولا فصل بین أن يکونا تحت حر أو عبد. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(لمتتخب) )> وهو مما مضى الكلام فيه 
مستقصى في كتاب النكاح في باب نكاح المماليك» قلا وجه لإعادته. 





)١(‏ في (أ): التشديد. 
( انظر: لأحكام 555/١‏ . المنتخحب .١554‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 


6 باب القول فى العدة كتاب النكاح 


نصل في الخربية المتروجة تسلم وقاجر 
نص جى بن الحسين - عليه السلام - e‏ أن الرية إذا أسليدت 
٠‏ أبو و و حمد» والشافعي, 1-5 ا لا عذة u‏ واحتلفت ا إن 


كانت حبلى فرو كي أن لیس لها أن نتزو ج حى تضع) وروي أن لما أن تروج 


لالوم 
والأصل قي ذلك: أَمُا فرقة طرأت o.‏ كا فو حب أن تلزمها 
العدة» دليله إذا أسلمت زو جحة الوب وإن شكت» قلت: قة طرأت لاحتلاقف 


الذيوين» فو بحي أن تلزمها العدةء دليله امرأة المرتدء على أن أبا ا 
أن الأصح والأشبه على قول أي حنيفة أن الحامل إذا أسلمت وهاجرت ولا زوج في 
دار الخريه» م يكن ها أن تتزوج حى تضعء فيمكن أن يقاس عليها الحائل بعلة أنه 
مسلمة هاجرت ولا في دار الحرب زوج حربي» فوجحب ألا تتزوج حي عضي زمان 
عدة مثلها. والأصول تشهد لصحة ما قلناه؛ لأن الفرقة العارضة بعد الدحول بالزوبحة 
من أي وجه عرضت فالعدة واحبة. 


فإن قيل: حقوق أها ل امترب منقطعة عن دار الإسلام» والعدة حق الزوج» فلا 
يلزمها حق زوجها الحربي المقيم في دار الحرب. 

قيل له: العدة وإن كانت حقا للزوج» فقد تحب مع انقطاع حقوقه» ألا ترى إلى 
وحويها على من توق عنها زوجهاء وإن كان الزوج قد انقطعت حقوقه» على أن 
المطلقة ثلاثا قد انقطعت عنها حقوق زوجهاء ومع هذا تلزمها العدة» على أن ما 
ذكينا و ا و واحتياطاء فهو أولى ويوضح ذلك ويدل عليه ما 
روي أن عكرمة بن بن أبي جهل هرب من مكة وهو مشرك فأسلمت امرأته» ثم رحم 
وهي بعد ثي العدة» فرحع إليها بالنكاح» وكذلك روي قي صفوان» فدل ذلك على 





.8957/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب النكاح باب القول في العدة <۳ 


أن كونما في دار الإسلام مع كو زوعها حرا /4 5 ف دار الحرب لا وجب 
سقو ط العدة عنها. 
مسألة: فيا لا يجوز فعله للمتوفى عنها زوجها 
قال: ولا يحوز للمتوق عنها زوجها أن تختضبء ولا أن تنطيب» ولا أن تلبس ثوبا 
فصيو غك ولا قشط مقطلا حي ولا تسافر سفراء ولا تكتحل إلا أن تضطر إليه» 
وتعتد حيث شاءت. 
وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)(2. 


أما ما ذكرناه من إيجاب الحداد على المتوق عنها زوحهاء فهو قول العلماءء لا 
أحفظ فيه خلافاً. وحكي عن الحسن أنه كان يذهب إلى أنه مباح غير واحب. 
وقد روى ابن أبي شيبة» عن يحي بن سعيد» عن ابن جريج» عن ابن عباس قال: 
كان ينهى المتوق عنها زوجها أن لا تكتحلء ولا تختضبء ولا تتطيب» ولا تلبس 
إلا ثوب عصب ©0©. وهو قول أمير المؤمنين - عليه السلام - رواه عنه زيد بن علي 
- عليهم السلام -20) ولا مخالف فيه من الصحابة» فبطل ما كان يذهب إليه الحسن. 
وروی نحو ذلك عن أم سلمة» قالت جاءت امرأة إلى الني - صلى الله عليه وآله 
- فقالت: يا رسو ل الله » ابني توق عنها زوجهال وقد اشتكت عيتهاء 
|؟ فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «لا = ھن أو ثانا ب قال: 
ا ا إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول» ٩‏ 
فكل ذلك يحج الحسن فيما كان يذهب إليه. وقوله: ول الس ا مضو 
المراد به: الصبغ الذي يكون للزينة» فقد نبه عليه ى | بن الحسين بقوله: «ولا تمشط 
مس سكا 


00 .٤۲۳_٤۲۲/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ابي شيبة في المصنف 8 ولكنه بسند آحر عن أم عطية» والسند المذكور هنا متنه 
هو: كان ينهى المتوق عنها عن الطيب والزينة. 

() مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب العدة. 

و احرج ابن أن طعيبة ف الصف ١۹٩/۶‏ . 


4 باب القول في العدة كتاب النكاح 

وقلنا: إا لا تسافر لا للحج» ولا للعمرة؛ ولا لغيرهاء لأنه إحلاء لبيته. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال في 
المتوق عنها زوحها: «تخرج بالنهار» ولا تبيت في غير بيتها»(. 

وروى هناد بإسناده أن عبدالله و الزبير رد نسوة كثيرة من ظهر الكوفة توفي 
عنهن أزواجهن حابكات أو معتمرات» وروی عن عمر أنه رد نساء من ذي الحليفة 


حاجات ومعتمرات» توق عنهن أزواجهن» قال الله تعالى : بلا ر تخرجرهن من بيوتهن 
وَل يرجن إلا أن يِن بقاحشة ية (الطلاق .)١/‏ 


وقلنا: إها لا تكتحل إلا أن تضطر إلى ذلك؛ لأنها منعت الزينة» ولم تُمنع 
التداوي» ولا رواه أبو داوود في (السنن) ° عن أم سلمة أمًا قالت لل سالتها عن 
الكحل» وقد توفي عنها زوجها لا تكتحل إلا لأمر لابد منه. 

فإن قيل: فقد روت هي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للى 
سألته عن ابنتها اما اشتكت عينها فهل تكحلها؟ فقال: لا. 

قيل له: ذلك محمول على أا لم تكن اضطرت إلى الكحل؛ ولأن الضرورة قد 
حعلت عذرا في سائر العبادات» فكذلك ف هذه العبادة. 
المؤمنين - عليه السلام - حكى ذلك عنه القاسم بن إبراهيم عليهما السلا وروی 
نحوه هناد عنه - عليه السلام - وروى بإسناده عن الحسن أن علياً - عليه السلام - 

وروي عن عبدالله اها لا تخرج حى توفي العدة» وبه قال أكثر الفقهاء. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى : «وَالْدَيْنَ يُتَوَفُونَ منكم وَيَدَرُونَ 
(۱) مسند الإمام زيل كتاب كتاب الطلاق باب العدة, 


(TY)‏ ق عبدالله بن مسعود. 
)( أحر جه أ بو داود في السنن ۲/۳ ١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النكاح باب القول في العدة e‏ 
كتابالنكاح 2 «ابالصوكلي عا 


أَزواجاً يرصن بأنفسهن أَربَعة هر وَعَشرا رالبقرة /074» فأمرهن بالتربص و 
يشترط مكاناً دون مكان» فوجب بظاهر الآية أن يكون ها الخيار في الأماكن» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ماعا إلى الْحَوْل غير إخْرَاج4 (البقرة .)٠ 5 ١/‏ 

فإن قيل: قوله تعالى: تاعا إلى الْحَوْل# منسوخ. 

قيل له: النسخ يتناول منها زمان العدة دون صفتهاء فلا يجب ما ذكرتم» ألا ترى 
أن صوم عاشوراء لما نسخ وحوبه» لم يحب أن يكون سائر أحكامه منسوخة. 

فإن قيل: فقد روي أن فريعة بنت مالك - أت أبي سعيد الخدري- كان زوجها 
في طلب عبد له» فقتل بطرف القدوم؛ فأتت النى - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فقالت: 6 وسول الله إن في دار وحشة» أفأنتقل إلى أهلي؟ فأذن اء فلما حرحت 
إلى الحجرة» أو /١/‏ المسجدء دعاهاء فقال: « اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه 
حن يبلغ الكتاب أحلهء أربعة أشهر وعشرا »()» فاعتدت فيه أربعة ھر وغشرا. 

قيل له: هذا الخبر لو استدللنا به» كان أولى» وذلك أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أذن لما في ذلك حين استأذنت» ولا كر آل يأذن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في أمر محظور عليهاء فدل ذلك على أن التحول كان ا لماء ولا 
بمكن أن يستدل بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ذلك « اعتدي في البيت 
الذي أتاك فيه نعي زوحك » على أن التحول محظور؛ لأن هذا يقتضي النسخ»› وقد 
دلت الدلالة على أن نسخ الشيء قبل وقت فعله غير جائزء وأنه يدل على البداء فإذا 
كان هذا هكذاء وجب حمل قوله: « اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوحك » 
على وحه المشورة وابتغاء الصلاح. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن الأمر الأول محمول على المشورة» 
وابتغاء الصلاح» وإن الأمر الثاني محمول على الوجوب؟ 





)١(‏ أخخرجه الحاكم 751/5 والبيهقي ۷ والنسائي ۳۹٤/۳‏ وعبد الرزاق 54/7 والطبراني في 
الأو سط ۳۸/۰. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


4 باب القول في العدة كتاب النكاح 


قيل له: الفرق بين الأمرين أن المباح قد يجوز أن يؤمر بتركه لضرب من الرأي» 
وضرب من الصلاح» وليس كذلك الحظورء لأنه لا يجوز أن يؤمر الإنسان بارتكابه 
لضرب من الرأي» فإذا ثبت هذاء فالأولى أن يحمل الأذن على الإباحة الشرعية والمنع 
غلى الراي والمشورة. 

مسألة: فيما تتجنبه المطلقة والمطلق 

قال: وأما المطلقة» فلا يحب عليها أن تترك التزين والتطيب» ولا بأس أن تظهر ما 
يجوز إظهاره من ذلك لزوجها ترغيباً له في نفسهاء إن كانت له عليها رجعة: 
وعليها(“ أن تعتد في مترل زوجهاء وعلى الزوج أن يتحرز من النظر إلى شعرهاء 
وجسدها أو شيء من عورقا. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©. 

ولا إشكال أن المطلقة تطليقة رحعية لا حداد عليها؛ لتنصيصه على ذلك في 
(الأحكام) في المطلقة الرجعية20): وأما المبتوتة» فظاهر قوله في عدة المطلقة يو جب أنه 
لا حداد عليها ايشا : وكذلك تخصيصه الإحداد بعدة المتوق عنها زوحها يقتضي 
ذلك» فوجب أن يكون حاصل المذهب أن المطلقة لا حداد عليهاء» سواء كانت 
مبتواتةع أو كانت عليها رجعة» وإن كان أ بو العباس الحسئ أشار إلى حلاف ذلك 
وما ذكرناه هو الأظهر من قول الشافعي» فأما أبو حنيفة» فإنه أوحب الحداد على 
المبتوتة دون من عليها رجعة» حكى ذلك أبو الحسن الكرخي في (المختصر)» وحكى 
ابن حرير عن أبي ثور أن الحداد يلزم كل معتدةء.وإن كانت عليها رحعة» أو كان 
اعتدادها عن نكاح فاسد. 

والأصل في ذلك: قول الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيا يام»» واستئئن من مات عنها زوجهاء 





(۱) في (أ): وعلى. 
(۲) انظر: الأحكام .4١5- 47/١‏ 


(۳) في (أ): رحعية. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النكاخ باب القول في العدة هعم 
ا ي ا اميت 


فو حب أن تكون غيرها ممنوعة من الإحداد في العدةء على أن الإحداد حظر مباحات» 
وعبادة مشروعةء فلا بمكن إثباته إلا بالدلالة» على أن المطلقة الرجعية عند أكثر 
العلماء أنه لا حداد عليهاء وكذلك المبتوتة» بعلة أا معتدة من طلاق» أو يقال معتدة 
لغير الوفاقه ومن حالف في ذلك جعل معه: أصله الاستيراء» فقال: هو عبادة 
موضوعة لاستبراء الرحم لم تقتضها الوفاة» فوجب ألا يلزم فيها الحداد. 

فإن قاسوها على المتوق عنها زوجهاء بعلة أنه اعتداد لا رحعة فيهاء كان ذلك 
منتقضاً بالاعتداد من وطء الشبهة» فإن احترزوا من ذلك قيل هم: العلة في ذلك 
تعظيم وفاة الزوج» ألا ترى أن العدة منها تلزم المدحول با وغير المدحول»ء وليس فم 
أن يقولوا إا علة مقتصرة؛ لأا تتعدى إلى الذمية إذا مات عنها الذمي - والظاهر 
من مذهب يجى - عليه السلام - أا والمسلمة في ذلك سواء - على آنا /١7١/‏ 
7 حدنا الحداد موضوعه لإظهار الحزن» وإظهار الحرن يجب للوفاة دون الطلاق ألا 
ترى أن للمرأة أن ترغب في“ الطلاق وتلتمسه وتبذل الال عليه على بعض الوجوه. 
وما كان كذلكء فلا يجب الحزن عليه على أن أن حكم العدة من الطلاق بحكم عدة 
الطلاق أشبه من حكم عدقا بحكم عدة الوفاة» على أنًا عدة لا تلزم إلا بالدحول» 
فو حب ألا يجب فيه الحدادء كالعدة من التطليقة الرحعية» ويؤكد ذلك قوله تعالى: 
ولا تحر د مُوا طَيبّات ما أَحَل الله آک4 (المائدة (AYÎ‏ 

وقلنا: إن ها أن تظهر , بعض الزينة الزوجها ترضييا؛ لأنه مباح ها أن ترغب في 
الرجعة» وبُرِعْبٍ زوجها فيهاء فجاز أن تظهر بعض الزينة. 

وقلنا: إن على الزوج أن يتحرز من النظر إلى شعرها وجسدها؛ لأا مطلقة» 
فوجب أن يكون سبيلها في ذلك سبيل المبتوتة» ولأن عقد النكاح قد انحل ؛ بدلالة 
قوله الله تعالى : لوعو هن احق رده (البقرة /۲۲۸)» يع أحق بردهن إلى الملكء 
وذلك لا يقال إلا والملك منحل وكذلك قوله تعالى بعد ذلك :إن أَرَادُوا إصلاحا)» 
وظاهر موضو 0(2) الإصلاح صلاح الفاسدء فيجب أن يكون العقد قد فسد. 








(0 في (): أن ترغب في نفسها في حال الطلاق. 
(۲) في (أ): موضع. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كعم ياب القول فى العدة كتاب النكاح 
ہہ ا = اي 


مسألة: في عدة غير المدخول بها وعدة المختلعة 

قال: ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل أن يدحل كاء فلا عدة عليهاء وإن حلا يما 
وهي لا تصلح للجماع» استحبت2 العدة لهاء وعدة المختلعة كعدة سائر المطلقات. 

٠‏ جميعة منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) () غير ما ذكرناه من استحباب 
العدة على الي خلا يما زوحها وهي لا تصلح للجماع» فإنه منصوص عليه في 
(المنتخب) (© فقط. 

أما ما ذكرناه من أن المطلقة قبل الدحول لا عدة يهاء فلا حلاف فيه» وورد 
النص بهء قال الله تعالى: ذا کم المُومتات ته طَلْقتُمُوهُنَ من قَبْل أن 
كَمَسوهن. .الآية (الأحزاب/ 45). ۰ 000 

وقلنا: إن خلا بصبية لا يصلح متلها للجماع» لم يستحب تزويجها إلا بعد انقضاء 
العدة؛ لأنه لم يثبت وجوب العدة؛ لأن العدة تعلقت بالدخول» والدحول هو الوط 
والمخلوة تعلقت .من يصلح للجماع على ما بيناه في كتاب النكاح» فإذا خلا يما وهي 
لا تصلح للجماع, م يكن لتلك الخلوة حكم؛ > فلم يحب أن يحكم بوجوب العدة؛ إذ 
هي كأنا لم يخل زوجها ما حكما. 

ووجه الاستحباب: أا قد استحل منها ما هو محرم على غيره من الخلوة اء 
فشابه حكمها حكم الي تصلح للجماع» فلم يستحب تزويجها إلا بعد انقضاء العدة» 
وهذا يحب أن يكون في الى يُشتهى مثلهاء دون من ها أشهرء أو سنة» أو سنتان؛ لأن 
مثلها لا يحرم النظر إلى حسدهاء ولا الخلوة يماء وإنما يحرم ذلك ممن يشتهى مثلها. 

وقلنا: إن عدة المختلعة كعدة سائر المطلقات؛ لأن المختلعة عندنا مطلقة؛ إذ قد 
دللنا على أن الخلع طلاق» وقال الله تعاللى: وَالْمُطَلْقَاتْ ر بصن صن بأنفسهن ثلاثة 
روء ( (البقرة /۲۲۸)» على أن لا أحفظ فيه نحلافا. 





OETA 

(۲) انظر: لأحكام ٤۲٤/١‏ - 455 . المنتحب 21145 .٠١۸‏ 

(۳) انظر: المنتحب ١55‏ ولفظه: قلت: فإها مثلها ليس يصلح للجماع» وقد خلا يما هل يجب عليه المهر 
والعدة؟ قال: نعم. 


كتاب النكاح باب القول في العدة ۳۷ 





مسألة: في عدة أم الولد 


قال: ولو أن رجلا أعتق أم ولده» أو مات عنهاء استبرأ رحمها بحيضتين» والثلاث 
أولى أن تعتد ها إن كان مات عنهاء فإن كان أعتقهاء ثم تزوجهاء ثم مات عنهاء 
كانت عدھا كعلة غيرها من النساء. وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) (. 


وتحصيل المذهب: أن عدقا الواجبة بالعتق» أو الوفاة: حيضتان» وحكى أبو العباس 
الحسئ - رحمه الله تعالى - مثل هذا القول عن مكحول» وأبو حنيفة يجعلها ثلاث 
حيض» والشافعي يجعلها حيضة واحدة. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنه قد ثبت أن عدقا جارية بحرى الإستبراء دون العدد» وقد 
ثبت أن الاستبراء يكون بحيضتين» حيضة للبائع» وحيضة للمشتري» وهذا ما سلف 
القول فيه في مسألة الاستبراء» فيجب على ذلك أن يكون بين وطء المالك لماء ووطء 
الزوج حيضتان» وإذا ثبت ذلك ثبت أن من ولي العتق» أو الوفاة» أو الوطء منهن» 
لامها يصن وإذا ثبت ذلكء فلم يفصل أحد بينهما وبين من يلي العتق أو الوفاة) 
فوحب أن يكون ذلك حكم استبراء جميعهن» وإنما قلنا إن حكم عدن حكم 
الاستبراء؛ لأنه متعلق بزوال الملك» ومن حكم العدة أن تحب للفرقة الطارئة على 
النكاح» أو الوطء يحصل من شبهة» ويمكن أن يحرر القياس فيه فيقال: لما كان استبراء 
الرحم يتعلق بزوال ملك مين مستقر في الإسلام» وحب أن يكون بين الوطئين 
الواقعين في ملكن. حسيضتان: .وأيضا لامها عت الوفاة ازوال الللك». فجي ألا 
يلزمها عدة الطلاق. دليله المبيعة. 

فإن قيل: روي عن علي السلام أنه قال: تعتد ثلاث حيض. 

قيل له: هو وجه الاستحباب عندنا. 

فاا إذا اها ر ترو ها رمات متها فلا خلاق اغا تند أربعة أشهر وعشرا؛ 
لأا زوحة» وكذلك لو طلقها يجب أن يلزمها عدة المطلقة. 


(1) انظر: الأحكام .٤۷٤/١‏ 
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المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الظهار باب القول في الظهار ۳01 
ك ا 


باب القول في الطهار 
مسا لة : فى كيفية الظهار 
إذا ظاهر الرحل من امرأته» وهو أن يقول لما: أنت على كظهر أمى) أو كبطتهاء 
أو كفرجهاء أو كرجلهاء أو كساقهاء أو كفخذهاء أو يقول: كامى : ونوى يذلاك 
الظهار» ثم أراد مماستهاء وحبت عليه الكفارة قبل مماستهاء وهذه الحملة تنطوي على 
المسألة الأولى: أن الرحل يكون مظاهرا بأي شىء ذكرّ من أمه» وهذا منصوص 
عليه في (الأحكام) (©. 
والثانية: أنه لا يكون مظاهرا الا أت جوع الظهار»: وهذا أيضا ستصوص عليه قي 
(الأحكام) ). 
والثالثة: أن وجوب الكفارة يتعلق بإرادة المماسة» وهذا ما خرّحه29 أبو العباس 
الحسبي - رصي الله تزه - من قوله ف (الأحكام) ©: « من ظاهر من امرأته فلا 
يحل له مداناتها إلا من بعد أن يكفر »» فنبه على أن التكفير لاستباحة وطثهاء وعليه 
حمل - رحمه الله تعالى - العود المذكور في الآية. 
المسآلة الأ ولے: فيما ينعقد به الظهار 
ذهب الشافعى فيها إلى مثل قولناء وقال أبو حنيفة: الظهار أربعة أشياء: الظهرء 
والبطن»› والفرج) والفخد. 
ورج مهفا يد أهم لما أجمعوا على أن الرحل قد يكون مظاهرا بذكر الفرج 





(۵ انظر: الأحكام .17/١‏ 
(؟) انظر: الأحكام .217/١‏ 
(۳) في (ب): أخرحه. 

(5) انظر: الأحكام .5759/1١‏ 


| المجلس 2 الإسلامي 
باح ب يأب القول في الظهار كتاب الظهار 


البطن كما يكون مظاهرا بذكر الظهرء وعلى أن حكم الظهار غير مقصور على 
1 على ما يقتضيه أ خا ا معي رع بعلن رجيات 
ل د فيه بأن 55 قد ثبت أن 7 إذا قال ا أنت علي كظهر أمي ) 
من أنه يتعلق به حكم الظهارء فكذلك إذا شبهها بسائر أبعاض أمه. والمعى أنه شبهها 

قات قيل: إن العلة في ذلك أنه ش 











قيل له: هذا غير مناف لعلتناء بل الاقتصار عليه يقتضي المنع من القياس» فصار 
اعتلالنا أولى» على أن جميع أبعاض الأم قد اشتركت في أنه يحرم على الابن التلذذ يه 
خب أن بخص حكم الظهار بذكر جميع أبعاضها؛ لأن الظهار يقتضى التحريم خإذا 
ر Ty‏ ۳ ارز أنت عل كام و 50 
ظهارا ولا ب 0 بأن الرحل يحرم عليه النظر إلى أمه. قبان أن الحكم غير 

وما يؤكد ذلك ما قد ثبت أن الظهار لا يكون یکر كل حرم على الرحلء وإنه 
إذا ذكر الحرم عليه من أمهء كان مظاهرا بأي بعض ذكر من المرأق» كأن يقول: 
راسك أو اام يدك أو رجلك على كظهر أمي؛ 3 قل نص على ذلك في 
العتاق و سنبین الكلام في ذلك في كتاب العتاق . 


المسألة الثانية: في اشتراط نية الظهار 
وأما المسألة الثانيةء فهي أنه لا يكون مظاهرا إلا بأن ينويه» وما ذكرناه من الدلالة 
على أنه لا يكون مُطَلْقاً إلا بالنيةء يدل على أنه لا يكون مظاهراً إلا بالنية» وكذلك 











)١1١‏ ف (أ): كظهر أمي. 
9؟) في النسخ ذلك 


كتاب الظهار باب القول في الظهار or‏ 





اتفاقهم على أنه لا يكون مظاهراً إذا ذكر كنايات الظهار» كقوله: أنت علي كأمي» 
إلا بالنيةء يدل على ما ذكرناه» وقد بيّنا الطريقة فيه في مسألة نية الطلاق واستقصيناه» 
فألا و حه لإعاد ته . 


المسالة التالتة : فيما يتعلق به وجوب الكفارة 


وأما القول بأن وجوب الكفارة يتعلق بإرادة المماسة» وأن قول الله تعالى: لثم 
يَعْودُونَ لما قَالوا ريز رقب (اجادلة | متأول عليه» فهو قول أي حنيفة وأصحابه 
وحكي نحوه ١‏ عن الحسن) و قتأاده» و سعيد بن جحبير» وكذلك روي عن ابن عباس. 


ورن أبو العباس الحسين» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن علي» حدنا علي بن 
اراح يا اس اسن صر اليمانى» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ف قوله تعالى: لتم يَعُودُونَ لما قَالُوا فَتَحْرِيْرٌ رقب قال يريد أن يجامعها قبل 
أن < وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد القول كه تحرعها بالطلاق» 
وتحصيله أنه لا يطلقها عقيب القول مع التمكن؛ وحكي عن جاهد أنه تأول العود 
على نفس اللفظ» وقال: إن المراد به العود إلى ما مي عنه مما كانوا يقولونه في 
الجاهلية وحكي عن مالك أن العود هو الوطي» وحكي عن داود أنه حمله على إعادة 
القول مرة أخرى. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب: أنه مروي عن ابن عباس 
على ما بيناه» ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة» فجرى مجرى الإجماع» فوجب 
أن يقضى بصحته» ويدل على ذلك قوله سبحانه: لقَتَحْرِئْرُ رة من قبل أن يماسا 
فنبه به على أن الكفارة ترفع التحريم الواقع» وهو تحريم الوطء»ء فإذا ثبت ذلك» ثبت 
أن وحوها إنما هو لرفع ذلك التحريم. 


وما يبين فساد ما ذهب إليه الشافعي» فهو أن الظهار لا يؤثر في النكاح, وإنما 


1١‏ ف ©): المسيب وشريك: 
(؟) أخرجه مرفوعا الحاكم 258/7 والترمذي ٠۳/۳‏ 5 والنسائي .٠۳۷/۳‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


2 باب القول في الظهار كتاب الظهار 
ظ 1 


يؤئر في حرم الوطءء فكان الواحب أن تكون الكفارة لإزالة تأثير الظهارء» دون مالا 
يتعلق الظهار به» ولا تأثير له“ فيه» فإذا ثبت ذلك» ثبت أن يكون وجوبا لإزالة 
التحريم للاستمرار على النكاح الذي لم يؤثر فيه الظهار» وإذا ثبت ذلك» ثبت ما 
ذهبنا إليه من أن الكفارة تحب لاستباحة المماسة إذا أرادها بعد الظهار. 


و 


رقا ين رضي على فساد قول الشافعي: قوله تعالى: طم يَعُودُونَ لما الوا 
و« ثم » في لغة العرب موضوع للتراحي» فعلق سبحانه الكفارة بأمر يتراخى» 
والإمساك الذي ذهب إليه الشافعي يلي الظهارء فأوجب الظهار تعلق الكفارة بغير 
الإمساك» على أن الله تعالى أوحب الكفارة بعد العود, وإمساك المرأة وترك طلاقها لا 
يسمى في اللغة ولا في العرف عودا. ظ 

فإن قيل: فأنتم أيضا لا تو جبو ل الكفارة بئفس ما جعلتموه غود وإنا تمنعون 
وطأها حى يكفر. 

قيل له: الظاهر يقتضي ذلك؛ لأن قوله: لنم يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَة4 


ل 
4 


(امحادلة/؟) مثل قوله تعالى: إذا قه إلى الصّلاة قاغسلوا رجوھکہ4 (المائدة /)» 
وقوله تعالى: «إإذا اجيم ا دموا 0 0 نَجْرَاكَمْ صَدَقَةَ) (الجادلة »)٠۲/‏ 
فكما أن الطهارة لزمت من أراد الصلاة قبل الصلاة» والصدقة قد لزمت من أراد 
المناحاة للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل المناحاة» فكذلك كفارة الظهار 
تلزم من أراد الوطء قبل الوطء؛ لأن تقدير الآية: من أراد المماسة» فليكفر قبل 
المماسة» كتقدير آية الطهارة» وآية الصدقة. ظ 

وأما ما حكي عن محاهد» فالظاهر يقتضى خلافه؛ لأن الله تعالى فصل بين الظهار 
وبين العود ب فالظاهر أنهما أمران منفصلان يتراحى الثاني عن الأول» وهو 
ا 

وما حكي عن مالك أيضا يقتضي الظاهر خلافه؛ لأن الله تعالى أوحب الكفارة 


(0 في (أ): تأثير فيه. 


كتاب الظهار باب القول في الظهار oo‏ 
ا ا کک ا ل 


بعد العود» وقبل المسيس» بظاهر قوله: لاتم يعْودُونَ لما قَالُوا فتَحْرِيْرُ رقبة4 فما 
يجب أن يكون الكفارة Eee CNS O‏ 
على أنه لا حلاف بيننا وبين الشافعي أنه لو ظاهرء ثم طلق» لم تلزمه الكفارة» 
فكذلك إذا لم يطلق) والمععئ أنه مظاهر لم يرد مماسة زوجته. 

وكذلك ما حكي عن داود فظاهر الفساد؛ لأنه م يحات عن أحد من السلف» 
ولأن قوله اهرون من نُسَّائهم» ينطلق على من ظاهر مرة) أو ظاهر ره فإذا 
نمت ذلك ثبت أن الكفارة وجبت لأمر سوى الظهار؛ لأنه تبارك وتعالى قال: 
وَين يُظهرُونَ من انهم م وون لما َالو رر رَقبة)4 (المحادلة '/9)» فأثبت 
عودا غير الظهار به به يتعلق وحوب الكفارة» على أن ما روي من حديث أوس بن 
الصامت('» وسلمة بن صخر أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرهما 
بالكفارة من غير أن يسأهما" هل أعدتما القول» وحعل ذلك شرطا فيما ألزمهماء 
دليل على أنه لا اعتبار به» على أن الظاهر لا يقتضي ما قالوه؛ لأن قائلاً لو قال: حرّم 
فلان كذا على نفسه» ثم عاد لما حرّم» لم يعقل من ظاهر قوله تكرير لفظ التحريم» 
وإذا ثبت أن الظاهر لا يقتضيه» وحب أن يرجع إلى ما سواه» فكان أولى الوجوه ما 
ذكرناه على ما بيناه ورتبناه. 

مسآلة: في بيان كفارة الظهار 

قال: والكفارة أن يعتق رقبة» فإن لم يجد» صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع› 
اطغ كين ما من الین > ثم يحل له من بعد ذلك مداناقا. 


وهذا منصوص عليه ف (الأحكام)9». و هذه الجملة ما لا حلاف فيها. 





(1) أخرجه الحاكم ٣ه‏ والترمذي ه/ه ١‏ 4» والبيهقي 2587/7 والدارقطن 281/8 وأبو داود 
5 . 

(۲( أخخر حه الحاكم TEYI‏ وابن جزعة vr‘‏ والترمدي co “Y/Y‏ والدارمي CAVITY‏ وأبو داود 
۲ وابن ماحة .٦٦٥/١‏ 

(۳) في (ب): سأطما. 

.5505 ۰۲۰۸ ۰٤۳۰ 2455/١ انظر: الأحكام‎ )54( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


وم ٠‏ هاب القول في الظهار كتاب الظهار 
سسسب بي ل ل ا سلس 


والأصل فيه: قول الله 7 وَالْديْنَ يَظَاهِرُون من نَسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ لما قَانُوا 
فتَحْرِيرُ رقبّة..4 (المحادلة /عم الآ 

م او e‏ حويلة» وقيل: جميلة» رواه جى 
- عليه السلام - في (الأحكام)(2 وأيو داود في (السنن) ٩‏ بألفاظ مختلفة» وروي أا 
كانت تحت أوس بن الصامت فأتت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: 
ظاهر م زوجي أوس» وشكت حاها إلى التي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأنزل 
لله تعالى هذه الآية» فقال الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يعتق رقبة» قالت: لا 
يجد قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به ما صام» 
قال: فليطعم ستين مسكيناء قالت: ما عنده شيء يتصدق بهء قال: فإى سأعينه بِعَرّق 
من تمر» قالت: وإن أعينه بعرّق آحرء قال: أحسنت20) اذهي فاطعمي عنه ينين 
مسكيناء وارحعي إلى ابن عمك» (. 

o sS‏ ذال نتن ١‏ اا 
من النساء مالا يصيب غيري» فلما دحل شهر رمضان» حفت أن أصيب من امر 
يك كرت ا سے کل اا ا ج 
انكشف لي منها شي فلم ألبث حي نزوت عليهاء فلما أصبحت»ء انطلقت إلى | البي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فأخبرته» فقلت له: أنا صابر لأمر الله فاحكم فِّ بم 
أراد الله تعالى» قال: « حرر رقبة ». قلت: والذي بعثك بالحق نبياء ما أملك رقبة 
عيرها» وضربت صفحة رقبى. قال: « فصم شهرين متتابعين ». فقلت: فهل أصبت 
إلا في الصيام! قال: « فأطعم عا من عر ستين مسكيناً »» قلت: والذي بعتك 
بالحق نبياً لقد بتنا ومالّنا طعام. قال: « فانطلق إلى صاحب الصدقةء فليدفعها إليك» 
فأطعم ستين مسكينا »» وفي بعض الحديث: « فكل أنت وعيالك بقيته » ©. 


ع 


)١(‏ انظر: الأحكام »45/١‏ وقال: إنما خولة بنت ثعلبة» وهي خولة بنت مالك بن 

(۲) ار جه 2 في السنن ۲۷۲/۲ - 2570 وفيه روايات هي خحولة» مه 

(۳) في (): قد أ 

1 9 )٤( 

2 26 حر جه أبو داود قي السنن TVT/Y‏ وفيه: فاخحبر ته فقال: أنت بذاك يا سلمةء قلت: أنا بذاك يا 
رسول الله مرتين وأنا صابرٌ. 


كتاب الظهار باب القول في الظهار ov‏ 
جا ا اليس 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام - في كفارة 
الظهار مثل ذلك (. 


واختلفوا في الإطعام» هل يجوز أن يصرف إلى أهل الذمة» فأجازه أبو حنيفة» 
ومنعه الشافعى» وهذا قول الحادي - عليه السلام ص 

ووجه ذلك ما أجمعوا عليه من أن الزكاة لا يجوز وضعها في أهل الذمة» فكذلك 
الكفارات» والعلة اما صدقة مفروضة» وكل صدقة مفروضة لا يجوز صرفها إلا في 
أهل الإسلام وهو أولى؛ لأن فيه الاحتياط للموّدي» وللفقراء. / 7 /١‏ اسان 

وقوله في (الأحكام) ١‏ بعد ذكر الكفارات الثلاث: «ثم تحل له امرأته بعد ذلك»»› 
يدل على أنه يو حب تقلع الإطعام كما يوجب تعلدم العتق والصيام» وهو قول أكثر 
الفقهاء. ظ 

وحكى ابن أبي هريرة في (التعليق) عن قوم أنهم ذهبوا إلى أنه يجوز الوطء قبل 
الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس كما اشترط في 
العتق والصيام» وهذا غير صحيح» وذلك أنه قد ثبت أن الكفارة إنما وحبت لرفع 
التحريم الواقع بالظهارء فالتحريم حاصل حي تحصل الكفارة - إطعاماً كان أو غيره - 
على أنه يه يلاف 2 و حوب تقلع العتق والصيام على الوطع. فكذلك تقلع 
الإإطعام» والعلة أنما كفارة الظهار فيجب تقديمها على الوطء. 

نصل : فيمن م يجد الرقبة 

قال في (الأحكام): «فإن لم يجد رقبة» صام شهرين متتابعين من قبل أن يدنو 
منهاء أو يكون منه جماع». فدل ذلك على تحر المباشرة والتلذذ يما قبل الكفارة) 
كما يرى تحريم الوطء؛ لأنه فصل بين المداناة والجماع» فبان أن التحريم تناول غير 
الجماع» وبه قال أبو حنيفة. 
)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الظهار. 


(۲) انظر: الأحكام ٠.٤٠۲۹/۱١‏ 
(۳) انظر: الأحكام .475/١‏ 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


e۸‏ باب القول في الظهار كتاب الظهار 


قال أبو علي بن أبي هريرة: اخحتلف أصحاب الشاقعي فيه» فمنهم من قال: إنه 
على قولین» ومنهم من قال: قول واحل 2 الاستحباب دول الإيجاب. 


ووحه ما ذهبنا إليه: أن حرم الظهار تحريم حصل بقول من الزوج يمكنه رفعه» 
فوحب أن يحرم به الوطء وتوابعه. دليله تجريم الطلاق الرحعي» وليس يجب أن يكون 
حاله حال التحريم المتعلق بالحيض» أو الصوم؛ لأنه لا يتعلق بقول من الزوج يؤكد 
ذلك أنه لما شبهها بالأم» وجب أن يحرم عليه وطؤهاء كما حرم عليه وطء الأ 
فاضا على ذلك أن يحرم عليه التلذذ يما كما حرم عليه التلذذ بالأم» ويمكن 
تحرير العلة فيه بأن يقال: هو تلذذ لا يستباح إلا بعقد النكاح» أو ملك اليمين. 


مسآلة: في صفة الرقبة المايزئة عن الكفارة 


قال: ويجب أن تكون الرقبة الى يعتقها مؤمنة - بالغة» أو غير بالغة - نحو أن 
يكون طفلاء أو بحنو نا ولا جوز أن تكون كافرة ولا بأس أن يكون مكفوقاء أو 
أعر ج) أو أشل» او اچس والأفضل أن يكون 57 اا و 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(0. 


اس مم 


ووحه قولنا: إنه لا يجوز عتق الكافر: قول الم مجاه وبعال : فيا آيها الي جاهد 
الكفارَ وَالمَُافقينَ وَاغلظ غلبم (التحريم / )ع وهو أن الله تعالى مدح الذين اشتدوا 
علیهم» فقال سبحانه: #أشداء عَلَى الكفار ll‏ ينهم (الفتح /۲۹)» وقد علمنا أن 
التحرير حلاف الغلظة والشدة عليه حب کوت يرهم مأهورا به» فبان أن 
الملأمور بتحريره من لا يكون كافراء ويدل على ذلك: ما روي أن رحلا جاء إلى البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: إن علي رقبة» أفأعتق هذه؟ فامتحتها بالإبمان» 
فقال: «اعتقها فإِها مؤمنة»22 فلما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : اعتقها فإها 
مؤمنة » دل ذلك على أن الإبمان سبب إجزاء العتق في البالغ العاقل» ويدل على ذلك 
)١(‏ انظر: الأحكام 4۳١ = ٤۳۰/١‏ والأحكام ؟//ا/ا١.‏ 


(۲) أخرحه مسلم ۳۸۱/۱ وابن حبان 24١5/١‏ والدارمی 2545/5 وأير داود 58./8: وأحمد 
5*» بعضهم بلفظ: من ربك؟ فقالت: الله» وبعضهم بلفظ: أين الله؟ فقالت في السماء. 


كتاب الظهار باب القول فح الخلهاز - 
۴ ا 


أن الكفارات يجب أن تكون قربة» وثبت أن عتق الكافر لا قربة فيه» فوجب ألا 
يكون المعتق له مكفراً. 

فإن قيل: ولم ادعيتم أن عتق الكافر لا قربة فيه؟ 

قيل له: لأنا قد علمنا من دين المسلمين أنه لا قربة في أن يهدى إلى من يقصد 
لقطع الطريق» أو محاربة الطائفة من امحقين المؤمنين» ما يستعان به على السفر من 
الظهرء والزادء وما حرى بجراهماء بل يذم من فعل ذلك وكذلك لا قربة في أن 
يُهدى إلى قوم قد اجتمعوا على المعاقرة» والعزف» والإبقال» والفواكه» والات 
الشرب» وكذلك لا قربة في أن يهدى إلى الزواني اللواق شغلن أنفسهن بالزن» 
والطيب» والمصبغات» وآلات الزينة» والعلة في جميع ذلك أنه إحسان إلى من يغلب في 
الظن أنه يستعين به على الفسق» أو الكفر» فوجب ألا تكون في عتق الكافر الذي 
يغلب في الظن أنه يستعين بعتقه على الكفر. 

فإن قيل: من أين غلب ذلك في الظن؟ 

قيل له: تقرير المسألة في عبد كافر يغلب في الظن أنه /٠۷١/‏ يستعين بعتقه إن 
حصل على كفره. فإذا ثبت ذلك» فلم يفصل أحد بينه وبين سائر العبيد الكفار. 

وما يدل على ذلك أنه لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن عتق الكافر لا يجزئ في 
كفارة القعلء فكذلك في سائر الكفارات» والعلة أنه عتق للكفارة» ويؤيد ما ذهبنا إليه 
أنه احتياط في أداء الواجب» وحسن نظر لأرقاء المسلمين» وتفرقة بين أصحاب النار 
وأصحاب الحنة» وفيه دعاء للأرقاء إلى الإسلام» وتنفير لهم عن الكفر. 


فأما قوهم: إن هذا زيادة في النص فلا يجوز إثباته قياسأء فهو عندنا غير صحيح؛ 
لأنا خالفهم 0 أصل ما ادعوه» ورا قالوا أيضا: لا يجوز حمل المطلق على المقيد 
اك وهذا عندنا أيضا فاسد كالأول» فلا مع له. 

وإنما قلنا: إن عتق الطفل» والمحنون» وذي العاهةء» يجرئ؛ لعموم قوله تعالى: 


7 
دار ھی 


رر رقبَة4) واسم الرقبة يتناول الجميع» فو ج أن يجري» وسائر ما منعنا به من 


۳۹ ) باب القول في الظهار كتاب الظهار 
يي ب سس سي يي ا 


إحزاء عتق الكافر لا يكن أن يقال في هذا الموضع» وقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «اعتقها فما مؤمنة»» يدل على أنه لم يراع فيها العاهات ال هى العمى 
والشلل ونحوهماء فدل ذلك على ما قلناه» على أنه لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن 
الأغور ئ و كذلك من قطعت يذه ورجله من حلاف فكذلك سائر ما ذ كرنا 
والعلة أن اسم الرقبة يتناوله» على أن الشافعي يوافقنا في الأخرس, والأصم والأحمق, 
والضعيف20(0) البطش» والأعور وإن كان لا يجيز من قطعت يده أو رجله فليس 
لأحد أن يعترض علينا بنقصان الثمن؛ لأن جميع ذلك يفسد اعتراضه» كذلك من منع 
من ذلك بفوات المنفعة» فإن الذي ذ كرناه يعترضه. 


فإن قال: راعى فوات أكثر المنفعة» كان كثيرها مقيساً على قليلهاء ولا بمكن أن 
يرد ذلك إلى الأضحية» لأن الغرض بالأضحية نفع غير اللضحي بهء والغرض في العتق 
نفع المعتق» والمعتق على أي حالة كان فنفع العتق حاصل له» على أن ذا العاهة إلى 
رفع الرق عنه أحوج من الصحيح» فوحب ألا يكون ذلك سبباً مانعاً من الاجحزای 
على أنه لا حلاف أن يقع الإطعام في كفارة الظهار جائز صرفه إلى أولي العاهة من 
اليامين» ا والمعى أنهم من أهل الإسلام» وهذا يوحب إحازة عتق 
المكفوف» والأشلء وإذا ثبت ذلكء فلم يفصل أحد بينه وبين ايحنون والطفلء وم 
يحكم هما بالإسلام. 

وقلنا: إن الأفضل أن تكون الرقبة بالغا میا ملا لأ ل عات فيد وو 
عتق يجزئ بالإجماع» فكان أولى» ولأن الإحسان إلى من يكون مسلما على الحقيقة 
أفضل من الإحسان إلى غيره. 

مسألة: في الظهار بغير الأم 

قال: وإن ظاهر بغير الأم» لم يكن ظهاراء وكذلك لا يكون مظاهراً إن ظاهر من 
أمه من الرضاعة (وغيرها من ذوي محارمه» لم يكن مظاهراء وهو أحد قولي الشافعي» 
وقوله الأخير يصح بكل ذات حرم من نسب أو رضاع» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 


)١(‏ في (أ): ضعيف البطش. 


كتاب الظهار باب القول في الظهار ۳٦1‏ 
لي ل يي يي ير نت يي ب 


وبه قال عثمان البىت)20. 


والأصل فيما ذهبنا إليه: براءة الذمة» وأن وطء المرأة مباح» فلا يحظر إلا بدلالة) 
وأنه لا سبيل إلى إثبات الكفارة إلا بدلالة شرعية وما يدل على ذلك أيضا قول الله 
تعالى : ظوَالْدينَ يُظَاهِرٌ رون مدكم من نُسَائهم ما هن أمهانتهم0©) (المحادلة /؟ع» وقوله 
تعالى : وما جَعَلَ َرْرَاجَكُمْ اللآني ُظَاهِرُونَ منهُن أَمُهَاتكُم) (الأحزاب .)٤/‏ 

. الاستدلال من الآيتين: أن قوله تعالى: لذن يُظَاهِرُونَ منكم من نسّائهم ما 
0 هن اتهم (الحادلة /5» تقديره: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهامم, 
وكذلك قوله عز وجل: وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللآني تُظَاهِرُونَ منْهُنَ أُمُهَاكوْ4) ألا 
ترى أن قائلاً لو قال: اقطع السارق» فما كان له أن يهتك الحرز جحرى محرى قوله: 
اقطع السارق من حرزء وكذلك لو قال: اقتل الراجع عن دينه» فما كان له أن يرحع 
عن دين الإسلام» جرى بحرى قوله: اقتل الراجع عن دين الإسلام» حي يكون 
السكوت عن ذكر الحرز في القطع وذكر الإسلام في القتل» كالنطق به؛ لما /١07/‏ 
يعقبهما من ذكر الحرز والإسلام» وكذلك قوله تعالى: لذبن يُظَاهِرُون من 
نسّانهم») السكوت: عن ذكر الأمهات فيه كالنطق به؛ لما يعقبه من ذكر الأمهات» 
وكذلك في قوله: وما جَعَل أَرْوَاجَكُمُ اللآني تُظاهرُون منهن ع مها نكم ) » وقد دل 
سبحانه وتعالى بقوله: إن أَمّها هنهم إلا اللآئي رتهم أن الأمهات الى يتعلق الظهار 
بذكرهن هن الوالدات دون غيرهن» فإذا ثبت ذلك» جری قوله: ظوَالْديْنَ يُظَاهرُون 
من نسّائهم 4) > محرى أن يقول: والذين يظاهرون من نسائهم بأمهاقم اللآئي ولدهُم» 
فوجب أن يكون حكم الظهار مقصورا عليهن دون من سواهن على ما بيناه. 


)١(‏ ما بين القوسين من (أ). 
(۲) انظر: الأحكام 477/١‏ . المتتخب ۱۰۸ - .٠١۹‏ 


(۳) في (): إلى قوله: [ إلا اللائي ولدخهم) . 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإأسلامي 
۲ باب القول في الظهار كتاب الظجار 
ال ل سس يجيي يي سس ب ل 


ونما يدل على ذلك أن المظاهر قد صار من طريق العرف في اللغة اسماً لمن يقول 
لزوحته: أنت علي كظهر أمي» دون من سواها؛ لأن العرب لم تكن تعرف الظهار إلا 
بالأم» وإذا كان للفظ عُرْفَء ثم ورد به حطاب الله تعالم» وحطاب رسوله ا 
الله عليه وآله وسلم - وجب أن يحمل على ما يقتضيه العرف» وإذا ثبت ذلك 
وحب أن يكون قوله تعالى: راذن يُظاهِرُونَ من نسائهم4, منزلة أن يقول: 
يظاهرون من نسائهم بأمهاهم؛ لاقتضاء العرف له» ألا ترى أن الزن ان 
أصل اللغة اسما للصعود في الخبل» فقد صار من طريق العرف إسما للوطء ۽ المفخصوص 
فمى ورد لله تعالى ولرسوله حطاب» وجب أن يحمل عليه. 


فإن قيل: فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا قالت له حولة بنت مالك: 
إن زوجي اوسا ظاهر ميْ» لم يقل لها:ظاهر بالأم» أم بغير الأم؟ بل أوجحب الكفارة 
فيه» فدل ذلك على أن الكفارة تعلق بالظهار» سواء كان الظهار بالأم أو بغيرها. 

قيل له: قد بينا أن عرف اللغة قد اقتضى في الظاهر أنه اسم للظهار بالأ» وأن 
ذلك كان معروفا ف العر قن فر - صلى الله عليه وآله وسلم - حين سمعه على 
ما يقتضيه عرف اللغة؛ إذ هو المفهوم بظاهر اللفظء فعلّقَ الحكم عليه» ولم , TE‏ 
سألت عنه؛ إذ كان ظاهر اللفظ لا يقتضيه على ما بيناه» على أن الآية نزلت فى 
حكمه حين210 شكت خولة أمرها إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على ما وردت به الآثار» وفي الآية ما يدل على أنه كان مظاهرا بالأم على ما أوضحنا 
القول فيه. 

وما يدل على ذلك أنه لا خلا في أن من ظاهر بالأب لا يكون مظاهر 
فكذلك من ظاهر بامرأة أحنبية» فوجب ألا يكون مظاهراً إذا ظاهر باللواق اختلفنا 
فيهن» والعلة أنه ظاهر بغير الأم» يبين ذلك أنه لو ظاهر منها بغير الظهرء نحو أن 
يظاهر ببطنهاء أو بفرحهاء كان مظاهراً بالإجماع, وكذلك إن ظاهر بأي بعض 
من ا كاك ما عندنا وعند الشافعي» فدل ذلك على أن الحكم تعلق 
بالظهار بالأم. 





. قي النسخ : وحين‎ )١( 


كتاب الظهار باب القول في الظهار ۳۹۳ 
الاه رج چ ر 


ي كد ذلك ويوضحه أن الظهار المعروف كان بالأم» وهو الذي كانت الجاهلية 
تعده طلاقاء ثم ورد النسخ به» وعلق عليه حكم الكفارة» فوحب أن يكون حكم 
الكفارة E‏ 

فإن قيل: إذا كان عندكم أن الرحل يكون مظاهرا به إذا قاله ونوى به الظهارء 
فما الفرق بين الظهار والطلاق؟ 

قيل له: الفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق يحصل بكل تحريم ينوي به الطلاق» 
وليس كذلك الظهارء ألا ترى أنه لا يقع الظهار بالأجنبية» وبالأم من الرضاعة» 
وأحد قولي الشافعي أنه لا يقع بذات رحم محرم لم يكن حرمتها متأبدة» فلم يحب أن 
يكون حكم الطلاق في هذا الباب حكم الظهار. 

مسألة: في عدم الفرق بين ظهار الأحرار والمماليك 

قال: وسواء كان المظاهر ره أو و إلا أنه إن(“ کان 2 لم يزه 
في كفارته إلا الصيام» وكذلك لا فصل بين أن تكون الزوجة الي ظاهر منها 
حرة» أو أمة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (» وهو ما لا أحفظ فيه خلافا. 

والأصل فيه: ما قد ثبت من أن الخنطاب الوارد عن الله تعالى وعن رسوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يكون خطاباً للأحرار والممالياك» فوحب أن يكون قوله تعالى: 
ام ظوَالْذيِنَ يُظَاهِرُون من نُسَائهم 3 يَعْودُون لما قالُوا/ (احادلة (r!‏ متناو لا 
للأحرار والمماليك. 

وقلنا: إنه لا يجرئ العبد في كفارته إلا الصيام؛ ا 
يَملك» فهو إذا لم يجد الرقبة9©» وقد قال تعالى: فمن جد فْصِيَّامُ شَهرَ هرد 
مَََابِعَينِ 44 (المجادلة /۳)» فأوجب الصيام على المظاهر إذا لم يجد الرقبة» والعبد لا يجد 





1١‏ ف (): إذا. 
(؟) انظر: الأحكام ٤٦۲/١‏ والأحكام ؟/81١.‏ 
(۳) في (ب): والعبد لا يجد الرقبة. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


العجس 2ز الإسلامي 

۳4 باب القول في الظهار كتاب الظهار 
الرقبة» وكذلك لا يجزئه الإطعام؛ لأنه غير واحد له» فوجب ألا يجزئه إلا الصيام. 

فإن قيل: ما أنكرتم على بن كال ل انه كور سه أو لري أن ودن ع 
كما يجوز التصدق عن الفقير بأمره؟ 

قيل له: لأن الفقير ممن يجوز أن يملك فيجوز أن يكون مخاطباً بالصدقةء وجازت 
فيها النيابة» والعبد من لا يجوز أن يملك» فلم يصح أن يكون ممن يخاطّب بالصدقة 

وقلنا: إنه لا فرق بين أن تكون الزوجة الي ظاهر منها حرة أو أمة؛ لعموم قوله 
تعالى : وا لَذيْنَ يُظَاهِرُونَ من نْسَائهم 4 (اخادلة /07» يريد الزوجات» فلم يخص حرة 
من أمة» ولأن الأمة كالحرة إذا كانت زوجة في أن طلاقها يصح» فوجب أن يصح 
الظهار منهاء والعلة أا زوجة, لاا ذلك ويوضحه أن تحريمها من جهة القول 
يممكن؛ كما يمكن تحريم الحر 

مسألة: في ظهار الرجل من أم ولده أو مملوكته 
قال: ولو ظاهر الرحل من أم ولده» أو مملوكته» لم يكن ذلك ظهاراً. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (" وبه قال زيد بن علي عليهما السلام؛ وبه 

قال أبو حنيفة» والشافعي» وروي عن مالك: أنه يكون مظاهراً. 


والدليل على ذلك: قول الله تعالى: لوَالْذينَ يُظَاهِرُونَ من نُسَائهم 4 (امحادلة )»2 
وإذا قيل: نساء الرحل» و امرأة الرحل» كان ذلك محمولاً على الزوحات عرفاء فوجب 
أن يحمل على ذلك قوله تعالى: وال بن يُظَاهِرُونَ من نْسَائهم 4 . 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لاحل کم ليله الصّيّام ارقت إلى نسانکم) (البقرة 
//041» فدحل فيهن الزوحات» والإماء. 

قيل له: ظاهر الآية في الزوجات» والإماء يدحلن فيهن بالدلالة» ويدل على ذلك 





(۱) في (): يكشف. 
(۲) انظر: الأحكام .457/١‏ 


كتاب الظلهار باب القول في الظهار “۳ 
مي ار ا ا 


أيضاً أنما ليست بزو حة يلحقها الطلاق» فوحب ألا يلحقها الظهار. دليله الأحنبية» أو 
يقال: لا يلحقها الطلاق» فوجب ألا يلحقها الظهار. دليله زوجة الصبي»ء أو المختلعة) 
والمطلقة ثلاثاً؛ يوضح ذلك أن الظهار كان طلاق الجاهلية» فنسخ ذلك بتحريم يرفعه 
الكفارة» فمن لم يصح فيها الطلاق» لم يصح فيها الظهار. 

ويدل على ذلك أيضاً أن تحريم ملك اليمين لا يصح من جهة القول؛ لأنه إذا قال: 
أنت علي حرام» لم يؤثر فيهاء فوجب ألا يلحقها تحريم الظهار» دليله الثوب والطعام» 
بين(“ ذلك ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه حرم على نفسه 
مارية القبطية» فأنزل الله تعالى: يا يها الي لم مُحَرمٌ ما أحَل الله لك (التحريم/ »)١‏ 
ولميجعل لذلك التجرم حكما©. 00 

مسأ له : في الحلف بالظهار 
قال: وإذا حلف الرحل بالظهار كاذباًء أو حنث فيه وقع الظهار كما يقع الطلاق. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(". 


ووحهه: أن الظهار يصح تعليقه بالوقت؛ بدلالة حديث سلمة بن صخر أنه كان 
ظاهر من امرأته حي ينسلخ شهر رمضان» ثم جاء إلى الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فأخبره الخبر إلى آخر الحديث» فلما لم يقل له البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إن تعليقه بالوقت لا يصح؛ كان مقارا له على ما أخبره به من تعليقه 
بالوقت؛ وإذا ثبت ذلك» صح تعليقه بالوقت» ووحب أن يصح تعليقه بالشرطء 
كالطلاق» والعتاق» والأعان؛ لأن ما جاز تعليقه بالوقت»› حاز تعليقه بالشرط» وما ۾ 
يحر تعليقه بالوقت» ل يجز تعليقه بالشرط› كالتكا: والبيع؛ لأن الوقت جار مجرى 
الغترطه ولس ارم عليه الإجارة لأنما يجب تعليقها بالوقت» ولا يجوز إلا كذلك 
ومرادنا بالصحة هو أنه يجوز أن يُعلّق بالوقت» وألا يعلق. فإذا صح ما بيناه من 





)١(‏ في (أ): ويبين. 
(؟) أحرجه الميثمي في امجمع ه/ والدارقطيئن في السنن ٤‏ والطبران في الأوسط //ه؟5. 
(©) انظر: الأحكام .557/1١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


العجس 2ز الإسلامي 
۳٦٦‏ ظ ) باب القول في الظهار كتاب الظهار 
دحول الشرط في الظهار» وجب أن يقع به الحنث كما يقع به الطلاق» والعقاق» 
والأأمان؛ لأن معن وقوع الحنث في الطلاق والعتاق ليس أكثر من حصول الشرط 
الذي عله عليه فكذلك الظهار. 
مسألة: في الظهار قبل النكاح 

قال: ولو أن رجحلا قال: إن تزوحت امرأة - يعينهاء أو لا يعينها - فهي علي 
كظهر أميء ثم تزوج يماء لم يقع الظهار؛ إذ لا ظهار قبل النكاح | 

وهذا منصوص عليه في /۱۷۸/ (الأحكام) ٩(‏ وبه قال الشافعي: قال أبو حنيفة: 
يكون مظاهرا إذا تزوج بها. 

ووحه ذلك: ما قدمناه في منع الطلاق قبل النكاح» يكشف ذلك ما أجمعنا عليه 
نحن وأبو حنيفة من أنه لا ظهار للمشركء لَمّا لم يوقع قوله تحرعاً ترفعه الكفارة 
فوجب ألا يكون قول الرحل للأجنبية: أنت علي كظهر أمى إن تزوجتك؛ ظهاراء 
لأنه قول لا يليه تحريم ترفعه الكفارة» على أنه إذا ثبت بالظواهر الى ذكرناها أنه لا 
طلاق قبل النكاح» فلم يفصل أحد بينه ويين الظهار» فوحب ألا يكون ظهارا 
قبل النكاح 

مسألة: في الظهار من أكثر من زوجة ظ 

قال: ولو أن رجلا عنده نساء فظاهر منهن» كمّر لكل واحدة منهن كفارة» فإن م 
يطق العتق عن كلهن» أعتق(© عن بعضهن» وصام عن بعضهن"» فإن لم يطق الصيام 
عن كلهن» صام عن بعضهن» وأطعم عن بعضهن0. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) . 





.غ537/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (): أعتق عن بعض.‎ )۲( 
في (أ): بعض.‎ )۳( 
في (): بعض.‎ )٤( 
. 557/١ انظر: الأحكام‎ )5( 


كتاب الظهار باب القول في الظهار يحض 
كتاب الهاو ا واچ 


ا إذا ظاهر منهن» كفر لكل واحدة منهن كفارة» فهو قول 

يد بن علي عليهما السلام؛ وبه قال أبو حنيفة» وقول الشافعي إن كان ظاهر من 
0 در قيار مفرداء فأما إن كان ظاهر من كل منهن بكلمة واحدة» 
فذكر ابن أي هريرة عنه قولين - أحدها: أن كفارة والحدة رئ والآخ : أن عليه 
لكل واحدة منهن كفارة. 

والأصل فيما ذهبنا إليه: أن الظهار يوجب تحريم الوطءء فإذا ظاهر منهن» فقد 
حرم وطء كل واحدة منهن» (وذلك التحريم لا يرتفع إلا بالكفارة» فوجب ألا يحل 
له وطء واحدة منهن)20 حي يكفر لما كفارة توحب رفع التحرتم؛ ألا ترى أنه إذا 
طلق عدة من نسائه» م يرتفع التحريم الواقع إلا بأن يراحع كل واحدة منهن؟ فكذلك 
التحريم الواقع الظهار؛ لأن لكل واحدة منهن ترما لا يعم» كالتحريم الذي يحصل 
بإحرام الرجل وصيامه» على أن الأصول تشهد لذلك؛ لأن كل امرأة حرم وطؤها 
لأمر يختصهاء لا يرتفع ذلك التحريم إلا بأمر يختصهاء على أن الشافعي لا يخالف 
فيمن ظاهر من كل واحدة منهن ظهارا منفردا أن عليه لكل واحدة منهن كفارة 
منفردة» فكذلك إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة» والمعئ أنه مظاهر منهن. 

وقلنا: إنه إن م يطق العتق عن كلهنء أعتق عن بعضهن؛ وصام عن بعضهن» 
وكذلك الإطعام؛ لأن الله تعالى أو حب التكفير بالعتق» وأجاز العدول عنه لمن لم جد 
إلى الصيام سبيلاً وأجاز العدول عن الصيام لمن لم يستطع إلى الإطعام سبيلا وإذا0") 
أعتق عن واحدة» ولم يجد رقبة أحرى» جاز له العدول إلى الصيام» كما لو لم يجد 
الرقبة الأولى» كان له العدول إلى الصيام» وكذلك إذا صام عن واحدة ثم لم يستطع» 
جاز له العدول إلى الإطعام. 


مسا لخ : في تكرار الظهار ‏ 


قال: ولو أن رحلا ظاهر من امرأته مرات كثيرة» أجزته عن جميعها كفارة واحده» 





. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
في (): فإذا.‎ 6 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلامي 


۳۸ باب القول في الظهار كتاب الظهار 
إن م يكن كفر بينهن» فإن كان ظاهرى ثم كفرء ثم ظاهرء وحب عليه كفارة بعد 
كفارة عن كل ظهارء قل عدده» أو كثر. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7 قال أبو حنيفة: عليه لكل ظهار كفارة 
إلا أن يكون نوى بالثان الأول وهذا هو القول الحديد للشافعي» وقوله القديم مثل 
قولناء وقال زيد بن علي عليهما السلام: إن كان قال ذلك ى ملسن واحدي فف 
كفارة» وإن قاله في حالس شىء فلكل ما قاله في مجلس كفارة. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أنه لا حلاف في أنه لا فصل بين أن يقول الرحل لزوحته أنت 
طالق) وبين أن يقول أنت طالق» أنت طالقء في أن الرحعة الواحدة تكفي لرفع ما 
حصل من التحريم» فوحب ألا يكون فصل بين قوله أنت علي كظهر أمي» وبين أن 
يقع ذلك مكرراء في أن الكفارة الواحدة تكفي في رفع ما وقع من التحرع» والعلة أنه 
أفظ له مدخل في تحريم الوط فوحب أن يكون تكريره لا يوحب تكرير ما يرفع 
التحرع» ويدل على ذلك أيضا أمُم لا يختلفون في أن من كرر الظهارء وأراد بالثاان 
/ والثالث الأول فليس عليه إلا كفارة واحدة, فكذلك إن نوى ظهاراً بعد 
ظهار» والمعيى أنه كرر لفظ الظهار من غير أن كان كفر ما تقدم» فوجب أن تحزئه 
كفارة واحدة؛ يؤكد ما ذكرناه أنا وجدنا في الأصول كل لفظة ترفع حكماء فلا 
تأثير لتكريرها ما لم يكن ارتفع حكم اللفظة الأولى» كلفظ البيع» والهبة» والوقف» 
والإحارة» والنكاح» والطلاق» والعتاق؛ فإذا ثبت ذلك» وحب ألا يكون لتكرير 
الظهار من بقاء حكم اللفظ الأول منه تأي وإذا لم يكن له تأثير» لم يجب له 
الكفارة؛ لأنه يكون كظهار الصبي وابجنون والمشرك؛ ويشهد لقياسنا أيضا الإحداثع 
ألا ترى أن الحدث لما منع من الصلاة إلا بعد التطهرء كان الحدث الواحد كالأحداث 
الكثيرة فى أن الطهارة الواحدة ترفع أحكامها؟ وكذلك الاحتناب لما كان مانعاً من 
الصلاة إلا بعد الاغتسال» كان لا فصل بين أن يحصل مرة أو مرات» وكذلك حصول 
الحيض» والنابة» على أن قياسنا ينقل حكمها بالكفارة الواحدة عما كانت عليه من 





.4514- 258/١ انظر: الأحكام‎ )١( 


عجس 2ز الإسلامي 
كتاب الظهار ياب القول في الظهار ۳۹ 
ج 222525222225252 
تحريم وطثهاء فكان أولى؛ على أن قياسنا يستند إلى ظاهر قوله تعالى: طوَالْذيْنَ 


يُظَاهِرُون هن نَسَائهِم 7 يَعْودُونَ لما الوا (المحادلة/ ۳(“ لأنه يو جب كفارة و أحده» 


روس N‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - 
حين أمر أوس بن الصامت» وسلمة بن صخرء بالكفارة» لم يأمر إلا بكفارة واحدة 


من غير أن يستعلم منهما التكرار للظهار أم لاء فكل ذلك يوضح صحة ما ذهبنا إليه. 
فأما إذا ظاهر منهاء ثم كفرء ثم ظاهرء فلا حلاف أن عليه كفارة أحرى؛ ولأنه لما 
5 ارتفع التحريم الأول» فأوحب القول الثاني ترما ثانياً لا يرتفع إلا بالكفارة؛ 
وكذلك إن تكرر؛ ألا ترى أنه إذا طلق ثم راحع» ثم طلق» م يرتفئع حكم الطلاق 
الثان إلا برجعة ثانية؟ وكذلك من باع شيئاء ثم ملكه» ثم باعه ثانياء افتقر إلى ما 
موق ماک وعلى هذا سائر اول 
مسالة : فى عتق المدثر فى الكفارة 
قال: ولا بأس أن يعتق الرحل مدبره في كفارة الظهار. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2. 
ووججحهة: أن المدبر عبد عَمَد رقه باق كما کان» وإن منعنا بيعه على , بعض الو جحوه» 
ألا ترى أنا نحيز بيعه في الدين» ولغيره من الضرورات؟ فإذا كان ذلك كذلك؛ حر ی 
عتقه محرى عتق سائر الأرقاء في أنه يجب أن يكون يجعزئا في الكفارة. 
مسالة: في ظهار غير المسلم 
قال: ولو أن كافراً ظاهر من امرأته» ل تلزمه الكفارة» تخريجاء وهذا ثما دل كلامه 
عليه في (الأحكام)» وهكذا خرحه أبو العباس الحسن - رحمه الله تعالى - 
(النصوص)» وبه قال أبو حنيفة» قال الشافعي: يصح ظهاره. 


ووحجهه: ما ذهبنا إليه أن الكفارة لا تصح من المشرك؛ لان من شرط ادائها 





.١ا/ا//؟ انظر: الأحكام‎ 0١ 


المجلس 2 الإسلامي 


FV‏ يأب القول فى الظهار كتاب الظهار 
#ك # ب ا کک س 


الإعان فإذا | تبت ذلك» و جحب أن يكون قوله لزوجته أنت علي كظهر أمي لا يوجب 
ترما ترفعه الكفارة» قو بحب ألا يكون ذلك ظهاراء ولا تلزمه الكفارة. دليله لو قال 


لأحنبيق أ أو لأمته. 


ألا ترى أن ذلك لا لم يوقع ترما ترفعه الكفارة» لم يكن ظهاراء وإذا قاله المسلم 
لزوحته» ووقع به تحريم ترفعه الكفارة» كان ظهاراء على أن الأصل ألا ظهار» وأن 
الكفارة غير واجبة» وأن الوطء غير محرم» وقد قال الله تعالى: لوَالْديْنَ يُظَاهِرُونَ منكيم 
من تالو (المحادلة/؟)2 : فجعل الخطاب لنا دون المشركين» على أن قوله بعد ذلك: 
مما هَن أمَهاتهمي» قد علمنا أن المشرك والمسلم فيه سواء فلم يبق لتخصيصنا بقوله 
تعال : لذن يُظَاهرُونَ منک فائدة» إلا تخصيصنا بحكمه. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب الظهار باب القول في الإيلاء ۳۷4 
”س ا ا کک ت ا 


باب القول في الإيلاء 
مسألة: في كيفية الإيلاء ومدته 

إذا الى الرجل من امرأته ج وهو أن يلف بالله تعالى آل يجامعها أربعة أشهر 
فما فوقها 2 أربعة أشهر 3 وقفه الإمام, وقال له: فيء إلى زوجتك» وكفر 
e‏ أو طلقها. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (). 

لا حلاف أنه إذا حلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهرء يكون yT‏ 
وإذا حلف ألا يجامع امرأته أقل من أربعة أشهرء لا يكون مولياء إلا ما حكي عن قوم 
من المتقدمين أنهم جعلوا الإيلاء صحيحا وإن كان بدون أربعة أشهر. 

وإغما الخلاف الآن إذا حلف على أربعة أشهر فقط فإن أبا حنيفة يجعله مولياء 
والشافعي يخالف فيه» وكذلك مالك. 

والذي يدل على أثة مول : قوله تعالى: «إللّدِينَ يلون من نُسَّائهم تربص أَربَعة 
أشهر. .الأية (البقرة/ c(3‏ سبحانه هذه الأحكام جارية 0 كل مول مر 
امرأته من غير ات شتراط المدة» فوجب أن يكون كل حالف داخلاً فيه» قلت مدة حلفه 
اھ کارت إلا ما منعه الدليل» لأن الأليّة في اللغة هي : الحلف» فكل حالف مولء فلما 
يت أن من حلف ألا يجامعها أقل من أربعة أشهر ليس يمول حكماء » حصصناه 

فإن قيل: Aaa‏ الشرع قد أكسبه حكما 
وصفة لم تكن في اللغة» فمن أين لكم أن احالف على دون أربعة أشهر يكون موليا 
حي يصح ما ادعيتم من تناول الظاهر له؟ 





.477/١ انظر: الأحكام‎ )1١ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


۳۷ باب القول في الإيلاء كتاب الظهار 
| ي 


قيل له: الشرع وإن جعل له حكما زائداء فلم منع أن يکو ن اسیا لكل حلف» 
فالواحب على هذا أن يعتبر ما يقتضيه الشرع» والشرع ل يقصره على مدة دون مدةع 
وإنما دل الإجماع على أن أحكام الإيلاء لا تتوحه على من آلى بدون أربعة أشهر 
فيجب أن تقول به» ونقول فيما زاد على ذلك بما اقتضاه العموم؛ وليس لمخالفنا أن 
يقيس أربعة أشهر على ما دوما !| لا ولنا أن نقيسها على ما فوقهاء ثم يكون قياسنا 
أولى؟ لاستناده إلى الظاهر؛ لأنه يفيد شرعاء وينقل. 

فإن قيل: فأنتم تقولون بالوقف في الإيلاء» ولا وقف إلا بعد مضي أربعة أشهرء 
ولا وحه للوقف مع انقضاء مدة اليمين 

قيل له: لسنا. نسلم أنه لا وقف إلا بعدا انقضاء مدة اليمين» بل هو واحب مين دل 
لوطه أل ترک أنه قد يظالب بالفيء وإن لم يقتض الفيء حنتا وذلك إذا كان 
. المولي منوعا من الوطء لمرض أو نحو فإنه يفيء بلسانه» ومع هذا لا يحصل حانثاء 
فبان أن حكم الوقف لا يتعلق باليمين» وإذا حاز ذلك م تع أن يوقف بعد مضي 
مدة اليمين حى يفيء؛ أو يطلق» وإن كان فيؤه لا يقتضى حتثاً. 

وهذا الذي ذهبنا إليه هو قول علي - عليه السلام - رواه زيد بن علي» عن أبيه 
عن جحده» عن علي - عليهم السلام -. قال: «الإيلاء: القسم» وهو الحلف» فإذا 
حلف الرحل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول» وإذا كان 
دون أربعة أشهر» فليس .مول»20©. وروي نحوه عن ابن عباس( 

مسألة: في وقف المولي بعد مضي أربعة أشهر 

والوقف: ما ذهبنا إليه من أن الإمام يقفه بعد مضي أربعة أشهر حن يفيى أو 
يطلق» وهو المحفوظ عن علماء أهل البيت - عليهم السلام - وبه قال مالك 
والشافعي» وهو قول أمير المؤمنين - عليه السلام - رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن 


)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الإيلاء. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .١70/4‏ 


كتاب الظهار باب القول في الإيلاء ۳ 





جده» عن على - عليهم السلام - أنه قال: کان یو قف ا مولي بعد مضى أربعة أشهر 
فيقول: إما أن يفىء» وإما أن يطلق(. 


قال أبو حنيفة: يقع الطلاق عضي المدة» وروي ذلك عن ابن مسعود. 


fo <o 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى : لذن يلون من لسانهم 


تربص أربعة أشهّر. .الآية» (البقرة/ .)١7‏ 

ووجه الاستدلال منه هو: أنه تعالى جعل لمم الفيء على الإطلاق› وم اظ 
لذلك قبل المدة ولا بعذهأء فكان بعد المدة وقتا له» كما أنه قبل المدة وقت له بدلالة 
أنه يجوز أن يؤكد له ما قبل المدة» كما يجوز أن يؤكد ما بعدهاء ويجوز أن يستثي ما 
بعد المدة» كما يجوز أن يستئئ ما قبلهاء فلما ثبت أن بعد المدة يمت إلى الفيء كما 
يمت قبل المدة» علم أن الجميع وقت له فإذا ثبت ذلك» ثبت أن الطلاق لا يقع 
بانتقضاء المدة؛ إذ وقوع الطلاق بمنع الفيء» فثبت بذلك ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: فلو صح الفيء بعد المدة كما يصح قبلهاء م يكن لضرب المدة مععن. 

قيل له: يكون له معن صحيح. وفائدهة ظاهرة2"0, وذلك أن الفيء قبل المدة حائز 
غير واحب على الزوج» ولا 2 أن يطالب بك و بعك المدة بغر ارجا عن اوا 
إلى الوحوب» وتتوجه المطالبة به على الزوج» وهذا مثل أن يشتري الرحل /١8١/‏ 
شيئاً مؤجلاً إلى شهرء ألا ترى أن توفية الثمن في الشهر وبعد الشهر صحيحة:؛ إلا أنها 
قبل انقضاء الشهر تكون جائزة» وبانقضاء الشهر تكون خارجة عن الحواز إلى 
الو بجحوب» ويصح المطالبة به فيكون ذلك فائدة ضرب الأجل» فكذلك القول ف 
فائدة ضرب مدة الإيلاء. 

فإن قيل: فإن الله تعالى جعل للمولي تربص أربعة أشهر» وأنتم إذا جعلتم له الفيء 
بعد المدة» فقد زدتم في المدة الى ضرها الله تعالى وحدّها. 


)١١‏ مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الإيلاء. وروأه أيضا البيهقي باس ومالك co/Y‏ و حمد 


ور 
(۲) في (أ): صحيحة. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳é‏ باب القول في الإيلاء كتاب الظهار 
س ب ل 1 ا لالا 


قيل له: لسنا نزيد في هذه المدة؛ لأن المدة مضروبة لامتناع توجه المطالبة بالفىء 
عليه» لا لوقوع الفيء» فنحن إذا قلنا: إن المطالبة تصح بعد المدة» لا يكون زيادة في 
المدة» ألا ترى أن من لزمه أداء المال بعد شهر إذا قلنا إن التوفية تكون بعد انقضاء 
الشهر» لا تكون زيادة في مدة الأحل» فكذلك لا 14 زدنا في مدة الإيلاء إذا 
حوزنا الفيغة بعد المدة» على أن المخالف يقول: إن أجل العثين حول» وتخير المرأة بعد 
الترلي رئيس رن ل وار اسان الول ل اك عتمي 1 

فإن قيل: قوله تعالى: ون قاءوا ون الله غَفُورٌ رح بعد قوله سبحانه : : للدي 
يلون من نسائهم تربص أَرْعة أشمْر) (البقرة /575)» يدل على أن الفيء يجب أن 
يكون بعد الإيلاء؛ لأن الفاء تو حب التعقيب. 

قيل له: لا فصل بينك ويين من يقول20©: إنه يجب أن يكون بعد مضي مدة 
تربص؛ لأن الفاء توحب التعقيب» ألا ترى أنه قال تعالى: قن فاعوا فون الله عَفُورُ 


م 
ع دع 


رحيْم)» بعد قوله: ربص أربعة أشهر)؟ 

فإن قيل: قد ثبت أن الفيء مراد قبل مضي المدة. 

قيل له: وما في ذلك ما بمنع كونه مرادا E‏ طون عَرَمُوا 
الطلاق) (البقرة /۲۲۷) يدل ظاهره على أن هناك دوعا يتعلق به الحكمء وهذا 
يدل على أنه لا بد من الطلاق إن لم يكن فيء. 

فإن قيل: إن هذا لا يجب؛ لأن الله تعالى قال: فإوقاتلوا في سيل الله وَاعْلَمُوا أن 
الله سَميْعٌ عَليْمُ4 (البقرة /544)» وليس هناك مسموع يتعلق به الحكم. 

قيل له: نحن قلنا: إن الظاهر يقتضي ما قلناه» ولم نقل: إن خلافه يستحيلء ألا 
ترى أن قول من يقول: أما علمت أن فلانا يسمع» يدل على أن هناك مسموعاء 
وقوله: أما علمت أن فلانا یری» لوعو اسه مرئيأء على أن الله تعالى قال: 
لذا لقم فة انوا (الأنفال /45)» وقال أيضا: رلا تتَارْعُوا فتفشلوا وكذهَب 


(1) في (أ): قال. 


كتاب الظهار ياب القول في الإيلاء بام 
ذخ ا ل 5 © 


ریحکم4 (الأنفال دقع فمد عه أن علد القتال مسمو عا يتعلق به الأ وممتموغا 
يتعلق به النهى» فيسقط ما سألوا عنه؟ 


ونما يدل على ذلك: ما أجمعنا عليه من أن من آلى من امرأته دون أربعة أشهرء لا 
يقع عليها الطلاق بالإيلاء» وانقضاء المدة» فكذلك من الأربعة الأشهرء والعلة أنه 
مُول» وكل مول لا يقع طلاقه بالإيلاء» وانقضاء المدة» وليس هم أن يعتنعوا من من إجراء 
سمة المولي على من آلى دون أربعة أشهر؛ ؛ لأنا أردنا المولي من طريق اللغة» ولا إشكال 
أن الألية في اللغة اسم للحلف» وأن كل حالف مول في اللغة» على أنا لو عدلنا عن 
اسم المولي إلى اللغةء لاتسق الكلام» وزال الشغب» وأيضاً لما ثبت أن الإيلاء لا يقع به 
طلاق معجلء» لم يجز أن يقع به طلاق مؤحل» قياسا على سائر الأبمان» وعلى سائر ما 


ليس بصريح في الطلاق» ولا كناية» على أن الطللاق لو وقع» لم يكن الموجب لإيقاعه . 


إلا اليمين نفسهاء أو انقضاء المدة المحلوف عليهاء أو انقضاء أربعة أشهر» ولا يجوز أن 
يكون الموجب لإيقاعه هو اليمين؛ لأن اليمين لا مدخل لما في إيقاع الطلاق» ولأها 
لو كانت توقع الطلاق» لو حب أن تطلق المرأة في الحال إذا قال لها: والله لا أجامعك» 
من غير ذكر المدة» ولا يجوز أن يكون لانقضاء المدة المحلوف عليها؛ لأن ذلك لو 
وبحب ) لوحب أن يقع الطلاق بانقضاء ثلاثة أشهر إذا حلف عليهاء وبانقضاء سنة إذا 
حلف عليهاء ولأن مرور الزمات لا يوقع الطلاق› فكذلك لا يو جب ذلك انقضاء 
أربعة أشهر» كما لا /١۱۸۲/‏ يوجبه انقضاء ما زاد عليهاء أو نقص منهاء وإذا ثبت 
ذلك» ثبت أن الطلاق لا يقع ما لم يوقعه المالك للبضع. 


فإن قيل: إن مرور الزمان قد يوقع البينونة» ألا ترى أن من طلق امرأته تطليقة 
واحدة رجعية تَبِينُ الزوحة منه بانقضاء زمان العدة» فما أنكرتم أن يكون ذلك سبيل 
زمان الايلاء؟ 


قيل له: عندنا أن الموقع للبينونة هو الطلاق» وإن وقعت بشرط انقضاء زمال 
العدة» وقد بينا أن ذلك لا يصح أن يقال في اليمين» فلا يصح أن يقال: إن مرور 
الزمان شرط فيه» على أن ما كان إجماعا لأهل البيت - عليهم السلام - أو قولا 
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۳۷٦‏ باب القول في الإيلاء كتاب الظهار 
سس ل ا ر 


لأمير امو منين هيه الساوم 2 قاد جور عندنا خلافه» على أن الأصل أن النكاح 
ثابت» فلا يرتفع إلا بالدلیل» فوضح جميع ذلك ما ذهبنا إليه. 


مسألة: في امتناع المولي عن الفيء أو الطلاق 
قال: فإن ای( حيسيه الإمام, وضيق عليه حي يفي ء) أو يطلق. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©. وبه قال الشافعي في أحد قوليه» وله قول 
آحر» وهو أن الإمام يضيق عليه إن أبى. 


وه جحهه. : ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي = علرهم السام > 
أنه كان يقف المولي بعد أربعة أشهر فيقول: إما أن يفيء» وإما أن يطلق20. 


وقي حديث ابن ضميرة( 2 عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - أنه 
كان يقول: إذا آلى الرحل من امرأته» لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حي 
يوقف» فإما أن يطلق. وإما أن یی ء. 

وأيضا لا حلاف أن الإمام لا يطلق على غير المولي» فكذلك لا يطلق على المولي» 
والمعى أنه تفریق بطلاق› وکل تفریق بطلاق يا يلزم أحدا كرهاء على ان وجدنا 
ع £ :2 14 
Es‏ من العلماء ولا بطق عليه؛ على أن الله تال حعل الخبار لوو 
بقوله: افون قاءوا إن الله غَفو*" ر رحيم» (البقرة /2)555 فلو جعلنا للامام أن يطلق 
عليه» كنا قد أوجبنا قطع خياره» وذلك حلاف الآية» على أنه لا حلاف أنه ليس 
للإمام أن يفيء عنه قولاء فكذلك ليس له أن يطلق عنه» والعلة أن كل واحد منهما 
حق على الزوج اقتضاه الإيلاء» فلم يجز أن يتولاه الإمام بغير إذنه» وليس هم أن 
يقولوا إن الفىء لا يتأتى منه؛ لأن الفىء بالقول ا منه» ولا حلاف أيضا أن من 


(0 ف (): : فإن امتنع ورأى حيسه الإمام» حبسه حي دن يفيء. 
(؟) انظر: الأحكام ٤۳۳/١‏ -484. 
)۲( مستد الإمام زید كتانب الطللاق باب الإيلاء. 


)٤(‏ في (ب): ابن أبي ضميرة. 
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كتاب الظهار ياب القول في الإيلاء فس 
کا سس مس 


ضار امرأته بترك الإنفاق عليها أن الإمام لا يطلق عليه فكذلك المولي» والعلة أن له 
العدول عن الطلاق إلى غيره. 
مسالةٌ: متى يقف الإمام المولي؟ 
قال: ولا يقفه الإمام قبل مضى أربعة أشهرء وإن مضت أربعة أشهر» ومضى 
بعدها زمان طويل ل يرفع إلى الإمام» وقفه الإمام مى رفع إليه. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2» ولا حلاف في ذلك بين الذين قالوا بالوقف. 
والأصل فيما قلناه من أنه لا يوقف قبل مد مضى أربعة أشهر: قول الله تعالى: «اللذين 
ارون من لَسَائهيْ ترص أَربعة اهر (البقرة »)۲۲٠/‏ فلو وقفناه قبل مضي هذه المدة؛ 
كنا قد حرمناه ما جعلت الآية له من تربص أربعة أشهر. 
ووحه ما ذکرناه من أنه إذا لم يُرفع إلى الإمام بعد مضي أربعة أشهرء وقفه مى 
رفع إليه: أنه حق ثبت للمرأة بعد انقضاء هذه المدة» فلها المطالبة به مى شاءت» 
كسائر حقوقها؛ وسبيل ما ذكرناه أن يكون للرحل حق على آخبر موحل إلى هر 
ألو الا ل ل ية 
العباس الحسي - رجه الله تعالى - في (النصوص) بإسناده عن على - عليهم السلام 
- أنه وقف رجلا آل من امرأته بعد سنة0©. 
مسألة: : في معلى الفيء 
قال: والفىء هو: أن يجامع أو يقول بلسانه: قد فئت ورحعت عن يي إن ۾ 
يستطع الجماع مرضن» أو سفر. وهذا منصوص عليه قُ (الأحكام) © ومروي عن 
القاسم - عليه السلام - وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وذلك لقول الله تعالى: «إفإن 





(01) انظر: الأحكام 49/١‏ -554. 
(۲) وروي نحوه عنه محمد بن منصور في الأمالي .٠٠١/۳‏ 
() انظر: الأحكام ٤۳٤/١‏ -476. 
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5-7 باب القول فى الإيلاء كتاب الظهار 

.س ل مسمس سسسب 
فاءوا فإن الله غفو” ر حم (البقرة cr Y1/‏ والفيء هو الرجو ع) فإذا رحح عن ينه 
بالقول» دحل 2 العموم. ٠‏ 


فإن قيل: فهذا يو حب أن الرجوع باللسان يكفي» وإن قدر على الجماع. 

قيل له: هذا هو حكم الظاهرء لكن لما أجمعوا على أن الفيء باللسان مع القدرة 
على الجماع غير كاف» قلنا به» وأيضاً لما وجدنا المولي له الخيار بين الفيء والطلاق 
في إسقاط حكم الإيلاء وكان يصح وقوع الطلاق من جهة القول, وجب أن يصح 
وقوع الفيء من جهة القول» والمعين أن كل واحد منهما نما جعل للمولى اخحتياره» 
وليس لأحد أن يقول : إن قولكم في الطلاق إنه من جهة القول لا معين له؛ لأنه لا 
يصح إلا من جهة القول» وما كان كذلك» لم يعبر عنه بأنه يصحء بل يعبر عنه بأنه 
يجب» وذلك أن الطلاق(“ يصح وقوعه بالكناية دون القولء فصح ما أطلقناه من 
العبارة» على أنه قد ثبت عندنا وعند أبي حنيفة أنه يقع القول في الرجعة موقع الوطى 
فوحب أن يقع ذلك موقع الوطء في الإيلاء؛ والمعى أن كل واحد منهما رجوع من 
الزوج قي حكم ما ألزم نفسه في النكاح» و لا حلاف أن الحاكم لا يطالبه 
بالوطء للمرأة في مجلس الحكم» ولا في الحبس الذي معه فيه غيره» وأنه إذا قال: قد 
فغت» يؤجّل حى ينصرف إلى موضعهاء فيقع القول إذ ذاك موقع الوطءء وكذلك إذا 
كان مريضاء أو مسافراء والعلة أن له عذراً في ترك الوطىء وكل مول له عذر فى ترك 
الوطء قام فيه القول مقام الوطء في إسقاط المطالبة عنه بالفىء. ْ 

مسالة: في الفيء قبل انقضاء المدة أو بعدها 

قال: وإذا آلى الرجل من امرأته أربعة أشهر, ثم أراد أن يفيء قبل مضي أربعة 
أشهرء ول يقدر على الحماع» فاء بلسانه» وإن قدر على الحماع» لم يجر أن يؤخر 
ساعة. وإن كانت المسألة بحالماء لكن أراد أن يفيء إليها بعد مضي أربعة أشهرء لم 
يضيق عليه تأحير الجماع بعد القدرة عليه. 


)١١‏ في 00: الطلاق وقوعه بالكناية. 


كتاب الظهار باب القول في الإيلاء ۳۷۹ 





وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (')» ونص فيه أيضا على أنه إن كان آلى منها 
عشرة أشهر» كان القول فيها في هذا الباب كالقول إذا آلى أربعة أشهر. 

ووحه ما ذكرناه: أن حكم الإيلاء يقوى مع بقاء مدة اليمين» فلهذا قال: إنه 
إذا("“ قدر على الجماع بعد الفيء باللسان في المدة» لزمه الجماع» ولم يجز تأخيرف 
وأنه بتأخيره يكون مبطلا للفىء الذي أتى به بلسانه» ألا ترى أن التيمم لما قام مقام 
الماء عند الضرورة» كان التمكن من الماء بطل حكم التيمم؟ ألا ترى أنه لو تمكن من 
الماء بآخر وقت الصلاة» لم يجز له تأحير الوضوء؛ لتأكد حال وجوها في الوقت؟ 
وكذلك قال أصحابنا: إن الخطأ في القبلة وما حرى محراها يوجب الإعادة مى 
علمه(“ في الوقت» ولا يوجب الإعادة مى م يعلم به إلا بعد تصرم الوقتء لما كان 
تأكد وجوها في الوقت أقوى» وأما(؟» بعد انقضاء مدة اليمين» فيجب أن يكون حكم 
الإيلاء أحفء» فلذلك“ أجرنا تأخير الوطء إذا قدر عليه بعد“ الفيء /١84/‏ 
بلسانه؛ لتعذر الوطى. على أن ما ذهبنا إليه من أنه لا يجوز له تأحير الوطء لمدة اليمين 
إذا قدر عليه بعد الفىء بلسانه ما لا حلاف فيه. 

فإن قيل: فلم قلتم إن حكم الإيلاء مع بقاء مدة اليمين أقوى؟ 

أحدها: أن بقاء حكم الإيلاء ما أجمع عليه قبل مضي أربعة أشهرء وأجمع القائلون 
بالوقف عليه بعد انقضاء أربعة أشهر» فصار أقوى. 

والثاي: أن الإيلاء في الأصل تعلق حكمه في الحنث» ووحوب الكفارة» وإن قلنا 
نحن: إنه قد يحصل حكمه مع ارتفاع حكم الحنث ووجوب الكفارة» إلا أنه فرع 
على ذلك الأصل› فالأصل إذا يحب أن يكون أقوى . 
)١(‏ انظر: الأحكام .٤٠١/١‏ 
0) ف (أ): أن. 
(5) في (ب): علم به. 
(:) في (أ): فأما. 


(5) قي (ب): فكذلك. 
(59) ف (أ): بعدما فاء بلسانه. 


٠ ۳۸۰‏ باب القول في الإيلاء ٠‏ كتاب الظهار 





صسألة: فيمن آلى ثم طلق وراجع في مدة الإيلاء 
قال: ولو أن رجلا آلى من امرأته» ثم طلقهاء ثم راحعها قبل انقضاء مدة الإيلاء 
وجب أن يوقف بعد انقضاء أربعة أشهرء وكذلك لو تزوجها ثانياء وجب أن يوقف 
بعد انقضاء أربعة أشهرء فإما أن يفيء, مات يسان ا 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2 ونص في (المنتخحب) على نحوه. 
ووخ ما ذكرناة. [من | أنه ا راجا وترو جا ثانا مع بقاء مدة الإيلاء» رحع 
واه حكم الإيلاء: هو حصول النكاح بكماله في مدة الإيلاء؛ ألا ترى أنه وجب أن 
يوقف قبل الطلاق لحصوله موليا مع بقاء كمال النكاح بدلالة أنه لو آل منهاء ثم 
طلقهاء لم يوقف؟ فإذا ثبت ذلك» بان أن وحوب الوقوف كما ذكرناه؛ فلا فصل إذا 
بين ابتداء الحال في ذلك ويين العود إليهاء ونص أيضاً في (المنتخب) ©2 على أنه لو 
طلقها ثانياً بعد المراجعة الأولى» ثم راجعها اا يده الإيلاء» وجب أن يوقف 
وظاهر كلامه في (المتتخب) يدل على أنه لو طلقها ثلاثاء ثم كت زوا غيره: 
ثم طلقهاء ثم تزوجها الأول مع بقاء مدة الإيلاء» رحع عليه حكم الإيلا» وبه قال 
زفر» حكاه عنه أبو الحسن الكرحي في (المختصر). ظ 
قال أبو سدنيفة: لا يرحع عليه حكم الإيلاء بعد الطلاق الغلاث60), 
ووجهه: ما بيناه من تعلق ذلك بحصول النكاح في مدة الإيلاء. 
صسألة : في الفيء قبل انتهاء المدة 
قال: ومن فاء إلى زوحته قبل انقضاء المدة الى حلف عليهاء لزمه تكفير بمينه. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 9© و(المنتحب) 7ء وهو مما لا أحفظ فيه 


.٤٠١/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
.١59 انظر: المنتتخب‎ )۲( 
.١5٠١ انظر: المنتحب‎ )۳( 

)٤(‏ لعله الثالث. 

(5) انظر: الأحكام ٤۳۳/١‏ . 

(59) انظر: المنتتحب .١55‏ 
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كتاب الظهار باب القول في الإيلاء ۳۸1 
اا اا ل ا 


حلاف بين عامة العلما» وحكى عن الحسن أنه لا كفارة عليه لقوله تعالى: لإفإن 
فاءوا قان الله غَفُورٌ رَحَيْم)4. 
والأصل فيه: مأ روي عن البي ك ضاي الله عليه وآله وسلم دإ قال : «من 
وقد قال الله تعالى: لا يُوَآخذ كم الله بِاللَغْو في أَيْمَانكج) (البقرة .)٠٠٠/‏ 
مسألة: فيما ينعقد به الإيلاء 


قال: ولو حلف بطلاق امرأته ألا يبجأامع أمرأته : يكن ذلك ايلاء ولا يكون 
الإيلاء إلا إذا حلف بالله. 


وهذا منصوص عليه في (المتتخب) 7» ودل عليه كلامه في (الأحكام) (» وبه قال 
الشافعى قي القديم » وقال في الحديد: يكون مولياً بالطلاق» والعتاق» والنذرء وبه قال 
أبو حنيفة إلا في الصلاة» فإنه إن قال: لله على( أن أصلي إن جامعتكء» لم يكن عنده 
ایلای وذكر أبو بكر الحصاص أن القياس يقتضي أنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف 
باللله. 

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: «إللدين يُوْلْوْنَ من نسّائهم تربص أَرْبَعَة شير 4 
(البقرة )۲۲٠/‏ والألية هي اليمين في اللغة» وقد قال الله تعالى بعد ذكر الكفارة: «إذلك 
كفَارَة یْمَانکم إذا حلفت (المائدة /ذمع واليمين الذي يكون ذلك كفارة لما هي 
یەن يانه اا 

ويدل على ذلك قول النى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من حلف على أمرء 


)١(‏ أخرجه مسلم ۳ وابن حبان 2١85/١١‏ وأبو عوانة ۰۳٤/٤‏ والحاكم ۰۳۳۳/٣‏ والدارمي 
۲ وابن ماحة 2581/١‏ والنسائي ۱۲۷/۳. 

(۲) في (ب): الإيلاء. 

() انظر: المنتخحب .١5١‏ 

.17/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(5) في (ب): عليه. 

(5) في (أ): الي. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


۸1 باب القول في الإيلاء كتاب الظهار 
سس ل ل ل ل ل ب ا ب ب ا ا ا 


فرأى غيره ا منه» فليأت الذي هو خخير) وليكفر عن عينه». فدل ذلك على أن 
اليمين هي الي تتعلق ها الكفارة؛ لإيجابه - صلى الله عليه وآله وسلم - الكفارة على 
كل حالف خالف ما حلف عليه» وليس /١85/‏ ذلك إلا اليمين بالله» فكل ذلك يبين 
أن اليمين في الشرع الحلف بالله دون ما عداه» ويبين ذلك أيضاً أن المفهوم من قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: « البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه » هو 
اليمين. الله تعالى على عرف الشرع» فإذا ثبت ذلك» وجب أن يحمل قوله تعالى: 
للدي يلوت من نُسَائهم تربص أرب اهر على الحلف بالله تعالى دون ما عداه. 


فان قيل: فقد يتمال: إن فللانا حلف بالطلاق» وبالعتاق» وبصدقة ما علك» ونحوهع 
وجري عليه اسم الحالف» وقد ذكر ذلك صاحبكم في كتبه وذكرتوه. 


قيل له: نحن لا نمنع أن يجري ما ذكرتم من اسم الحالف واليمين» ولكن ذلك على 
ضرب من التجوزء لأن جميع ذلك ليس بيمين في الحقيقة» وإنما هو طلاق مشروطء 
أو عتق مشروط أو صدقة مشروطة» وما ذكرتم من أن فقهاءنا وفقهاءهم قد 
استعملوا ذلك وأطلقوه في الكتب» فهو صحيح» إلا أنه لا بمنع أن يحصل للفقهاء 
عرف في بعض الألفاظ فيشيع استعماله فيهم» كما يتفق ذلك باصطلاح المتكلمين 
والنحاة وغيرهم» ولا يجوز أن يحمل على شىء من ذلك حطاب الله سبحانه وتعالى: 
ولا حطاب رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - وإنما يحب حملهما على صريح 
. اللغةء أو عرفهاء أو عرف الشرعء وقد ثبت أن الشرع قد اقتضى أن يكون اسم 
اليمين على الإطلاق يتناول اليمين بالله تعالى» فوجب أن يحمل عليه حطاب الله دون 


وما يدل على ذلك أنه لا حلاف في أن من حلف بالكعبة» أو بالبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - لا يكون وله فكذلك من حلف بالطلاق» والعتاق» والحج, 
وغير ذلك» والعلة أنه حلف بغير الله تعالى» فوجب ألا يكون مولياء على أن أبا حنيفة 
لا يخالف في أن الرحل لو قال: إن جامعتك» فعلي كذا ركعة من الصلاةء أنه لا 
يكون عولياء فكذلك سائر ما ذكرناه للعلتين اللتين ذكرناهماء وحكي عن مالك أنه 


كتاب الظهار باب القول في الإيلاء FAT‏ 


قال: إذا حلف ألا يجامعها غير قاصد إلى مضارتماء كأن يكون ها علة تصده عن 
الجماع ونحوهء فإنه لا يكون بولا فيمكن أن يقال : إنه إذا حلف بالطلاق على 
هذا الوحه أنه لا يكون مولياء فكذلك إذا حلف به على غير ذلك الوجهء والعلة 
ما ذكرناه» والأصول شاهدة لنا؛ لأنا وحدنا كل مين يحصل ها حكم منفصل عنها 
- كإسقاط حق المدعي» أو إثبات حق المدعى عليه» أو لزوم الكفارة - إنما هو اليمين 
بالله تعالى دون ما عداه؛ لأن الحلف بالطلاق يقع نفسه بحصول الشرط الذي علق بى 
وكذلك العتاق» والنذ فلما ثبت ذلك» وجدنا(" الإيلاء يثبت حكما منفصلاً عنى 
كالوقف أو الطلاق» وقوعه أو لزومه على حسب الخلاف فيه» وكذلك الكفارة 
وجب أن يكرت دل چا بال تال دون ما سواه 


مسأ لة : فى الإيلاء من غير ذكر المدة 

قال: وإذا حلف الرجل أنه لا يجامع امرأته» و لم يذكر المدة» كان ذلك إيلاء. 

وهذا نما رواه جى - عليه السلام - في (الأحكام) 20 عن القاسم - عليه السلام- 
ودل عليه بقوله فيه: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهرء فما فوقهاء مع تنصيصه على 
أن إطلاق اليمين تقتضي التأبيد» والمطلق ليمين الإيلاء مول للتأبيد» فهو مول لأكثر 
من أربعة أشهر. 

وقال في (المنتحب) 9©): إنه إذا(“ أطلق اليمين» لم يكن مولياء وكان أبو العباس 
ا لجسي - رضي الله عنه - ينصر رواية (المتتخب)» ويحمل عليه ما في (الأحكام)» 
والصحيح عندي ما ذكره أولاء وهو احفوظ عن الفقهاء؛ لأن الال قال: «#للذين 
به لون من لسائهم تربص أربَعة آشهر) (البقرة »)۲۲٠/‏ فوجب أن يكون ذلك حكم 
كل مولء إلا ما منع منه الدليل» فلما ثبت بالإجماع بأن المولي على أقل من أربعة 


(۱) في (): يقال له. 

(۲) لعله ووحدنا . 

(۳) انظر: الأحكام 575/١‏ . 
(5) انظر: المنتتحب .٠١۹‏ 
(5) ق (أ): إن 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۸٤‏ باب القول في الإيلاء كتاب الظهار 





e‏ يَقيْنَا ما عداه على حكم الظاهى والمخالف ق هذا 
" دا أن كن /١‏ ری اة ما لس نها وغو أن رل ها للذين 
يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر وهذا حلاف الظاهر» على أن من 
يخالف في هذا لا ينكر أن يكون موليا إذا حلف20© على أربعة أشهر فما فوقهاء 
فكذلك من أطلق الإيلاء؛ والعلة أن ينه تناولت أربعة أشهر فما فوقها. 

ووحه رواية (المنتخحب): أن الإيلاء معتبر فيه اللفظ» فيمين المُطلق للايلاء وإن 
تناولت أربعة أشهر فما فوقهاء واقتضت”27"© التأبيد» فإنه غير 50 به» فو حب ألا 
يقع الإيلاء» وعكنه أن يفسر ذلك على من آلى دون أربعة أشهر بعلة أنه لم يذكر في 
الإيلاء أربعة أشهر فما فوقهاء فإن حلف على ما دون ذلك یکن مولا 

عسألة : في من آلى على دون أربعة أشهر 

قال: ولا إيلاء إلا أن يحلف على أربعة أشهر فما فوقهاء فإن حلف على ما دون 
ذلك» يك راي 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) 20©) وقد بينا فيما مضى أن الرحل ' 
إذا حلف على أربعة أشهر فما فوقها يكون مولياء والمحفوظ عن العلماء أجمع أنه لا 
إيلاء في أقل من أربعة أشهر» وحكي عن قوم من المتقدمين أنهم جعلوه إيلاى 
والإجماع الحاصل بعدهم يسقط ذلك القول» على أنه روى زيد بن علي» عن أبيه 
عن حده» عن على - عليهم السلام - الحديث الذي بينا أنه قال: «إذا كان دون 
أربعة أشهرء فليس .عول»9©». وروي عن ابن عباس أنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتين» فوقت الله تبارك وتعالى أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس 
بايلاء) وإذا ثبت ذلك عن أمير المؤمنين - عليه السلام - واب بن عباس - رضي الله 


)١(‏ في (ب): عكف. 

(۲) في (ب): ولا اقتضت. 

(۳) انظر: الأحكام 484/١‏ . المنتحب .٠١۹‏ 

(4) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب الإيلاء. 

(5) أحرجه البيهقي في السنن ۳۸۱/۷ والطبران في الكبير .٠١۸/١١‏ 


كتاب الظهار ياب القول في الإيلاء Ao‏ 


عنه - ولم يرو خلافه عن غيرهما من الصحابة» جرى بجحرى الإجماع منهم؛ على أن ما 
ثبت عن على - عليه السلام - فمن أصلنا أنه لا يجوز حلافه» على أنه قد ثبت أنه لا 
يلزمه حكم الإيلاء - من الوقوفء أو الطلاق» على حسب الاختلاف فيه - إذا 
جاع تن ون ريه قور عد مما عد a‏ فليا ارحب ل وريه 
بعدها. دليله لو حلف أيضا أن يضارهاء أو يسيء عشرقا مدة من الزمان» ألا ترى 
أنه لما لم يلزمه حكم الإيلاء عند انقضاء مدة بمينه هذه ولا قبلهاء لم يلزم بعدها؟ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۸٦‏ باب القول في اللعان كتاب الظهار 


باب القول في اللعان 
kh 4 fF‏ 4ھ 
مسألة: في شروط وقوع اللعان 
اللعان يقع بين الرحل وزوجته إذا كانا حرين) بالغين» عاقلين» مسلمين» أو كانت 
المرأة حرةء فإن كانا كافرين» أو ملو كين» أو كانت المرأة ملو كة أو كان أحدهما 
ففرا او ا بينهما. 
نص في (الأحكام) (“ و(المنتتخب) 22 في كتاب الحدود على أنه لا حد على من 
قذف كافرا. 
ونص قي كتاب الحدود من (الأحكام) ” على أن الصغيرة إذا قذفها زوجهاء فلا 
حد عليه؛ لأا ممن لا يحد فقلنا: إنهما إذا كانا صغيرين» أو كان أحدهما مجنوناء فلا 
لعان0؟» بينهما. 
ونص في (الأحكام) و(لمنتخب) © أن الزوج إذا كان حراء وزوحته أمة 
ونص فيهما9”© جميعا على أن الزوج إذا كان عبداء وكانت الزوجحة حرةء فقذفهاء 
كان بينهما اللعان» اعتباراً بأن ا 
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شهدَاء إلا ١‏ (النور 57 بعد قوله: 00 ون التخصتات) (التور /42: 


.۲۳۹ 2754/5 انظر: الأحكام‎ )١( 

.١١١ › 45٠ انظر: المنتحب‎ )۲( 

وه انظر: الأحكام ؟/75/8. 

)٤(‏ في (أ) و (ب): حد وظنن على لعان في الموامش 
)٥(‏ انظر: الأحكام 755/5 المنتخحب .١١١ >» 45٠0‏ 
(5) انظر: الأحكام 2555/7 والمنتتحب .١5١‏ 


كتاب الظطاد باب القول في اللحان TAY‏ 
ار 72س 


فورة فق ذلك: ما مرن به أبو الحسين بن إسماعيل» حدشا الناصر للحق - عليه 
السلام - حدثنا الحسيق یں کے لن ١‏ / حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن 
أي طاح كن حر ا الست عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الأية: 
1 يَرْمُون المخصّئات ثم لم ينوا َربعَة شهداء «النور »)٤/‏ قال عاصم بن 
عدي: یت يا رسول الل لو وجدتُ رجلا على بطن امرأق» فقلت لها: يا زانية 
قادن ۽ ثمانين جلدة؟ قال: كذلك يا عاصم نزلت الايةع فخ رج بايا 05 فلم 
يصل إلى منزله حى استقبله هلال بن أمية» وكان زوج ابنته خولة بنت عاصم» 
فقال: الشر. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت شريك بن سحماء على بطن امرأق خولة 
يز كاء فرحع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأخبره هلال بالذي كان 
فبعث إليهاء فقال: «ما يقول زوحك»؟ فأنكرت ذلك» فأنزل الله تعالى آية اللعان: 
طِوَالَذيْنَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم..4 الآيةء فأقامه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد 
العصر على بمين المنير» فقال: « يا هلال» انئت بالشهادة » ففعل» حي قال: أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» فقالت: يا رسول الله كذبء» فأقامها مقامه» فقالت: 
أشهد بالله ما أنا بزائية» وإنه لمن الكاذيين» حي قالت: والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» ففرّق بينهما البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: « لا 
تجتمعان إلى يوم القيامة ». وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن وضعت ما في 
بطنها على صفة كذا وكذاء فالولد لزوجها »2 وإن وضعته على صفة كذاء فهو 
لشريك بن سحمای وقد صدق زوجهاء فلما وضعت قال - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : « لولا كتاب من الله سبق» لكان لي فيها رأي »» قالوا: يا رسول الله وما 


. في هامش (ب) الحسن‎ )١( 

0 ب قال حاضوربن عدي :نا رسول.الله. 

(۳) في أكثر الروايات أن هذه القصة بين عاصم وعوعر العجلان وهي في البحاري ۲٠٠۲ › ۱۷۷۲/٤‏ 
ومسلم ١١74/9‏ والنسائي ۳۷۲/۳ وأبو داود ۲۸۱/۲ وأن قصة هلال مع زوجته لم تكن مع 
عاصم » وقد احتلف في أي الحادثتين كان سبب نزول آية اللعان» وهل خولة هي بنت عاصم أو 
بنت قيس» وهل عور هو الذي رمى شريكا أم هلال » وقد بسط القول في ذلك ابن حجر في فتح 
الباري ٤٤۸/۹‏ والقرطي في تفسيره .١814/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


A^‏ ناب القتوق ف اللعات كتاب الظهار 
مس ل ل ل يبيب يي ل ا ل 
الرأي؟ قال: » الرحم بالحجارة 4 


فدل الخبر على أن اللعان نزل لرفع الجلد عن الأزواج إذا رموا نساءهم» فوجب 
أن يكون من لا حد عليه إذا رمى زوجته لم يكن بينهما لعان. 

a‏ أن يعدت اهارا 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: لو أن رجلا وحد مع امرأته رجلا 
فتكلم به» جلدتموه» أو قتل» قتلتموه» أو سکت» سكت على غيظهء فقال: اللهم 
افتح» فجعل يدعو» فنزلت آية اللعان. 

وروي عن عكرمة» عن ابن عباس» أن هلال بن أمية لا قرف زوحته عند النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال له النني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أو جلد في ظهرك "© فدل ذلك على أن حد الزوج إذا قذف زوحته كان كحده إذا 
قذف الأحنبية حى نزلت آية اللعان» فبان أن اللعان هو لدرء الحد. 


وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما لاعن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - بين امرأة وزوجها فرق بينهماء فلما وضعت الولد وبه شبه تمن قذفت 
به» قال - صلی الله عليه اله ومام -: « لولا ما مضى من الحدء لرجمتها » فسمى 
اللعان بد فو حب ألا ۴ من لا يلزمه الحد» وقد روي: « لولا كتاب من الله 
سبق »2 وروي: «لولا الأبمان»2 ويجوز أن يكون قال: كل ذلك» ا روي عن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلا 
ولا بين العبد وامرأته». 

فإن قيل: فأنتم توحبون اللعان بين العبد وزوحته الحرة. 


۹/۳ وأبو داود ؟/لاه5<ء والطحاوي‎ ۲٠۷/۳ وأبو عوانة‎ 2١١*705 أخرحه مسلم‎ )١1( 
| .۳١۷/٤ والبرار‎ 

(؟) أخرحه البخاري ۰۹٤۹/۲‏ والحاکم ۰٤۱٨/٤‏ والترمذي ۰۳۳۱/۰ وأبو داود ۲۷۹/۲ وابن 
ماحة .1۷۸/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتأاب الظهار باب القول في اللعان ۳A1‏ 


فإن قيل: قوله تعالى: إوالذيْنَ يَرْمُونَ أزواجهُم) e‏ 

قيل له: لا ننكر /١88/‏ أن يكون ظاهر الآية0© يقتضي العموم» لكن يخصها ما 
بيناه» ويدل على ذلك ما أجمعوا عليه من أن الصبي إذا قذف زوجته قبل أن يبلغ» فلا 
لعان عليه» وليس لهم أن يقولوا إن أفعاله لا حكم لها؛ إذ الحكم يتعلق بجنايته» على أنه 
إن كان» لا بمنع أن يطالب باللعان إذا بلغ» فبان أن سقوط اللعان كان لما ذكرناه. 

ويبين ذلك أنه لا حلاف بيننا وبين الشافعي أن الزوج إذا امتنع من اللعان بعد 
القذف» لزمه الحد» ويقول إذا أكذب نفسه» فكشف ذلك أن اللعان بدل من الحدء 
فإذا ثبت ذلك» وثبت ألا حد على من ذكرناهم يما نبینه في كتاب الحدودء ثبت ألا 
لعان عليهم. 

وأما العبد إذا كانت تحته حرة» والمحدود في القذف» فإن أبا حنيفة يذهب إلى 
أنه" لا لعان عليهماء وأنُما يحدان» وعلل ذلك بأنهما ليسا من أهل الشهادة» فإن 
اللعان شهادة» وهذا هو(“ عندنا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن اللعان ليس شهادة وإنما هو حار بجحرى الأبمان» بدلالة أنه لو كان 
شهادة» لكانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. 

[الثاي] ولا اعتبر فيه العدالة» على أنه يجوز لعان الأعمى» والفاسق» وإن كانت 
شهادقما غير جائزة» على أن العبد - عندنا - والمحدود في القذف» من أهل الشهادة 
وإنما نمنع من شهادة القاذف لفسقه» كما يمنع شهادة سائر الفساق» فإذا أكذب 
نفسه» وتاب» جازت شهادته فوضح سقوط ما اعتمده في ذلك على أصولنا. 

مسألة: فيما يوجب اللعان 


قال: «ويقع اللعان بين الرحل وزوجته إذا نفى ولدهاء أو بالزن قذفهاء وم يأت 
عليها بأربعة يشهدون على لفظه». 
)١١‏ في (ب): ظاهر الآية العموم. 


(۲) في (): أن لا. 
(۳) في (أ): وهو عندنا. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


مجلس 2 5 الإسلامصي 
۰ ۳۹ باب القول في اللعان كتاب الظهار 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) »١(‏ وهذه الجملة ثما لا حلاف فيها بين 
العلماء» وهي دالة على أن من نفى حمل امرأتف لم يلاعنها إلا بأن تضع دون ستة 
أشهر؛ ليحصل اليقين بنفي الولد على الحقيقة» وهكذا حرّحه أبو العباس الحسيئ رحمة 
اله عليه في (النصوص)» وهو قول أبي يوسف» ومحمد. ‏ 

قال أبو حنيفة: لا يلاعن وإن ولدت بعده بيوم أو أكثر» أو أقل. 
. وقال الشافعي: يلاعن على الأحوال كلهاء وحكي نحوه عن مالك. 

فأما الوحه فيما ذهبنا إليه من أنه لا لعان إن حاءت بولد بعد ستة أشهر خحلافا 
للشافعي: أنه لا يقين بأن هناك ولداً منتفيء فوحب أن يسقط اللعان؛ لأن اللعان يجب 
للقذفء أو نفي الولد؛ لما تضمن من معين القذف» وهاهنا لم يحصل واحد منهما 
على الحقيقة» وكما لم يعلم أنه ناف للولدء. لم يازمه اللعان؛ دليله تفي الولك ولا حمل 
اصلايان كرون انرا TT‏ اناي 

فإن قيل: فقد روي أن الني - علي الل علي وال وداي < لامن لني الود 
وهي بعد حامل0©. 

قيل له: في الخبر ما يدل على أنه كان قذفها بالزيى مرغ ومن فعل ذلك لزمه 
اللات كانت ارات امان أو حائادٌ؛ لأن اللعان يكون إذ ذاك للقذف بالرن.» لا 
لنفي الحمل. 

فإن قيل: فالحمل محكوم به قبل الولادة بدلالة قوله تعالى: راولت الأخْمّال 
جهن أن يَصَعْنَ حَملَهُنً (الطلاق /4)» وقوله: «إوَإن كن أؤلآت حمل تفقوا عَلَيْهنَ 
حتی يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ (الطلاق /5» وأجمع الفقهاء على ذلك وأجمعوا أيضاً على أن 
من اشترى جارية» فشهد النساء أنما حامل» أن للمشتري [أن]يرذها بالعيب» فإذا 
ثبت يما بيناه أن الحمل محكوم به قبل /١85/‏ الولادة» لم يمتنع أن يكون لنفيه قبل 
الولادة حكم. 


.470/١ انظر: الأحكام‎ )0١( 
.٠٠١/٣ والطحاوي‎ ۳۷٠/١ أخرجه البيهقي 07/7 4» والنسائي‎ )۲( 


كتاب الظهار باب القول في اللعان ۳۹۱ 





قيل له: لسنا تمنء20© مما ذكرتم من أن الحمل يحكم به» وتعلق الأحكام عليه قبل 
الولادة» إلا أن تلك هى الأحكام الى لا تسقط بالشبهة» ومن حكم اللعان أن يسقط 
بالشبهة» وإذا سقط» لم يكن كالحمل؛ لأنه قائم مقام البينة في درء الحدء والحد 
يسقط للشبهةء وإذا سقطء ل يكن للّعان معئ» إذ قد ثبت أنه لدرء الحد» فوحب أن 

فإن قيل: فإن الحمل قد يتحقق ويتيقن» فلا معن لقولكم إن فيه شبهة. 

قيل له: لا حمل إلا يجوز قبل الولادة ألا يكون حملا TET‏ 
أو غيره» [ولا] سيما في الوقت الذي تحصل الولادة بعده لستة أشهرء وإذا كان هذا 
التجويز قائماء صح ما بينا من الكلام عليه من أنه لا يخلو من الشبهة. 

ووجه ما ذهبنا إليه من أما إن ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم النفي» حصل 
اليقين بأن النفى صادف الولد؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر» فيجري بحرى أن ينفي 

فإن قيل: فإن النفى إذا ل يكن قذفاً يوم وقوعهء لم يجر أن يصير قذفاً بعده. 

قيل له: لسنا نقول إنه لم يكن قذفا حين وقع» وإن كنا لم نعلم ذلك إلا بحصول 
الولادة لأقل من ستة أشهر من يوم النفي» وإذا كان ذلك كذلك» سقط هذا السؤال. 

فإن قيل: هو قذف معلق بشرطء فلا يجب أن يتعلق به حكم. 

قيل له: ليس الأمر فيه كذلك؛ لأنه نفى الولد نفياً مطلقاء فكان ذلك قذفاً مطلقا 
مي كان هناك ولد منفى على التحقيق. 

وقلنا: إن ذلك يلزم إذا لم يكن أربعة يشهدون على لفظه؛ لقوله تعالى: وَالدَيْنَ 
يَرْمُونَ الْمُخْصّئَات..الآية»# (النور/ 4)» فأوجب الجد بشرط ألا يكون له أربعة 
يشهدونء واللعان على ما بيناه قائم مقام البينة» فوجب ألا حد به إذا لم يكن بينة؛ 


(1) في (أ): غتنع. 
(0) في (أ) و (ب): كالحد» وظنن على (كالحمل) تي الهامش. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 
مس سس ل ل مع 2 
وبينة القذف شهادة أر بعة؟ ا روي أن هلال فق أعبنة لا قذف زو حته قال له الي 
عقل منها أربعة يعرف الشرع» كأنه قال: أربعة يشهدونء أو جلد في ظهرك. 
قال: فحيقذ يحضرحهما الحاكم ثم يقول: حافا ريكماء ولا تقدما على ال 


لعان. فان 
نكل الزوج» ضرب حد القاذف انين حلدق وألحق الولد يه وإن مضى الرجل على 
اللعاتع وتنكلت المرأة رجهت. 











ذلك منصوص عليه قي (الأحكام) و(لمتتحب22 غير إلحاق الولد فإنه 


منصوص عليه في (المتتخحب) (2©. 
نا: إن الإمامّ يعظهما؛ لما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ها: 
« إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب وقال للزوج: انق الله تعالم 
وكذلك قال للمرأة حي قال لما: «إن كنت أذتبت ذنبا في الدنياء فان رجمك 
بالحجارة أهون عليك من عضب الله تعالى ف الاحرة 0 لأن(0) ذلك من جلة 
النهي عن المنكر» ومن جملة النصح. 

وما قلناه من إلحاق الولد إن نكل الزوج عن اللعان» قمما لا حلاف فيهء ولأن 
الولد ينتفي باللعان» فإذا لم يقع اللعان» بقى على حكم الفراش. 

وما ذهبنا إليه من أن من نكل منهما عن اللعان» أقيم عليه الحد» به قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة يحبس الناكل حي يُقرء فيقام عليه الحد» أو يلاعن. 








.١5١ المنتخحب‎ . 470/١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المنتحب .1١5١‏ ) 

(؟) أخرجه: البخحاري ۱۷۷۲/١‏ ومسلم ١۳۲/۲٠٠ء‏ وأبو عوانة ٠٠٠/٣‏ والترمذي ۳۳٠/١‏ وأبو 
داود ۰۲۷۸/۲ وابن ماحة .55/8/١‏ 

(4) أنخرحه أبو داود ۲۷۷/۲. 

)٥(‏ في (): ولأن. 


كتاب الظهار باب القول في اللعان ۳۹۳ 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى: وَالْذَيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات 
..الآية (النور/ »)٤‏ فكان ذلك عاما في الأزواج وغيرهم. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى وَالْذَيْنَ يمون /١39٠/‏ أَرْوَاجَهُمَ.. الآية4 (النرر/ 6 
فاستأنف حكم الأزواج» فلم يجب أن تكون الآية210 الأولى متناولة للأزواج. 

قيل له: الآية الثانية جعلت للأزواج حجة خصتهم كاء ولم يمتنع أن تكون الآية 
الأولى متناو لة هم فإذا قلف الرحل رو جحته» وم يأت بواحدة من الحجتين - البيئة 
الى دلت عليها الآية الأولى» أو اللعان الى دلت عليه الآية الثانية - لزمه الحد بقضية 
الأية الأولى“. 
الجلد في الأحنبية» وإذا لم يأت به» أجبر عليه بالحبس كسائر الحقوق ها. 

قيل له: هذا غلط» وذلك أن قذف الزوج عندنا أوحب الحد» كما أوحبه قذف 
الأحبي» وإنما ينفصل حال الزوج على الأحني فيما يدليان به من الحجة» فجعل 
للأحيى إذا قذف أحنبية» وأنكرت المقذوفة» حجة واحدة» وهى أربعة يشهدون» 
وجعل لازو ج ادا قذف روجته حجتان: شهاده أربعة أو لعان يأ بك 

فأما مو حب القذف» فلا فصل فيه بينهما) ويدل على ذلك حديث ابن عباس 
الذي ذكرناه بإسناده» قال: لما نزلت هذه الآية: «وَالْذَيْنَ يَرْمُونَ المُخْصّئات تم لَه 
سار ٤‏ 00 وس م ” 5 1 م اي 3 
ثوا بأربعة شهدَاء» رالنرر »)٤/‏ قال عاصم بن عدي: أرأيت يا رسول الله لو 
و حدت رحد على بطن امرأق؟ فقلت لما: يازانيةء أتحلدى ثمانين حلدة؟ قال: كذلك 


فدل ذلك على أن قذف الزروحة كقذف الأحنبية في إيجاب الحد. 


(01) في (أ): الآية متناولة. 
(؟) سقط من (أ) : الأولى. 
(5) في (ب): وحب. 


۳4٤‏ باب القول في اللعان كتاب الظهار 

ويدل على ذلك ما روي أن رحلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: لو أن رجلا وحد مع امرأته رجلا فتکلم به» حلدقوه» أو قتل» 
قتلتموه» أو سكت» سكت على( غيض فقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
« اللهم افتح » فجعل يدعو فتزلت أية اللعان» فمقارة الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - له على قوله: فتكلم جلدتموه» دليل على صحة ما قلناه» وكذلك ما روي 
عن عكرمة» عن ابن عباس» أن هلال بن أمية لما قذف زوجته عند البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال له: « البينة» أو حلد في ظهرك ». 

فإن قيل: فكل ذلك قد ورد الأثر به" » فقد تغير حكمه. 

قيل له: لم يتغير موحب القذف» وإنما تغير حكم البينة» فإنه حصل للزوج اللعان 
يدل إقامة الشهادة على ما سلف القول فيه» ويدل على ذلك أيضاً أنه لا حلاف فى 
الأحبي إذا قذف أجنبية» ثم لم يأت بحجة, أنه يلزمه الحدء فكذلك الزوج إذا قذف 
زوجته» والعلة أنه قاذف لم يأت بحجة» فوجب أن يكون حكمه حكم الأحني, 
والأصول تشهد بصحة قولناء وذلك أنه لا وجه لأن يكون للإنسان حق المطالبة با 
يدخل الضرر على نفسههء ألا ترى أنه إذا لاعنهاء حقق عليها الزى؟ 

وأما ما يدل على أن المرأة إذا نكلت عن اللعان بعد لعان الزوج يلزمها الحد: قول 
الله تعالى: «َإوَيَدرَوُوا عَنْهَا الْعَذَابْ أن تشهد اربع شهّادَات بالله لَه لمن الْكَاذبِينَ 
..الآية» «التور/ ۸)» فدل ذلك على أما يُدرأ عنها العذاب 5 تأت به من الالتعان 
فثبت بذلك أن العذاب لازم لما مي لم تلاعن» وهو الحد ألا ترى أن قوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «ادرءوا الحدود بالشبهات»»› دال على أن لحد يجب مى ْم 
يكن شبهة /١51/‏ توجحب97» أن يدرأً بحيث يكون للشبهة مساغ للدرء؟ فإذا ثبت أن 
اللعان يوجب درء العذاب عنهاء لزمها العذاب مى لم تلاعن. 


)١(‏ في (أ): عن. 
(۲) في (أ): قال. 
(۳) ف (أ): بأنه قد. 


كتاب الظهار باب القول في اللعان ۳0 
معدي سمي ا ااا تم ات ل 111 ا 2 


فإن قيل: ومن أين لكم أن المراد بالعذاب هاهنا هو الحد؟ وما تنكرون على من 
قال لكم: إن المراد به هو الحبس؟ 

قيل له: قلنا ذلك؛ لأن المعهود أولى أن يحمل عليه الخطاب مما لم يكن له عهد؛ ولم 
يتقدم في شيء من هذه الآيات إطلاق لفظ العذاب والمراد به الحبس» وقد تقدم 
إطلاق اللفظ به والمراد به الحد» وهو قوله: والزانية نة وَالرَانِيْ فَاجْلدُوا كل واحد منْهُما 
مائة جَلدة4, إلى قوله: لوتيد عَذَابَهُمَا طَائقَة من الْمُؤْمِينَ4 (النور /؟)» فكان حمل 
ا تعالى: لوَيَدْرَوَا عَنْهَا العذابي» على ما تقدم ذكره أولى من حمله على ما لم 
يتقدم ذكره وقد قال الله تعالى في موضع آآخر: إفإذا أخصنّ قن أبن بفاحشة 


2 ے۶ 


فعَلِيْهن نطف ما عَلَى المُحْصَات من ¿ العذاب 4 (النساء »)۲١/‏ فسمي لحد عذاباء 
فأكد ذلك ما ذهبنا إليه. 


ويدل على ذلك ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لاعن بين هلال 
بن أمية وروجحته حولة بنت عاصم بن عدي» فوضعت على الصفة المنكرة» فقال 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: «لولا كتاب من الله سبق» لكان لي فيهما رأي»» 
قيل: وما الرأي؟ قال: «الرجم بالحجارة», وق بعضص الأخبار (لولا الأعان) وق 
بعضها (لولا الحد) يعن اللعان» فدل ذلك على أنها كانت يلزمها الرحم لولا لعافاء 
فإذا ل تأت به» وجب أن تُرجمء ولا حلاف أنه لو قذفها وأقام عليها البينة» و لم دل 
هى بحجةء أا(“ يلزمها الحدء فكذلك إذا قذفهاء ولاعنهاء وامتنعت هي من اللعان؛ 
اللار ا بح سيم 

على أن ما ذهيرا إليه فى .حيسها 2 مقر عا يوحب الحدء أو تأت يما يدرؤه عنها» 
عن Ne‏ شاهدة لناء لأن الوااجب في الحدود أن تقام 
إن وجحبت» أو ge‏ إن لم تحب» فلا يخلو لعان الزوج من أن يكون أوجب عليها 
الحد» أو لا يكون قد أوجحبء فإن كان قد أوجبء» فيجب أن يقام مى لم يعرض ما 
يوحب درأه» وإن لم يكن قد أوجبء فلا معين للحبسها. 





1١‏ في (أ): أنه. 
(۲) في (أ): منها. 


لمجلس لير الإسلامي 
بو سم باب القول في اللعان كتاب الظهار 
مسألة : فيما يوجبه اللعان 

قال: وإن مضيا على اللعان» فرق الحاكم بينهماء وانتفى الولد عنه. 

ما ذكرناه من تفريق الحاكم بينهما منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) (» 
وكلامه يقتضي ما ذكرناه من انتفاء الولدء وهو منصوص عليه في (التتحب) (©. 

ما ذهبنا إليه من أن الفر لفرقة بينهما تقع بتفريق الحاكم» به قال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ومحمد» قال الشافعي: تقع بنفس اللعان» وهو قول زفرء حكاه أبو الحسن 
الكرخي. في (المختصر). | 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الأحبار الواردة فى هذا ١‏ الباب ناطقة بأن البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فرق بين المتلاعنين» فمنها ما مضىء ومنها: 0 
به أبو الحسين بن إسماعيل» حدثنا الناصرء حدئنا الحسن بن ييى الحسين» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن عائد» عن داود بن أبي هند» عن سعيد بن جبيرء قال: قضى 
رسول الذه - صلى الله عليه و وآله وسلم - في أحت بن عجلان إذ لاعنت زوجها أن 
فرّق بينهما» وجعل ها المهر(©, ولفظ التفريق إذا الس ا الخد 
أفاد قطع أحكام النكاح؛ فوحب أن يكون ذلك دالا على أن الى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - هو الذي قطع أحكام النكاح وقي ذلك دليل على ا كانت تابتة عحيخ 
قطعها - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فإن قيل: فقد يقال: إن الحاكم فرق بين فلان وزوحته - وإن م يكن قطع ما 
ينهما من النکاح - إذا /۱۹۲/ منعيا منهه فما أتكرم أن يكون ما روي من تفريقة 
= صلى الله عليه وآله وسلم - محمولاً على .ذللك؟ ظ 


قيل له: إذا كان استعمال التفريق في عرف الشرع يقتضى ما ذكرناه» فلا يجوز 





(1) انظر: الأحكام .470/١‏ المتتحب .١٠١‏ 

(۲) انظر: المنتتحب .١١١‏ 00 

(۳) أحرج البخحاري ٠٠/١‏ ۰ ومسلم ۱۱۳۱/۲ وأيو داود ۰۲۷۸/۲ والنسائي ۳۷٦/۳‏ والطحاوي 
A\ooft‏ » نحوه عن سعيذ بن حبير عن ابن عمر عن النبي د فلي الله عليه وآله وسلم -. 


كتاب الظهار باب القول فع اللعات ۳۹۷ 
كتابالظطهار "موقي عاك 


الانصراف عنه إلى ما سواه إلا بالدليل» والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود في 
والس 03 بإسناده» عن ابن شهاب» أن سهل بن سعد الساعدي أخيره» أن عوعر 
العجلان لما فرغ من لعان امرأته قال: كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
عوعر ثلاث ففى هذا بيان أن التفرقة لم تكن وقعت بنفس اللعان؛ لأنها لو كانت 
وقعت بنفس اللعان» لم يقاره البي - صلى الله عليه وآله وسلم - على قوله: كذبت 
عليها إن أمسكتهاء ولا على طلاقه لما؛ لأن ذلك لا يصح أن يقال إلا فيمن تكون له 
بعد زوحة» وإذا ثبت أن الزوجية0"© لم تكن القطعت: بعد نفس اللغان». بت آنا 
تنقطع بتفريق الحاكم على ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: و لم ادعيتم أن الفرقة لو كانت وقعت بنفس اللعان» كان النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لا يقاره عليه؟ 


قيل له: لأن وقوع الفرقة تقتضي تحريم البضع» وقوله هذا يتضمن إباحة البضع» 
ولا يجوز أن يسمع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من يستبيح فرحا محرماً فلا 
ينكر عليه» وما يدل على ذلك أنه لا حلاف بيننا وبين الشافعي أن الإيلاء لا يوحب 
وقوع الفرقة» فكذلك اللعان» والعلة أن كل واحد منهما بمين» وأيضاً وجدنا اللعان 
تحالفاً بين المتلاعنين» فوجب ألا يقع الفسخ بنفسه. دليله تحالف المتبايعين, 
والأصول2© تشهد لنا؛ لأن اللعان إما أن يكون بيناء أو يكون شهادة» وقد علمنا أن 
الأحكام المتعلقة بالأبمان والشهادات من فسخ أو إثبات» أو غيرهماء لا تحصل بنفس 
اليمين» ولا بنفس الشهادةء وإنما تحصل بالحكم عند اليمين» أو الشهادة» فوحب أن 
يكون حكم التفريق الذي يتعلق باللعان» على أن الفرقة تقع عند الشافعي بلعان 
الزوج قبل لعان المرأة» ولعانه إنما هو تحقيق ما رماها به» وقد علمنا أنه لو حقق ذلك 
بالشهادة» لم تقع الفرقة, فكذلك إذا حققه بالأمان» على أن الفرقة لو وقعت بلعان 
الرجلء لم يكن للعان المرأة معين؛ لأا تكون قد صارت أجنبية. 

.۲۸۱ - ۲۸۰/۲ أحرجه أبو داود في السنن‎ ١١ 


(۲) في (ب): الزوجة. 
(۳) في (ب): الأصول. 


۳۹۸ بياب القول فى اللعان كتاب الظجار 
سس سس ل ل ل ل ر 


وأما زفر» فإنه يذهب إلى أن الفرقة تقع بفراغ المرأة من اللعان بعد لعان الزو ج 
فيقال له: إذا لم تقع الفرقة بلعان الزوج» لم يجب أن تقع بلعان المرأة؛ لأن كل واحد 
منهما لعان» ولأن كل واحد منهما حقق ما ادعاه» وأكذب صاحبه» فلم يجب أن 
تقع الفرقة» يؤكد ذلك سائر الأصول الى ذكرناها. 

فأما انتفاء الولد» فالأصل فيه: ما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده» عن عكرمة, 
عن ابن عباس ف لعان هلال بن أمية وامرأته» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فرّق بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب20.. 

وفيه حديث ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ففرق بينهماء وألحق الولد بأمه("©. 

وفي حديث سهل بن سعد» وكان يدعى الولد لأمه0". 

وهذا ما لا حلاف فيه وإنما الخلاف أنه يتتفي باللعان» أو ينتفي بالحكمء وذكر 
أبو العباس الحسين - رضي الله عنه - أن انتفاء الولد يجب عند يجى - عليه السلام - 
بحكم الحاكم, وأصله ما ثبت من أن التفريق يقع بحكم الحاكم دون اللعان» فإذا ثبت 
ذلك يي اللعان» ثبت مثله في نفي الولد؛ إذ لم يفرق أحد بينهماء ويدل على ذلك 
قول ابن عباس: «ففرق رسول الله /۱۹۳/ - صلى الله عليه وآله وسلم - بينهماء 
وقضى ألا يدعى الولد لأب»» فجعل قطع النسب ا فثبت أنه يثبت بالحاكم؛ 
على أنه قياس التفريق بعلة أنه أحد الحكمين المتعلقين باللعان. 


نصم : في أن فرقة اللعان فسخ 
حرج أبو العباس الحسين- رجه الله تعالى - أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ» وليس بطلاق. 


وسلم - (فرق بين هلال بن أمية وزوجته» وقضى ألا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى 





(۲) أحرحه ابو داود في السنن ؟/785؟. 
69 أخر جه أبو داود في السنن 011 


1 
بن 


كتاب الظهار ياب القول في اللعان ۳۹۹ 
كتاب الظهار______ اوي ا 


ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحد» وقضى ألا بيت لما ولا قوت؛ 

من أجل شما يتفرقان من غير طلاق» ولا متو عنها زوجهالا» فقد صرح بان التي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -) 9© قضى أن تفريقهما من غير طلاق» فيجب أن 
ETS‏ 

فإن قيل: ذلك قول ابن عباس» ولم يضفه إلى ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وإنما أضاف إليه أنه قضى ألا بيت لما و لا قوت» وبعد ذلك أدرجه ابن عباس 
في الحديث. 

قيل له: ليس ذلك على ما قدرت؛ لأنه أحبر أن النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى بذلك من أجل أفهما يتفرقان من غير طلاق» وأخير عما له قضى 
بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيجب أن يكون قد عرف ذلك من 
RTE‏ - صلی الله عليه وآله وسلم - وألا يكون قال ذلك برأيه» ألا ترى 
أنه لو قال: سجد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه یل 1 حي أن 
يحمل ذلك على أن قوله: لأنه سها قاله a‏ فض رمنول. الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن شاهدا 15 شهد» وحلف المدعي» لم يز أن 
يحمل ذلك على أنه قاله برأيه؛ فكذلك قوله في هذا الموضعء على أنه لو كان قاله 
أيضاً» لوحب أن يكون حجة؛ لأنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة خلافه» 
فجرى بمجرى إجماعهم. 

وأيضاً هي فرقة تقع من غير اخحتيار الزوج» فوجب أن يكون فسخاء دليله سائر 
الفسوخ) يو كد ذلك أن التحريم الواقع باللعان قد يتأبد على وجه من الوحوه» ولا 
حلاف أن التحريم الواقع باللعان قد يتأبد لأن الزوج لم يكذب نت ولا حلاف أن 
التحرع متأبد» فبان بذلك أنه تعر الفسخ دون حر الطلاق. 





(۵ أخرحه أبو داود في السنن ۲/ ۲۸۰ والبيهقي ۰٤۰۹/۷‏ وأحمد ۲۳۸/۱. 
(؟) ما بين القوسين سقط من (ب). 
وم) في (ب): فبان بذلك أن الفسخ دون تحريم الطلاق. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


لمجلس (زي) الإسلامي 
ak‏ 0 باب القول في اللعان كتاب الظهار 
صسألة: في اجتماع المتلاعنين بعد اللعان 

قال: «ولا يجتمعان(22 بعد ذلك ادي وقال في (المنتحب): إلا أن يكذب 
الزوج نفسه» ويظهر التوبة فيقام عليه الحد» فحينعذ يجوز هما أن يجتمعا بترويج 
+جحديد» وألحق الولك به 

ما ذكرناه من أهما لا يجتمعان أبدأ منصوص عليه في (الأحكام) 20) وما ذكرناه 
بعد ذلك منصوص عليه في (المنتخب)» > وكان أبو العباس الحسي - رحمه الله تعاللى - 
يجعل الروايتين رواية واحدة » ويقول: إهما لا يجتمعان ابد ويحمل ما في (المتتخب) 
على أن المراد به إذا فرق الحاكم قبل لعان المرأة على وحه الخطأ. ذكر ذلك في 
(النصوص)» وذلك بعيد؛ لأن جى - عليه السلام - علق في (المتتحب) حواز تزويجها . 
به بأن يتوب» ويكذب نفسه» وشرط ذلك في إثبات النسب أيضاًء ولو كان ذلك 
حطأ من الحاكم في التفريق» م يكن لذلك التفريق حكم» و إن عل له كا >1 
يجب أن يراعى ليزوجه با ما ر راش ]18 غ خم ونا على نان ی > على أنه لا 
فرق بينه وبين من جعل الروايتين رواية واحدة» وحمل ما في (الأحكام) على ما ف 
(المتتخب) بأن قال: تقدير الكلام أنهما لا يجتمعان أبداء إلا أن يكذب الزوج نفسه: 
فيكون ما ذهب إليه أقرب؛ لأن تعسفه أقل» واحتماله أظهن و روايتان 
مختلفتان؛ لأن ذلك هو الظاهر من الكلامين» فما ذكرناه أو لا هو رواية (الأحكام)» 
وبه قال أبو يوسف. والشافعي. 


وما ذكرناه ثانياً هو رواية (المتتحب)» وبه قال أبو حنيفة» ومحمد. 


وو جه روأية (الأحكام): أن النبى صلی الله /54/ عليه وآله وسلم قال لما فرق 
بها ول عات ادا إلى يوم القيامة». 


وفيما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده عن سهل بن سعد قال: حضرت الى 





)١(‏ في (ب): ول يجتمعا. 
(۲) انظر: المتتحب .١١١‏ 
(۴) انظر: الأحكام .٤۷١/١‏ 


كتاب الظهار ياب القول في اللعان 6 
كنات لهد لاسي كح ااا س 


- صلى الله عليه وآله وسلم - حين لاعن بينهماء فمضت السنة في المتلاعنين أن 
يغفرق بينهماء ولا بحتمعال أبدا(). 


وفيما رواه أبو داود في (السنن) بإسناده عن ابن عمر قال:قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - للمتلاعنين: «حسابكما على الل أحذكما كاذب» لا سبيل 
لك عليها» (» فمنع البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكون له عليها سبيل 
على وجه من الوجوه» وذلك التحريم. 

ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام - أنه قال: «إذا فعلا ذلك - يعن تلاعنا - فرق بيتهما الحاكم» فلم جتمعا 
أبدأ» . 

واا لا حلاف أن الزوج لو لم يكذب فيه اد لم يرتفع ذلك التحريم, 
وكذلك إذا أكذب نفسه والعلة أنه تحريم وجب باللعان» ويمكن أن يقاس ذلك على 
التحريم الواقع بالرضاع» بعلة أنه يحصل مع انتفاء الرق» ولا يرتفع بإصابة الزوجء ولا 
بغير دين» فوحب أن يكون مؤبداء والأصول تشهد لذلك؛ لأنا لم نحد الإكذاب 
أو حب رفع شيء من التحريم الواقع بين الزوجين؛ ألا ترى أنه لو قال: هي لي ذات 
رحم حرم أو قال: هي محرمة علي للرضاع ثم أكذب نفسهء لم يرتفع التحريم؟ 
وكذلك لو قال: طلقتها ثلاثاء ثم أكذب نفسه» الم يرتفع التحرتم» فوجب أن يكون 
كذلك حكم رم اللعان» على أن الإكذاب إذا لم يرفع التحريم الحاصل في الحالء م 
يرفع التحريم المؤبد» على أنه إذا ثبت أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ» فلا قول بعده إلا 
القول بأن تحريعها مؤبد. 

فإن قيل: فإن اللعان يرتفع حكماء فوجب أن يرتفع التحريم المعلق به. 

قيل له: لو كان ذلك كذلك» لارتفع تحرجم الحال» ولعادا زوجين. 





(1( أخخر حه أبو داود في السنن .YAAR/IY‏ 
و8 رجه أب داود ق الستن ۲۸5/۲ = ۲۸۹ 
(۲) مسند الإمام زيد كتاب الطلاق باب اللعان. 


¥ باب المول فى اللعان كتاب الظهار 
لا__ ____اسيبب ب ا ااا کس ير 


ووحه رواية (المتتخب): أن الزوج إذا أكذب نفسه» ارتفع حكم اللعان» بدلالة أنه 
يُحدء والولد إن كان نفي» فإنه يلحق به فإذا ثبت ذلك» وحب أن يرتفع التحريم 
المختص بهء وإن لم يرتفع تحريم الحال» كما أن المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً غير 
الأول ارتفع التحريم المختص بف وإن م يرتفع نحرجم الحال. 
وبمكن أن يقاس على التحريم الذي يقتضيه الطلاق ق أنه لا يجب أن يتأبد» بعلة 
رضاع. ولا نکاح» فلم حب أن تابد ذليله حرم الطلاق» أو حرم احتلاف الديئين. 
فإذا ثبت ذلك فما روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وعن أمير ير الم منين 
- عليه السلام - من أنهما لا يجتمعان أبداء محمول على أ امرك حي ادا حم 
اللعان باقياء وكذلك ما روي من قوله - صلى الله عليه و اله وسلم -: «لا سبيل لك 
عليها»؛ محمول على أنه لا سبيل لك عليها ما دامت على حكم اللعان» ويؤيّد ذلك 
بالظواهر المتضمنة لإباحة النكاح. 
مسألة :فى كيفية اللعان 
قال: وإذا أراد اللعان قال الحاكم للزوج: قل والله العظيم إن لصادق فيما رميتها 


به من قذي هاء ونفي ولدهاء ويكون الولد 4 في حجرهل ويشير الزوج إليه بيذه) 9 


يكرر ذلك أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذين فيما 
قدفتك به من نفي ولدك هذاء ثم يقول للمرأة: قولي والله العظيم إنه لمن الكاذيين فيما 
رمان به من نفي ولدي هذاء ثم تُكرر ذلك أربع مرات» ثم تقول في | الخامسة: غضب 
الله على إن كان من الصادقين» وإذا قالا ذلك» فقد تم بينهما اللعان. 


وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتحب)020 . 


والأصل فيه: قوله تعالى: فْشَها فَشَهَادَة أحدهم اربع شَهادات بالله إِنَه َه لمن 


٠ 


الصادقين. .الاية4 (النور/ 45 وما رويناه بإسناده عن ابن عباس عن البي - صلى الله 





١ المنتحب‎ .٤۷١ /١ انظر: الأحكام‎ )١( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الظهار ياب القول في اللعان ۴ 
و ا 


عليه وآله وسلم - في اللعان على هذا الحدء ولا أحفظ فيه حلافاء وجب أن 38 
بلعان الزروج؛ ب لمعي ذلك؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى: لفَشَهَادَة 
أحدهم ربع شهادات» فعقب الرمي بشهاده الزروج؟ ولأن الخبر كذا ورد ولأن 
زوج قد وجب عليه الحد فلا بد من إقامته؛ أو درئه باللعان» فلا يجب أن يتراخى 
عن وقت الوجوب. 
مسا لخ : في الرجل ينفي الولد عنه وعن زوجنه 
قال: ولو أن رجلا تحته امرأة» فجاءت بولد فنفاه عن نفسه وعن المرأة» فعلى 
المرأة البينة أنه ولدهاء ولدته على فراشه؛ فإذا أتت بالبينة» ثم نفاه الرحل بعد ذلك عن 
نفسه ) و ججحب بينهمأ اللعان. 
وهذا منصوص عليه ف کتاب الحدود من (المنتحب)('. 
ووجهه: أنه إذا نفى أن يكون الولد ولدا له ولهاء فلم يقذفهاء وم ينف ولدا يحب 
إلحاقه به» فلم يلزمه اللعان؛ لأن اللعان يجب للقذفء أو لنفى مولود له على فراشه» 
فأما إذا أقامت المرأة البينة على أنا ولدته على فراشه» وجب أن يلحق به» فإذا نفاه 
بعد ذلك» لر مه اللعان كما يلزمه لو نفى ولدا يقر بأنه ولد على فراشه؛ لأنه لا فصل 
ہن أن يقر هو بأنه ولد على فراشه وبين أن يثبت شبت ذلك بالبينة. 
فإن قيل: أليس من مذهبكم أن إقرار المرأة بالولد جائز كإقرار الرحل» فلم 
ألز متموها البينة على أنا ولدته؟ 
ر إنغا و كان إقرارها ليت حكماء فأما إذا كانت 
مسا له ON‏ 


قال: ولو أن رجلا قلف رو جحته برجل بعينة ) فللرحل على زوجها |الجد سواع 





رى انظر: الأحكام 47١ /١‏ . المنتحب .45١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


مجلس 2 5 الإسلامي 


E‏ باب القول في اللعان كتاب الظهجهار 


لاعن الرحل زوجته» أو يلاعنهاء فإن ادعى المقذوف الول :0 ت سه مه 
بذعو أه» ويسقط الحد عن القاذف. 

ما ذكرناه أو لآ من إيجاب الحد للرجل المقذوف منصوص عليه قي (الأحكام) 
و(المتتخب) (» وما ذكرناه انيا من ادعاء المقذوف الولد منصوص عليه فى 
(المنتتحب) (. 


وقال الشا ى: إذا لاع ن الرحل زوجته » سقط حد من قذفها به به على سبيل التبع. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى: إت الْذَيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَات 
القافلات. ءالاية (النور/ 58) »> ولا حلاف بين المسلمين أن حكم الذكور والإناث 

اول الإحصان إذا قلذفو أ سوا فو بحب أن يلزم الزوج الحد لقذفه الرحل الذي 


قذف زوجته به» لاعنهاء أو م يلاعنها. 
م e‏ «إوالزين يَرْمُون أَرْوًا جهم ال ر الور )» وم 
قيل زه * هذه الأية أفادت نکم یه ویر زو حته» دون ما بينه وبين الأحانب» فلم 
فإن قيل: عل ر الي سن اك زرب شيا سحماءء لم يرو أنه حد له 
ادر بالزى» ولا حصل عفوء فدل ذلك على أن حده سقط تابعا للعان. 
قيل له: حد القذف لا يجب حي يطالب ا وار ا بكرا ارا عن 
لأن شريكا لم يطالب به» فيكون هذا ا وجها غير الوجه الذي ذكرتم» ويدل على ذلك 
أنه لا حلاف في أنه لو قذفه مطلقاء أو قذفه بغير زوجته» لم يسقط حذه باللعان» 
فكذلك للك إذا قذفه بزوحته؛ والعلة أنه قذف من ليس بزوجة» أ أو يقال: لأنه قذف لمن لا 


لعأن بينك و بينه) فوضح مأ ذهبنا إليه أمن| أن اللعان أو حب سقوط الحد عن الزو ح؛ 





.١٠١١ المنتحب‎ .۲۷ ١/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
انظرة المي + نر‎ ( 


كتاب الظهار باب القول في اللعان ٥‏ 
ص ا 2222 رج سسا الل 000 
لأنه قام مقام البينة على صحة ما ادعاه» وقد علمنا أن لعانه لا يقوم مقام البينة على 
صحة ما ادعاه من قذف الأحني» فلم يجب أن يسقط حده بلعانه؛ ألا ترى أنه لو أقام 
/5/ البينة في الأحبى» وجب أن يحد مي لم يأت ما يدرأ عنه الحد؟ كما أنه لو 
أقام البينة 2 الزو جحة» وجب أن يكذ می لم يأت ما ندرا عنها لجل على ان وجحدنا 
اللعان حكماً يختص الزوجين» فلم يجب أن يكون له تأثير في غيرهماء كالظهارء 
والايلاف والطلاق. 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «ادرؤٌوا الحدود 
بالشبهات». 

قيل له: هاهنا لا شبهة فتوجب درء الحد. 

وقلنا: إن المقذوف لو ادعى الولدء لم فت سه عند آنه کرت مدعا له من 
زى» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الولد للفراش» وللعاهر الحجر ». 

وقلنا: إن حده يسقط عن القاذف؛ لأنه يكون قد صدقه في قذفه فلا يجب أن 
يحل له. 

مسألة : فى ابن الملاعنة يموت فيكذب الزوج نفسه 

قال: وإذا لاعن الرجحل رو جته» وانتفى ولده» 9 مات الولدي واقتسم ميرانهع 3 
أكذب الرجل نفسه» وادعى الولد» لم يرجع على الذين اقتسموا ميراثه بشيء» ولو 
كانت المسألة يحالما» و كان لابن الملاعنة ولد اعتزا إلى جحده» وت نسبه منه. 

و ميعه منصوص عليه في (النتخب) 209 و به قال أبو حنيفة. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنه إذا مات» فلا حكم يتعلق بنسبه إلا الإرث؟ لأن إكذاب 


الرحل نفسه» وإقراره بالولد» ١‏ يتضمن سوى ادعاء المال» وقد ثبت أن الإنسان لا 





49 اظ الب 11 


٦‏ ياب القول فى اللعان كتاب الظهار 
RRR SS‏ س 


سك فعا فى الأموال بادعائه» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - (لو أعطى 
الناس بدعواهم» لادعى قوم دماء قوم وأموالهم). 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن النسب ثبت» وجب الال تبعاً؟ 

قيل له: إثبات النسب إنما هو إثبات أحكام فإذا مات ابن الملاعنة ا 
حكم إلا اللإارث» فإذا لم يثبت غيرف لم يصح أن يقال: هو تبع» وإذا لم يصح 
کے ا الب جو ا 
المواضع» صح ما ذهبنا إليه» وبطل القول بأنه يرث» يكشف ذلك أن اللقيط لو ادعاه 
مدع» صدّق) ولو ادعاه بعد موته» لم يكن لدعواه حکم» وكذلك من باع غلاماً ولد 
عن مل كان في ملکه» ثم ادعاه وهو حي» انفسخ البيع» وثبت نسبه» وإن ادعاه بعد 
الموت» لم يكن لدعواه حکم» وم ينفسخ البيع» فكل ذلك يكشف أن دعواه الميت 
مى بحددت» كانت باطلة» فوجب أن يبطل مالا ينبت يشت إلا على وجه التبع لا. 

فان قيل: فكيف تقولون انه لو كان له ولد» ثبت نسبه؟ 

قيل له: لأن ولده إذا كان حيا يثبت نسبه» ويعلق الحكم عليه. 

فان قيل: ليس البائع للغلام الذي ذكرتمء لو(" لم يدعه حى يكبرء ویولد ل ثم 
وٹ أنه اذا ادعى بعد ذلك ولدا لا يثبت نسبه» فما أنكرتم أن يكون ذلك سبيل 
ولد ابن الملاعنة؟ 

قيل له: الفرق بينهما أن تثبيت نسب ولد الغلام لا يكون بدعوى مبتدأة» (فإذا 
مات أبوه» لا يصح تثبيت نسبه بدعوى مبتدأة) ٩0‏ لأا له : كبرت إلا بعد یت سسب 
ده بدعوى مبتدأة» وذلك لا سبيل إليه» وليس كذلك حال ولد ابن الملاعنة» لأن 
مني اة کان تاها بالفراش» وإنما انتفى باللعان» فإذا أكذب الملاعن نفس لم يتج 
لتثبيت نسبه إلى أمر مبتدأ» فصح أن يثبت يثبت بالفراش المتقدم» ثم يثبت نسب أبيه. 





)١(‏ سقط من (أ) إلا » وظنن عليها في المامش. 
(۲) سقط من (أ) : لو . 
(۳) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الظهار باب القول في اللعان ۷ 
كتاب الظهار ‏ بب مولي حك 
مسألة :في نفي الولد بعد الإقرار به أو السكوت عنه 


قال: فإذا أقر الرحل بولده مرة» أو سكت حين يولد على فراشه. لم يكن له بعد 

ونص ف (الأحكام) (“ على أنه لا إنكار له بعد الإقرار» ونص في (المتتخب) () 
على أنه إن سكت حين يولد على فراشه»› لم يكن له بعد ذلك إنكاره. 

وأما ما قاله في (الأحكام) من أنه إذا أقر به فلا إنكار له بعده» فمما لا حلاف 
فيه» وسواء ولد على فراش ثابت» أو ولد من أمه» أو كان بجهول النسب. 

والأصل فيك: ما ثبت أن من أقر بحق لغيره» فليس له /۱۷۹/ إنكاره بعد ذلك» 
وسواء ذلك في الأموال والجنايات» وسائر الحقوق» فكذلك إذا أقر بولد؛ لأنه أقر بحق 

فأما ما ذكرناه من أنه إذا سكت حين یولد على فراشه» لم يكن له نفيه بعد» فهو 
قول كثير من العلماء» وقال أبو يوسف» ومحمد: إن له أن ينفيه ما بينه وبين أربعين 
و لأنه أكثر مدة النفاس» والنفاس حال الولادة وذلك لا معن لهء لأن حال 
الو لادة حال الوضع فقطء فأما النفاس» فحكم يتعلق به ولا بمتنع في الأحكام المتعلقة 
أن تتراخى وتتقدم والاعتبار به لا وحه له» وأصل ما ذهبنا إليه ما لا حلاف فيه من 
أنه لو سكت زماناً طويلا بعد الولادة والعلم يماء كالسنة ونحوهاء لم يكن له نفيه بعد 
ذلك» فكذلك إذا مضت عليه ساعة» والمعيئ أنه مضى عليه من الزمان ما يمكنه نفيه 
فيه فلم تف» وأيضاً لا حلاف أن حق النفي يبطل بالسكوت» فوجب أن يستوي فيه 
قليل المدة و كثيرها؛ دليله حق الشفعة. 

فإن قيل: فهذا يعترضه حيار الرد بالعيب» وحيار الأمة إذا أعتقت تحت زوج» 
وخحيار المولى في النكاح الموقوف» فإنكم لم تجعلوا شيئا من ذلك على الفور. 





(0 انظر: الأحكام ووه ٥٩ - ١‏ وانظر: الأحكام ۱۸۰/۲. 
وهم انظرة ااب 14 


مجلس 2 5 الإسلامص 


8 0 اهيفن 0 کاب اسي 


قيل له: شيء من تلك الحقوق عندنا لا قبطل بالسكوت بل قبطل بالرضاء ولا بد 
فيه من التعلق بنطق» أو ما يقوم مقامه ما يدل على الرضاء فلم يجب أ أن يكون بطلانه 
على الفور» وليس كذلك ما اختلفنا فيه من حق النفي؛ لأنه بيبطل بالسكوت؛ 
اكاك کی کرب رس أن رة ا کے فا 


صسألة: في لعان المرأة في عدتها 
قال: وللرحل أن لاعن المرأة ما دامت ف عذته. 


وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (» ونص فيه على أنه لا فصل بين أن تكون 
في عدته من طلاق رحعي» أو بائن. 

ووجهه: ما لا حلاف فيه أنه يلاعنها ما دامت في عدته من طلاق رجحعي» 
فكذلك ما دامت في عدة من طلاق بائن» والعلة أنها في عدة من نكاح. أو تقاس على 
من لم يطلق» بعلة أا ممنوعة من التزويج لحرمة الزوجية الي انعقدت بينهماء وليس 
هم أن يعترضوا ذلك بأن يقولوا: العلة بقاء الزوحية بينهما؛ لأن ذلك لا بمنع من 
قياسنا الذي اعتمدناه» على أن اللعان موضوعه لنفي الولد» ودفع العارء وكل ذلك 
حاصل ما دامت موقوفة عليه بألعدة؛ ألا ترى أن حكم فراشها منه ثابت» فوجب أن 
يكون حكمها في باب اللعان حكم الزوجة؟ يوضح ذلك أن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعدم». فلو لم يوجحب بينهما اللعان» 
وجا إقامة ان 

فإن قيل: واللعان أيضا حد؛ لأنه قائم مقا 


قل ا لمكا نسلم ذلك» بل اللعان قائم مقام البينة» وهو يدراً الحد؛ لأن الرحل 
عندنا لو أبى اللعان» حَدَّ وقد قال الله تعالى: «إويَدْرَا عَنْهَا الْعَذَابُ أن هه اربع 
شهادات بالله4 (التور زع > وبين أن لعاما را عنها العذاب الذي هو الحدى فصح أن 
اللعان ليس بحد» فيسقط الاعتراض به. 





230 انظر: ااي 115 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الظهار باب القول في اللعان ۹ 
a‏ ا لصت 

قيل له: قد مضى في كتابنا أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ» والفسوخ يجوز أن 
تعرض في العدة» وإنما الممتنع عندنا في عدة الطلاق هو فرقة الطلاق» فلا سؤال علينا 
2 هذه. 

فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: ۆوالذين ير مون المخصتات (النور /4) يحجكم. 

قيل له: هذا مخصوص بالأدلة الى اعتمدناها. 

مسالة : في موت القاذف قبل اللعان 

قال: وإذا قذف الرحل زوجته» ونفى ولدهاء ثم مات قبل أن يلاعنهاء لم ينتف الولد. 
/١5/‏ ينتفي بنفي الحاكم له بعد اللعان الواقع» فإذا مات قبل أن يې قلا وجه 
لنفيفى فو حب أن يكون ثايتا. 





)١١‏ انظر: الأحكام ولكنه قال: (ورثها وورثته؛ لأنه الم ينفذ لعانها وهي على نكاحهما) وم 
يذكر انتفاء الولد. 
(؟) سقط من (ب) وللعاهر الحجر. 


المجلس 2 الإسلامي 


المجلس ه۲ 
2 الا 
اا لإسلامي 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب النفقات باب القول فى نققة الزوجات ۴ 
كتاب النككاات 1 باب وني دم ا الس 


باب القول في نفقه الزوجات 
مسألة: في صفة الزوجة التي يجب الإنفاق عليها 


يجب للزوحة على زوجها النفقة على قدر إيساره وإعساره» سواء كانت الزوجة 
صغيرة أو كبيرة» مدعولاً ها أو غير مدخولاً اء يصلح بجامعة مثلها أو لا يصلح؛ ما 
لم تحبس نفسها عنه مع التمكن من تسليمهاء فإن حبست نفسهاء فلا نفقة ها. 

ما ذكرناه من وجوب نفقة المرأة على زوجها على قدر إيساره وإعساره» وإ 
كانت غير مدحول ہا ما لم حبس نفسها عنه» وإن حبست نفسهاء فلا نفقة طاء 
منصوص عليه في كتاب الطلاق من (الأحكام) (» وما ذكرناه من وحوب نفقة 
الصغيرة ال لا تصلح للجماع على زوجها منصوص عليه في كتاب النكاح من 
(المتتحب) ('). 


والأصل في إيجاب نفقة المرأة على زوجها: قول الله سبحانه وتعالى: ظالرّجَال 
قَوَامُونَ على الدسّاء بم فصل الله به بَعْضَهُم بض . . الآية» (النساء/٤٣)»‏ وقوله 
تعالى : وَالْوَالدَات يَرْضعْن أُوَلادَهُنَ. .الآية)» (البقرة/ .)۲۳١۳‏ 

وروى أبو العباس الحسئ - رحمه الله تعالى - حدثنا محمد بن الحسين بن علي 
العلوي» حدثنا أبي» حدثنا زيد بن الحسين» عن ابن أبي أويس» عن ابن ضميرة» عن 
أبيه؛ عن حده» عن علي - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - خطب يوم النحر مئ في حجة الوداع» فقال فيها: «استوصوا بالنساء 
حيراً»» إلى أن قال: «وهن عليكم من الحق نفقتهن» وكسوقن بالمعروف»» على أنه 
لا حلاف فيه بين العلماء. 





0١(‏ انظر: الأحكام 4/١‏ 55» وهو من كتاب النفقات. 
2( انظر: المخحشب ٣۷‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


5١‏ باب القول فى نفقتٌ الزوجات كتاب النققات 
#7 ٠ک‏ س اص 


فأما ما ذهبنا إليه من أن المدحول يماء وغير المدحول هاء في ذلك سواءء فبه قال 


ابو حنيفة. 


ويدل على ذلك ما ذكرناه من الكتاب والسنة» على أنه لا حلاف أن المدحول جا 
إذا م تمنع نفسها من زوجهاء لزمته نفقتهاء فكذلك الى لم يدحل هاء والمعئ أنما غير 
متنعة على زوجهاء وتبيين صحة هذه العلة آنا لو نشزت من زوجها حين صارت 
ممتنعة على زوجهاء لم يلزم لها نفقة(. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن نفقتها لزمت لتسليمها نفسها؟ 

قيل له: قد علمنا لو سلمت نفسهاء ثم امتنعت» أسقطت نفقتهاء فبان أن وجحوب 
النفقة تعلق بألا يكون من قبّلها امتناع على زوجهاء وإذا ثبت ذلكء بان أنه لا فرق 
بين أن يكون التسليم حصلء أو لم يحصل. 

فأما ما ذهبنا إليه من أنما وإن كانت صغيرة لا تصلح للمجامعة فإن لها النفقة: 
ففيه حلاف بيننا وبين أبي حنيفة. 

ويدل على ما ذهينا إليه: ما قدمنا ذكره من الكتاب والسنة في الكبيرة» وكذلك 
الصغيرة الي ذكرنا“» يدل على ذلك أها غير ممتنعة على زوحهاء ويمكن أن تقاس 
هذه العلة على من مرضت مرضا لا يستطاع معه جماعهاء أو أحرمت بإذن زوجهاء 
في أن نفقتها لا تسقط. ظ 

فإن قيل: المرض عارض» وكذلك الإحرام» فلا يحب أن يكون حكمها حكه 
اا 

ول لدد قد جلها أن الور يكون عارضاء» وإن وج رط ا فدل ذلك 
على أن ما يوحب سقوط النفقة» لا يؤثر فيه كونه عارضاًء أو غير عارض» فلو كان 





)١(‏ قي (أ): نفقتها. 
2 سقط من (): 5 الكبيرة 1 
(۳) في (أ): ذكرناها. 


كتاب النققات باب القول في نفقمٌ الزوجات ٥‏ 
سس بيب بي يبي يي ببح بي بج ع ب بيب 00000000 


تعذر الوطء يوجب سقوط النفقة» لاستوى كونه عارضاء أو غير عارض» ويدل على 
ذلك أيضاً ما أجمعنا عليه من أن الصكّر لا يسقط استحقاق المهر» فوجب آلا يسقط 
استحقاق النفقةع والعلة أن كل واحد منهما حق في مال يجب للمرأة على زوجها 
لأمور تتعلق بالزوجية» يبين ذلك ويوضحه أن النفقة ليست بدلا للبضع كالمهرء فلا 
يجب أن يُقفَ وجوكا على تسليم البضع؛ ألا ترى أها لو وطثت» ثم نشزت» 
ا عا رات ا 

هذاء وقد يجب المهر من غير تسليم البضع على بعض الوجوه» فتارة يلزم منه 
الشطرء وتارة /١۹۹/‏ الكل» فكانت النفقة بذلك أولى. 

0 قیل: الناشزة سقطت نفقتها لتعذر وصول الزوج إلى الاستمتاع» فكذلك 
ا 

قيل له: هذا يفسد يمن سافر عن زوحته» أو أحرمت زو حته بإذنهف فلا يصح 
التعويل عليه» على أن الناشزة إنما وحب سقوط نفقتها؛ لاما عصت بالامتناع» وليس 
يلرم على ذلك الأمة المزوجة الي لم سم إلى زوجها؛ لأن هذا إيجاب الحكم بغير 
تلك العلة» وهذا شائع غير ممتنع» على أنا لو زدنا في العلة بأنها ممن أوجب العقد 
تسليم :تفسهاء لزال هذا الاعتراض بواحدة؛ لأن عقد الأمة لا يوجب تسليم نفسها؛ 
إذ بقي عليها حق الخدمة. 

وبمكن أن تحرر العلة على هذا المعين أيضاء فيقال: لا لم يكن من الصغيرة امتناع 
ععصية في عقد أوجب تسليم نفسهاء لم يحب أن تسقط نفقتهاء قياسا على الحرة 
الال الركنة(ا) من ها 

فإن قيل: النفقة حعلت في مقابلة الاستمتاع» فإذا فقد الاستمتاع» فلا نفقة. 

قيل له: ليس ذلك كذلك» بل النفقة جُعلت في مقابلة بذل نفسهاء فإذا حصل 
ادل و عبت فأما إذا حبست نفسها على الوجه الذي ذكرناء فلا حلاف في أنما 
تكون ناشزة» وأن نفقتها تسقط. 





)١١‏ في (ب): المتمكنة. 


المجلس 2 الإسلامي 


61 باب القول في نعَقَْمّ الزوجات كتاب النققات 
سلس يبيب ا ا 


من سعَته. .الاي (الطلاق/ ۷)» 1 سبعحاته : : لزاني إذا انفقو 5 يُسْرقُوا 0 
شرا (الفرقان/1۷)» وقد علمنا أن الغى کن بالقليل متك ع والققي ا 
017 والمقادير المذكورة في هذا الباب محمولة على أنها قدرت على حسب أحوال 
أقوام وعاداتهم. 
فصل: في منع المرأة نفسها طلبا لمهرها 

قال أبو العباس الحسئى - رجه الله تعالى -: المروي عن القاسم - عليه السلام - 
أا إن منعت تفسها لاقتضاء مهرهال م تسقط نفقتهاء وبه قال أبو حنيفة. 

ووجهه: ما استدللنا به من الأثر والاية وهي 2 غير ممتنعة معصية قي حقد 
أو جب تسليم تقسها» قو حب الب نفعتهاء قياساً على المُحرمة بإذنه أو المريضةع 
على أن امتناعها في الحقيقة في حكم امتناع الزوج؛ أن الزوج يمكنه إزالة الامتناع 
بتوفير0"© المهرء قيجري ذلك يحرى ألا تكون منه مطالبة بالكون عنده مع بدّها 

قال: وللروجحة أن تطالب الزوج بالنفقة إن كانت كبيرة ولوليها أن يطالب 
بالنفقة ادا اكات صغيرة. 

قد نبه في كتاب النفقة من (المتتخب) (© على ما ذكرناه في الكبيرة» وفي كتاب 
النكاح من (المتتخب) 20 على ما ذكرنا في الصغيرة. 

وجب أن يكون المراد بولي الصغيرة هاهنا من يتولى عليها في مالهاء كالأب» أو 
وصيه أو الجد, أو الجا كمع أو من يوليه» دون من يتجرد هم ولاية النكاح فط 





)١(‏ في (أ): بتوفية. 
(۲) انظر: المتتحب ۳۷۲ ع ۳۷۳. 
(۳) انظر: المنتحب /ا؟١.‏ 


كتاب النققات باب القول في نفْقَة الزوجات ۷ 
الحو اتات بات سا و 0 


كالخ وابن الأخ» والعم» وابن العم» وعلى هذا خرّحه أبو العباس الحسي - رهه 
الله تعالى - في (النصوص). أن من قدمنا ذكرهم لحم الولاية في المال» من دون من 
ذكرناهم ثانياً. 

ووجهه: أن هذه الولاية ولاية تختص المال» فوجب أن تكون البالغة أولى اء كما 
أا أولى بسائر أموالها وحقوقها المتعلقة بالأموال» إذ ليس لأحد أن يتولاها عليها. 

وقلنا: إن ول الصغيرة يطالب عنها؛ لمثل ما ذكرناه؛ لأن له التصرف في ماما 
وحقوقها المتعلقة بالأموال إذا تحرى نفعهاء فكذلك ما ذكرناه» على أنه إذا ثبت 
استحقاقها للنفقة» فلا حلاف بعد ذلك في أن للكبيرة أن تطالب يماء وأن لولي 
الصغيرة أن يطالب عنهاء كحكمه في سائر حقوقها. 

مسآلة: في الزوج يطالب بالنفقة فلا يؤديها 


قال: وإذا طولب الروج بالنفقة» وغاب مدةع أو هرب) أو غفل عنهال أو دافع 
بأي وجه من المدافعة» طولب بعد ذلك بنفقة ما مضى» و كذا القول إن كان الولي هو 


وهذا منصوص عليه في (المتتحب). وحقق أبو العباس الحسين - رضي الله عنه- 
في (النصوص) أنما كالدين» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يلزم, إلا أن يفرض 
ها الحاكم» أو يقع التراضي بما. 

والأصل في لزومها على الأحوال كلها: ما قدمنا /۲٠٠١/‏ ذكره من الآية والخير؛ 
لما م يخصا حالاً من حال» ويدل على ذلك ما أجمعنا عليه أنما تصير لازمة بعد 
فرض الحاكم» أو حصول التراضي» فكذلك وإن لم يحكم الحاكم» ولم يحصل 
التراضي» والعلة أنما غير ممتنعة على زوجها على جهة المعصية» فوجب أن تكون 
نفقتها لازمة لزوجهاء كالدين. 


)١(‏ قي (ب): فيها. 
(؟) انظر: المنتخحب ۳۷۲ - .۳۷٣۳‏ 


41۸ باب القول في ذ نفمَمٌ الزوجات كتاب النققات 
آذآ ا کک ر سک اک 


ويبين أن الحكم تعلق ما ذكرناه أن الحاكم لو فرضهاء أو حصل التراضي يماء ثم 
حصل النشوز من جهتهاء اكوم مر ارات التضوز» عاد وجو فان أن 
الغلة مادك تاه ظ 

ويدل على ذلك: أا حق في مال جُعل في مقابلة بذل نفس المرأةء وجعل بدلاً له؛ 
فإذا لم البدل» وجب أن يستحق ما قابله من غير مراعاة حكم أو غيره» دليله سائر 
الأبدال. 

فإن قيل: سبيلها سبيل نفقة ذوي الأرحام في أنها تسقط بالفوات. 

قيل له: يس كذلك؛ لأن نفقتهم لم يُجعل عوضاً عن شي كما أن تفقة الزوجة 
حعلت عوضاً من البدل؛ ألا ترى أا لو نشزت» لسقطت نفقتهاء وم بذلت 
نفسهاء لزمت» معسرة كانت» أو موسرة؟ فبان أنما لم تلزم على طريق المواصلة 
والمواساة» كنفقة ذوي الأرحام الي لا يحكم لهم ما إلا مع الإعسار. 
فإن قيل: لا يجوز أن تكون النفقة عوضاً من البدل؛ لأن الزوج قد استحق عليها 
ذلك بالعقد والمهر» ولا يجوز أن تستحق هي بدل المستحق عوضاً ثانياً. 

قيل له: المستحق بالعقد والمهر هو الوطء فقط؛ ألا ترى أها لو نشزت» وكانت 
تُمكن من وطفها أوقات الحاجة اھ ل يحب لا ت ران وجيب آله وتا ب 
النفقة إذا حصل منها البدل؟ فبان أن البدل مستحق بالعقد مع المهر والنفقة» فالنفقة 
ادان مقايلة التدل: 1 


مسألة: في إنفاق ولي الزوجة عليها أثناء مماطلة الزوج 
قال: وإن كان الولي أنفق عليها في المدة الي دافع الزوج فيها بالمعروف» وجب 
ذلك له على الزوج. وإن كان أسرف في النفقة» رحع منها ممقدار ما يكون 
بالمعروف» وهو فيما زاد عليها متبرع» لا يرحع به» وكذلك إن كان للمرأة مال» 
وأنفق عليها الولي» رجع على الزوج ممقدار المعروف من النفقة. 


كتاب النقفقات باب القول في نفقمٌ الزوجات 1 





وهذا منصوص عليه ف (المنتحب) (. 


ووجهه: ما قد بيناه من أهُا لازمة زوجهاء وجارية جحرى الدين» فإذا امتنع من 
توفيتهاء فإن إنفاق الولي عليهاء أو إنفاقها على نفسهاء لا يسقط حقها؛ فلذلك0©) 
قلنا: إن له الرحوع بذلك على الزوج. 
وقلنا: إن له الرحوع عقدار المعروف منها؛ لأن ذلك هو الواحب دون ما زاد 
عليه فلم يجر له أن يرجع على الزوج بالزيادة؛ إذ هي غير لازمة له. 
مسألة : فى حبس الزوج إذا ماطل بالنفقة 


قال: وإن ماطل الزوج» حبس هاء ولا تحبس المرأة عن الزوج إن كان موضعهما 
من الحبس موضعا مستورا عن الناس» فإن لم يكن الموضع كذلك» جاز لا أن تحبس. 


ووحه قولنا: إن الزوج إن ماطل حبس لما؛ لأن وجوب النفقة قد ثبت» وحرى 
بحرى سائر الديون» فقلنا: إن الزوج مى امتنع من توفيتها» حبس كما يحبس إذا امتنع 
من توفية سائر الديون الى عليه. 

وقلنا: إن المرأة لا تحبس عنه إذا كان في الحبس موضع مستور عن الناس؛ لأنما لو 
امتنعت من غير عذرء كانت ناشرة» والنشوز معصية» وهو أيضأ يسقط ما بعد ذلك 
من نفقتهاء فأما ما وجب من النفقة قبل ذلك» فلا يسقطه النشوز الواقع من بعد 
فأما إن لم يكن قي الحبس موضع على ما ذكرناه» حاز لا أن تمتنع من حضوره؛ لاما 
متنعة بحق» كما تمتنع منه إذا كانت مُحرمة» أو /۲١٠/‏ امتنعت من تسليم نفسها 
لاستيفاء مهرهاء ولم يجب أن تسقط نفقتها فيما بعد أيضاء لأنها ليست ناشزة» بل 
هي ممتنعة بحق على ما مضى القول فيه» وقي نظائره من المسائل. 
)١١‏ انظر: المنتحب .۳۷٣۳‏ 


(۲) في (ب) فكذلك . 
5 انظرة اا ا 


مجلس (زي) الإسلامي 
٤۰‏ ياب القول فى نفقةٌ الزوجات كتاب النققات 
O 22-22-92‏ كناب leh‏ 
مسالة: في نفقة المطلقة طلاقاً رجعيا 
قال: و ادا طلق الرحل زو حته» وجب عليه نفقتها ما دامت في عدته تطاول زمان 
العدة» أم تقاصر, فإن كانت التطليقة رحعية» وجب ها السكنئ مع النفقة. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (“ و(المنتتخب) .١‏ 
والأصل قي إيجاب السكئ والنفقة للمعتدة قول الله تعالى بعد ذكر الطلاق» 
ووصف أخوال العدة: کوش من حَيّث سكسم من وجْدكم. .الآية) (الطلاق/ جم 
على أن - لجملة الى ذكرنا نما لا حلاف فيه والمطلقة لطلقة الرحعية لم يختلف المسلمون في 
أن ها السكين والنفقة» وإغا الخلاف في غير ذلك مما نبين تفاصيله - بعون الله تعال - 
ولا حلاف أيضا أن طويل المدة في العدة كقصيرها. 
قال: وإن كانت التطليقة بائنة» وجحبت النفقة دون السك 
وهذا منصوص عليه ق (الأحكام) )£( و(المتتحب) ل" 


واحتلف أهل العلم في ذلك» فقال أبو حنيفة: هما النفقة» والسكئ. وقال الشافعي: 
ها السكيئى؛ ولا نفقة لها. وذهبت الإمامية إلى أا لا نفقة لهاء ولا سكيئ. 


ونحن نبين أن ها النفقة ولا سكئ طاء بقول الله تعالى : اون کن أولآت حَمْلٍ 
قأنفقوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهَُ) (الطلاق /»)» فلم يستئن منهن البائن» فاقتضى 
العموم ايجاب النفقة على أو لات الحمل 5 أن دند تمصي تنقضى عدهن بو صح الحمل» بائنا 


.497/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
2 2.١55 ؟) انظر: المنتحب‎ 
ف ذأ قرم‎ )( 

.٤۹۲/۱ انظر: الأحكام‎ )٤( 
.١255 انظر: المنتتخب‎ )5( 
في (ب): ذهب.‎ )6( 

(۷) ف (أ): وأنه لا. 


كتاب النققات ياب القول في نفقَمّ الزوجات 45١‏ 





كانت» أو غير بائن» فإذا ثبت وجوب النفقة على المطلقة البائن إذا كانت ذات حمل 
بالآية الى ذكرناها - ولأنه ما لا أحفظ فيه حلافا بين عامة الفقهاء - وجب أن 
يكون ذلك حكمها وإن كانت حائلاء بعلة أنما معتدة من طلاق» ويمكن أن تقاس 
يهذه العلة على المطلقة طلاقاً رجعيا؛ إذ لا حلاف( في أن النفقة واحبة ها. 

فإن قيل: في البائن الحبلى وحبت نفقتها لأا حبلى. 

قيل له: قد علمنا أن الحبّل(2 لا تأثير له في إيجاب النفقة؛ لإجماع الكل على استواء 
وجوده Ce‏ قاين الحم هل أن وجوب النفقة إما أن يكون حق 
الحملء أو حق المرأة» فإن كان حق الحمل» وجب أن ينفق عليه من مال الحمل» إن 
كان له مال» ولوجب ألا( يراعى فيه كفاية المرأة» فلما روعيت فيه كفايتهاء وم 
ينفق عليها من مال الحملء علم أنما حق للمرأة المعتدة» فوحب أن يستوي فيد(“ 
الحامل والحائل» وأيضاً إذا ثبت وجوب النفقة للزوج لكوها محبوسة على زوجها غير 
ناشزة» وحب أن يلزم للمعتدة البائن لكوها محبوسة عليه من غير نشوز» وليس لهم أن 
بمتنعوا من تسليم أنها محبوسة على زوجهاء وذلك أنه وإن لم يكن في الحال زوجاء فإنه 
هو الذي ملك بضعها بالنكاح» وحبسها إنما هو للحرمة المتعلقة بذلك» فإذا ثبت 
الغرض22 فيما ذكرناه» لم يُقدح فيه امتناعهم من إجراء الاسم عليه» يكشف ذلك 
أا في حال الاعتداد موقوفة لحرمة الروجية» ممنوعة من التصرف في نفسها كحالما 
وهي متزوحة» فوجب أن تلزم نفقتها كما لزمت في حال /۲٠۲/‏ الزوجية. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالمختلعة إذا حالعت على النفقة. 


ق له ن غاا لإيجاب أصل النفقة لا أن يعتبر فيها الإبراء» فلا وجه لهذا السؤال. 


. سقط من (أ): إذ لا حلاف‎ )١( 
. في (أ): الحمل‎ )0( 

(5) في (ب): الرحعة. 

)٤(‏ في (أ): أن يراعي. 

(5) في (): فيها. 

(5) في (أ) : فإذا أثبتنا الغرض . 


۲۲ باب القول في نفقة الزوجات كتاب النفقات 





فإن قيل: فقد روي عن فاطمة بنت قيس أفا قالت: طلقئ زوجي البّة» فخاصمته 
ال - صلی الله عليه وآله وسلم e‏ 
ولا نفقة(. وهذا نص يعترض قياسكم. 

قيل له: قد روي أن Nosy‏ فا ها فخاصمت20) 
فيمكن أن يكون قوها: إن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يجعل لي نفقة 
محمولاً على أن المراد به أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ل يجعل لي نفقة زائدة على 
ما بعث» وإذا كان هذا هكذاء لم يكن لخصمنا التعلق به. 

نا يذلك أبو بكر المقرئ» حدتنا الطحاوي» حدثنا روح» حدثنا بجی بن 
عبدالله بن: بكير» حدثي الليث» عن أي الزبير المكى» أنه سأل عبدالحميد بن عبدالله 
بن أبي عمرو بن حفص» عن طلاق جده أبي: عمرو فاطمة بنت قيس» فقال له 
عبدالحميد: طلقها البتةء ثم حرج إلى اليمن» ووكل عياش بن أبي ربيعة» فأرسل إليها 
ببعض النفقة» فسخطتهاء فقال ها عياش: مالك علينا من نفقة» ولا سكيئ» فسألت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «ليس لك نفقة ولا سكي ؤلكن 
متاع بالمعروف» 7 فدل اا ل وسلم - 
بقوله: «ليس لك نفقة»» هو الزائد على الذي بعث إليها. 

وان 1 كر انر N‏ ور رون سل جيه 
حدثنا سعد بن أبي بكر عن أبي بكر بن أ ي اللحهم» قال: دخلت آنا وابى سلمة إلى 
فاطمة بنت قيس» فحدَّنّت أن زوجها طلقها طلاقا بائناء وأمر أن يرسل إليها بنفقتها 


(۱) أخرجه مسلم ؟4/5١١21‏ وابن 1ك کے 281/7 .وآبو غوالة 14۱/۴ رای نداود 
55 وابن ماجة ا 

(۲) أحرحه أبو عوانة 2١75/7‏ وعبد الرزاق 2١5/17‏ والطحاوي ٠٤/۳‏ وأحمد 5/5 »4١‏ والطبران قي 
الكبير ٤‏ ؟/777. 

(۳) فی (ب): ها. 

)٤(‏ أخخرججه الطحاوي في شرح معان الآثار ٥/٣‏ وفيه: عن طلاق جده أي عمر وفاطمة بنت قيس. 
وفيه أيضا: ليس لك نفقة ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف» أخرجي عنهم.. إلخ. 

(5) في (أ): أنا وأبو حيثمة. | 
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كتاب النققات باب القول في نفقةٌ الزوجات 7 





حمسة أوساق» فأتيت البى - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: إن زوجي طلقئ) 
وم يجعل لي السكيء ولا النفقة (0. 

فدل هذان الخبران أن نفقتها('» كانت قد بعثت إليهاء وأا كانت تطلب الزيادة 
فمنعها عن طلبها البي - صلى لعب واه رم د 

وذكر أبو العباس الحسيي - رحمه الله - في كتاب (الإبانة) أنه روى عن 
عبدالر حمن بن المهدي» حدنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الهم قال: ممعت فاطمة 
نت قيس تقول: أرسل زوجي أبو عمرو بن حفص عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» 
فأرسل إل خمسة أصوع من شعير» وخمسة أصوع من تمر(". 

فإن قيل: فإن في الخبر الأول أنه بعث إليها مسة أوساق» وفي الخبر الثاني بعث 
إليها خمسة أصوع من شعير» وخمسة أصوع من تمر» وهذا ضرب من التعارض. 

قيل له: لا يمتنع أن يكون الذي بعث أولاً عشرة آصع“» وأنه أكمل مسة أوسق 
بعد ذلك» فتا قارة حيرت عا حمل الها أولأه وثارة عا حمل ا يدون 
في ذلك تعارض. 

فإن قيل: لو كان حمل إليها خمسة أوساق0) ما كانت تستقلها. 


قيل له: يجوز ألا يكون الجميع كان لنفقة عدتاء بل كان بعضها نما لزمه من 
ET‏ ا كور أن يكون أمتل مان أقرائهاء فتطاو لت مده العدة» فاستقاته. 


فإن قيل: فلو كان ذلك كذلك» لم ينكر عمر قوها. 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار» وفيه: فأتت الني صلى الله عليه وسلم فقالت» وفيه أيضاً: 
-حدئنا سعيد» بدلا عن: سعد. 

59١‏ ق (أ): النفقة. 

(۳) وأحرجه ابن حبان 255/١١‏ وأبو عوانة /5 2١5‏ والبيهقي ٤۷۳/۷‏ . 

)٤(‏ قي (): أصواع. 

)٥(‏ في (ب): أوسق. 

(5) في (): لما 
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255 كتاب التققات 





قيل له: يجوز أن يكون عمر مع ظاهر قوطاء و لم يعرف ما كان وصل إليهاء وأا 
ييجعل ها نفقة. 


فأما ما يدل : 





على آنه لا سكن (© اء فهو : E‏ يه أبو بكر المقرئع»؛ حدئنا 





3 هشيم» حدتا مغيرة» وحصينء و آشعث» وإ”ماعيل بن آي حالد وداودى 
قضاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عليها فقالت: طلقي زوجي البتة 
فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في السك والنفقةء فلم يجحل 
لي سكين ولا نفقة» وأمرن أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم0©. وقال محالد فى حدينه: 
يابنة قيس» إنما السكيئ والنفقة لمن كانت له الرحعة. 

فقولما: لم يجعل لي سكين » دليل على أن المبتوتة لا سك لما 69 وكذلك ما 
رواه مخالد عنهاء أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «يابنة قيس» إغا السكئ 
والنفقة لمن كانت له الرجعة>ي نص فيما نذهب إليه» وكذلك قول عبدالحميد بن 
دال ہن أى عمرو بن حفص : أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لفاطمة 
بنت قيس: «ليس لك نفقة ولا سكئ» ولكن متاع بالمعروف»» دليل على صحة ما 
نذهب إليه من أنما لا سكي ها. 

فإن قيل: فإن عمر أنكر هذا الحديث» ومن شرط قبول خبر الواحد ألا يكون 

قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت» بل يحب للمنكر أن يذكر للإنكار وجهاً جوز 





)١١‏ ف (): أنا. 

(۲) في (ب): لا سكي ولا نفقة. 

(5) في (): قي بيت أم مكتوم. 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار ؟/51. 


)٥(‏ قي (ب): ذهب. 


كتاب النفقات باب القول في نفقة الزوجات E‏ 





أن يُنكرّ من أجلهء وعمر لم يزد على أن قال: لا نقبل حبر امرأة لا ندري أصدقت» 
أم كذبت» قي بعض الأخبار» وقي بعضها: أو سهيت. و هذا لا يجوز أن Td‏ 
للانكار؛ ألا ترى أنا لو جعلنا ذلك وجهاً للإنکارء لوحب أن ننكر جميع أخبار 
الآحاد؟ لأن كل حبر الواحد يجوز على راويه الكذب والسهو» ولا ندري أصدق» أم 
له فلما كان هذا هكذاء لم يكن ذلك وجها ينكر من أجله حبر الواحد» فوحب أن 
سقط الكار مر له 

فإن قيل: فإنه قال: لا نقبل على كتاب ربناء وسنة(2© نبينا - صلی الله عليه وآله 
وسلم - حبر امرأة لا ندري أصدقت» ام لا. فبين أما اعترضت يخبرها('» على كتاب 

قيل له: الاعتراض على وجهين: 

أحدها: أن يعترضه اعتراض المُخصّصء فهذا جائز غير ممتنع؛ لأن عمومات 
القرآن قد تخصص يخبر الواحد. 
ينبت في كتاب الله تعالى ولا سنة(© رسوله لفظ لا يحتمل التأويل» ويكون خبر فاطمة 
بنت قيس يوجب رفع حكمه رأساء فسقط هذا الاعتراض. 

على أن عمر بین أنه رد خبرهاء لأنه لا يدري» أصدقت»ء أم كذبت» فلو كان رده 
له لأنه رافع لحكم الكتاب والسنة رأساء لم يقل ذلك فإنه ما يجري هذا المخرى لا 
يقبل» وإن ورد من جهة من يطلق أنه تة عدل. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «وأخصوا العدة» ثم قال: طلا خرجوهن من 
بيو تهن 4 (الطلاق »)١/‏ وقال أيضا بعد ذكره سبحانه أحكام العدة: «#أسكنوهن من 


)١(‏ في (أ): وعلى سنة. 

(۲) في (ب): اعترضت على. 
(۳) في (): ولا في سنة. 
)٤(‏ في (ب): فإنه يجري. 
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المجلس 2 الإسلامي 
455 دات القول فى تق ال A‏ كتاب النفقات 
سس 0٠ب‏ ل ل ل ا ل ل لل لالض 


حَيْثْ سکم من وج د کټ (الطلاق /5)» فكانت الآيتان عامتين في البائنة وغير البائنة 
في إيجاب السكين لها. 

قيل له: لو ثبت ما ادعيتم من عموم الآيتين» لوحب أن تكونا مخصوصتين ما 
رويناه عن فاطمة عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعن عبدالحميد بن عبدالله 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في شأفاء على ما بيناه على أن في كز( 
واحدة من الآيتين ما يدل على أما خاصة في المعتدة من الطلاق الرحعي؛ ألا ترى أنه 
قال بعد قوله تعالى: «إلا تُخْرِجُوٌُ من بُبُوتهنَ4. الْعَلَ الله يُخدت بَعْدَ ذلك أمْرا4» 
ري اي اه اير عر ريسيت لال اللا لي أذ اا ليمز لاقت 
تطليقة رحعية» على أنه ليس هناك أمر ي يتعلق بالعدة ينتظر حدوثه سوى الرجحعةع 
فوحب”2) أن تكون هي المراد به. 

فإن قيل: الرحعة هي فعل المراحع» فكيف يجوز أن يحدثه الله تعالى؟ 

قيل /4 /٠١‏ له: المراد به أن الله تعالى يحدث ما يدعو إليها من الأسباب الداعية 
وأما ما يدل على أن قوله سبحانه: «إأسْكتُوهن E‏ 
ومعناه: حيث سكنتم» و(من) هاهنا صلة20) د علمنا أن المُطلق لا يجوز له 
مساكنة المطلقة» إلا أن تكون التطليقة رحعية» فأما البائن» فلا يجوز له مساكنتها؛ 
لأا في حكم الأجانب؛ ترى آما لا تستباح إلا بعقد حديد؟ وإذا ثبت ذلك» بان 
أن الآية واردة في المعتدات من الطلاق الرحعي» ويدل على ذلك اما من لم يبق 
لطلقها عليها حق الاستمتاع» فوجب ألا يجب عليه ها السكنء دليله إذا خربحت من 
عدا »(ویکشف أن السكئ تعلق بحق استمتاع الزوج» وأا ليست كالنفقة» أن 
المرأة لو أبرأته من السكئ)“ كان لزوجها أن يطالبها بأن تسكن حيث يسكنهاء 
وليس لما أن تمعل سكناها لغيرهاء والنفقة لو أبرأته المرأة منهاء لم يكن له أن يطالبها 
(۱) في (ب): أن كل. 
(۲) ف (): فيجب. 


(۳) كذا في النسخ. 


)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 


كتاب النققات ياب القول في نفقن الزوجات ¥ 
اا 2 ا 


بالاستنفاق من نفقته» وكذلك إذا قبضت نفقتهاء فلها أن قبها من شاءت» وتتصرف 
فيها كيف شاءت» فدل ذلك على أن السكئ يتعلق بها حق الزوج» فإذا انقطعت 
حقوق الزوج من الاستمتاع عنهاء وجب أن يسقط وجوب سكناها. 
مسألة: في نفقة المختلعة 

قال: والمختلعة إن حولعت على النفقة» فليس لما نفقة» ولا سكئ» فإن لم تخالع 
على النفقة» فلها النفقة دون السكئ. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 

أما إن حولعت من غير اشتراط إسقاط النفقة» فقد دللنا في المسألة الي تقدمت 
أن ها النفقة دون السكى» فلا وجه لإعادته. 

وأما إذا حالعها عر( النفقة» فإن النفقة تسقط؛ لاما قد جعلت عوضاً للطلاق» 
كما سقط المهر إذا حعل عوضاً للطلاق» لأن كل واحد منهما حق في مال وجب 
بسبب النكاح» فوجب أن يصح إسقاطه بالمخالعة» ون بمكن الاعتراض عليه بأن 
النفقة قد تدحل فيها الجهالة» فلا يصح أن تحعل عوضا؛ لأن دحول الجهالة في أعواض 
الطلاق لا يبطلها كما يبطل المهرء وليس يصح أن يقال: إن إبراءها منها لا يصح؛ 
لأنها لم بحسب بعد ولم تصر المرأة مستحقة لماء لأا تستحقها بعد الطلاق؛ لأن ذلك 
عندنا ليس بإبراء محضء لأنما لم تمعل العوض عنهاء وقد علمنا أا لو أعطيت نفقة 
العدة قبل الطلاق» صح ذلكء فلم ممتنع أن يعتاض الطلاق عن نفقة العدة قبل وحوها. 

مسألة: في نفقة المتوفى منها 
قال: والمتوق عنها زوجها تحب نفقتها من جملة الميراث حى تنقضي عدقا. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 29 و(المتتخحب) (“. 


٤٠٠/١ انظر: الأحكام‎ )1١ 

(۲) في (ب): على. 

.45١ ٤٤١ - ٤۳۹/۱ انظر: الأحكام‎ )۳( 
.١47” انظر: المنتحب‎ )٤( 
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é۸‏ باب القول في نفمَي الزوجات كتاب النققات 
لس ا کک سسا سس 


وذهب أكثر العلماء إلى أن لا نفقة هاء قال أبو العباس الحسين - رجه الله -: 
وروي نحو قولنا عن الزهري» عن سام» عن ابن عمر» وقد روى هناد بن السري» 
عن الشجي» عن علي - عليه السلام - وعبدالله بن مسعودء أنهما أوجبا النفقة 
للحامل المتوق عنها زوجهاء وروي نحوه عن شريح. ٠‏ < 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما رتا به أبو العباس الحسئ - رجه الله - 
حدثنا محمد بن علي بن شروشان» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي“ طلحة؛ عن ابن عباس في قول الله 
تعالى: #والذين رفون منكم وَيَذَرُون أزوَاجا وصية لأزراجهم متاعا إلى الحؤل غير 
إخرَاج 4 (البقرة / ٤١‏ ۲)» قال: كان الرحل إذا مات وترك او اعتدت سنة في بيته 
ينفق عليها من ماله 9 أتزل الله سبحا نه : ودين دن سكم ويَذرُون رواسا 


ر ر 0© ^~ 


يتربصن بانفسهن أَرَبَعَة آشهُر وعشرا) (البقرة |4 cT‏ فهذه عده التو عنها 
زوجها0"©) فبين أن الآية الآولى أوحبت على المتوق عنها زو حها اعتداد سنة» وأو حب 
ها النفقة ما دامت في العدة» فلما نسخت المدة» بقي وحوب النفقة على ما كان عليه. 


٠‏ فإن قيل: فقد" روي عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في قوله تعال: ماعا 
إلى الحؤل غَيْرَ إخرا ج4: نسعخ ذلك بآية الميراث60). 
قيل له: يجوز أن يكون ذلك قاله لرأي رآه» إذ ليس في ظاهر آية الميراث ما 
يوجب نسخ ما حعل لما من المتاع» وما كان كذلك» م يلزمنا المصير إليه إلا بحجة. 
فإن /5١؟/‏ قيل: فإذا كان المروي عن على - عليه السلام - أنه أوجب النفقة 
للحامل» فكيف أوجبتموها للحائل مع قولكم: إنه لا يجوز أن يخالف؟ 





)١(‏ في (ب): عن علي بن طلحة 

)۲( اخس البيهقي 4 والطيري في التفسير 5 . 
(9) في (ب): روي. 

(5) أخخرجه أبو داود ۲۸۹/۲» والتسائي ۳۹۷/۳. 


كتاب النققات باب القول في نفقمٌ الزوجات T4‏ 
صاب الالتالت سه سس اس ا 


قيل له: ليس فيم(© روي عنه ما يدل على أنه - عليه السلام - لم يكن يوجبها 
للحائل» وجائز أن يكون سأله سائل عن الحامل إذا توفي عنها زوجهاء فأفى بإيجاب 
النفقة لهاء فروى السامع ما سمعه يفي به» لا أنه - عليه السلام - لم يكن یری إيجابها 
للحائل» على أما إذا وحبت للحامل» فيجب أن تحب للحائل قياسا عليهاء والعلة أنها 
معتدة من وفاه» فو حب أن يكون نفقتها من جملة الميراث»› ولا حلاف اما لو كانت 
مطلقة طلاقا رجعيا لو جبت النفقة لما» فكذلك إذا توي عنها زوجها والمعن أنها 
معتدة عن نكاح» ومحبوسة(© بحرمة النكاح» ويؤيد هذه العلة أنما إذا كانت متزوحة» 
يجب لما النفقة هذه العلة» وم زالت» زال الحكم. 

فإن قيل: فإن الرحل إذا مات» انقطعت حقوقه عن مالهء فلا يجوز أن يتجدد 
ذلك بوجوب حق. 

قيل له: جوز أن يتجدد ذلك إذا كان السب دمام كا سجاه وجحوب الكفن 
والوصايا للأسباب الى تتقدم. 

مسألة : في نفقة من أسلم زوجها أو العكس 

قال: وإذا أسلم الكافرء ولم تسلم امرأته» فلا نفقة لهاء فإن أسلمت هي» و م يسلم 

وهذا منصوص عليه في كتاب النفقات من (الأحكام) ا 

ووجهه: أن الكافر إذا أسلم» ولم تسلم امرأته» فهي في حكم الناشزة؛ لأنا 


لزوجها؟ فإذا ثبت أن إقامتها على الكفر امتناع عن الزوج بمعصية» وحب أن 
تسقط نفقتهاء دليله الناشزة فأما إن أ لمت ھی ٤‏ ولم يسلم فإها ممتنعة من زوجها 





)١(‏ في (ب): ثما. 

)١١‏ قي (): أو محبوسة. 

(۳) انظر: الأحكام ١/هة؛.‏ 
)٤(‏ قي (ب): من. 


.4۳ باب القول في نفقة الزوجات كتاب النفقات 


بحق» وممكن لزوجها إزالة ذلك المانع بأن يسلم» فسبيلها سبيل من منعت نفسها 
لاقتضاء مهرها قبل الدخول في عقد أوحب تسليم نفسهاء في أن نفقتها واجبة؛ لأنا 
امتنعت بحق» على ما سلف القول فيه» وهاتان المسألتان مبنيتان على أن الفرقة لا تقع 
ينهما إلا بانقضاء العدة» وقد بينا الكلام في ذلك فيما تقدم من كتاب النكاح» فلا 
وجه لإعادته. ْ ظ 


كتاب النققات باب القول في نفقة الموسرعلى أقاريه 2*1 
ا ل سس 


باب القول فى نفقة الموسر على قريب المعسر 
مسألة: في نفقة الأبوين وذوي دنا 


كان بعري مسلمّين كانا أو كافرين» فأما ساثر الأقربا فلا نفقة لحم إلا إذا 
وهذا جميعه منصوص عليه في (الأحكام)(2. 


ووحه قولنا: إنه لا فصل بين أن يكون الذي لزمته نفقة أبويه("» أو غيرهما من 
أقاربه» رحلا أو امرأة» صغيراً أو كبيراً: هو أن الحقوق المتعلقة بالأموال استوى فيها 
الرجال والنساءء» والصغار والكبار» إذا اشتركوا في السبب الموجب لماء كذلك 
الجنايات الى يتعلق جا الأموال لا فصل بينهم فيما يلزم من طريق المال» فکذلك0 لا 
فصل بينهم في باب العشور» وعندنا في سائر الزكوات»› فإذا ثبت ذلكء» وكان 
امو حب للنفقات هو الرحم» والنسب» فيجب أن يستوي الرحال والنساء» والصغار 
والكبار فيها؛ لاشتراكهم في سببهاء وهو النسبء والرحم. 

وقلنا: إن نفقة الأبوين واحبة» مسلمّين كاناء أو كافرين» لقول الله تعالى: «وإن 
جَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك ب بي ما لَيْسَ لَك به علمٌ فلا نُطَعْهُمًا وَصَاحَبّهُمًا في الذي 
مَعْروفا (لقمان ly »)١5/‏ في الدنيا على سبيل المعروف تقتضي ألا يشبع 
ويجوعان» وألا يكتسي ويعريان» مع قدرته على أن يشبعهما ويكسوهماء ويدل على 





.٤۹۸ 2 535/١ انظر: الأحكام‎ 1١ 
في (أ): نفقته.‎ )5( 

59) لعله: وكذلك . 

)٤(‏ في (ب): وضي. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


عجس 2ز الإسلامي 
۲ باب الول في نَفَمَم المومسر على أقاريه كتاب النفقات 


ذلك قول البي صلى الله عليه وآله /5.م/ وسلم: «أنت ومالك لأبيك»20©, فاقتضى 
ظاهره أن يكون للأب م كان وس كارا كان إن هيلا - أن يتصرف 
في مال ابنه» فلما أجمعوا على أنه ممنوع من ذلك فيما زاد على قدر الحاحة عند 
الإعسارء بقي ذلك على مقتضى الظاهرء مسلماً كان الأب أو كافراء وإذا ثبت ذلك 
في الأب» بت ف الأم؛ لاشتراكهما قي الولادةء ولأن أ ۾ يفصل بينهما في 


هذا الباب. 


وأما سائر الأقرباء فقلنا: إهم لا نفقة لحم على المسلم إلا إذا كانوا مسلمين؛ لأنه 

لا حلاف فيه» ولأن الحقوق الي بينهم منقطعة. 
مسألة: في بيان النفقة التي يحكم بها 

قال: والنفقة الي يحكم ما هي: الإإطعاح» والكسوة» والسکی» والخادم إن كان 
المنفق عليه لا يطيق خدمة نفسه؛ لمرضء أو صغر أو كير 

و هذا منصوص عليه ف (الأحكام) 00 

ووجهه: قول الله تعالى: ,إلا نُضَارٌ وَالدة بوَلدهَا ولا مَولُودُ لَه بولّده وَعَلَى الوارث 

مدل ذلك (البقرة /۲۳۳)» فدل على وجوب ما ذكرناء ولأن إيجاب بعض ما قلناه 
نر ا البعض؛ إذ الجميع قوام المرء وقوته الذي لا يستغين عنه. 


مسألة: في تقسيم النفقة على حسب الإرث 


قال: : ويحكم على الموسر بنفقة قريبه المعسر إذا كان وارثاً له على قدر موروثه من 
فان lb‏ وهذا ا ا و(المنتتخحب)40) 





)١(‏ أخخرجه ابن حبان 2١57/7‏ والبيهقي م وأبو داود 5/9 وابن ماحة ۷٦۹/۲‏ وابن أبي 
شيبة »5١11//4‏ وعبد الرزاق .١7.0/5‏ 

(۲) انظر: الأحكام .٤۹۸/۱‏ 

(۳) سقط: عليه من (ب). 

.ما/ل١ والمنتخب‎ ٤۹٦/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


كتاب النققات باب القول في نفقة الموسر على أقاريه < 
ا 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة إلى أن النفقة بحب على كل 
ذي رحم محرم إذا كان من أهل الميراث. والشافعي قصره على الولادة فقط. وحكي 
عن الأوزاعي أنها على العصبة دون النساء. وحكي عن ابن أن لل واي لور اغا 
تلزم كل وارث بسبب. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله تعالى: طلا ضار وَالدَةٌ بوَلّدهًا ولا مَولوڈ أ 
بوَلّده على الوارث مل ذلك) (البقرة »)۲۳٣۳/‏ ووجه الاستدلال 0 الآية أن | 
تعالى حصص الوالدين والورئة بالمنع من المضارة بالولد» ولا مضارة يقع التخصيص 
بالمنع منها إلا ترك الإنفاق» وما يتبعه» فثبت أنهم قد أوجب عليهم الإنفاق. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن المراد به سائر الأضرار؟ 


قيل له: المنع من سائر الأضرار لا يختص به الوالدان والورثة؛ لأنهم والأحانب فيه 
سواءء فبان أن المراد ما ذهبنا إليه. 


ا 


rv 


22 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد به وارثاً واحدا» وهو الحد؟ 

قيل له: الألف واللام يفيدان الجنس إذا دحلا في الكلام على هذا الحد. فلا يجوز 
أن يقتصر على وارث واحد إلا بالدلالة؛ لأنه يكون ضا و خصيص العموم لا 
يجوز إلا بالدلالة. 

فإن قيل: نخصه عا روي من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». 

قيل له: هذا لا يتناول موضع الخلاف؛ لأن الخلاف واقع في لزوم الإخحراج» 
وليس كذلك في الحديث. 

فإن قيل: فقد روي عنه () - عليه السلام- أنه قال: «ليس في الال حق 


سوى الزكاة ». 





)١1(‏ في (ب): عن علي. 


المجلس 02 الإسلامي 
1 باب القول في نفقة الموسر على أقاريه كتاب النفقات 
عع ي د وسار كاي الاريك ا 


قيل له: ما استدللنا به من الآية أحص .و ضع الخلاف من هذا الخبر» فلا يجوز 
الاعتراض به علينا. 

فإن قيل: فيجب أن تدخل فيها الزوجة» وولى النعمة. 

قيل له: نخصهما بدلالة الإجماع» وقد روى هنّاد تأويل هذه الآية على ما ذهبنا 
إليه» عن عطای وإبراهيم بأسانيده عنهماء ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: 
اواولا الأَرْحَام ب َعْضهُم الى ببَعْض 4 (الأنفال /75)» ولم يبين( الأمر الذي يكون 
بعضهم أولى ببعض فیه» فوحب أن يكون عاماً في جميع ما يجوز أن يكون مراداً به؛ إذ 
ليس بعض ذلك بأن يكون مرادا أولى من بعض» فإذا ثبت ذلك» وجب أن يكون 
أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف الإنفاق عليه وإذا ثبت ذلك» صح ما ذهبنا إليه. 

اع مجه يا ني يدايا SG‏ 
أبويه» وإن كان الأبوان يلزمهما نفقة الأو لادء فوحب أن يكون كل سبب من اهل 
الإنفاق يلزمه ذلك للفاقة» والعلة أنه سببء أو يقال: إن الولد يلزمه نفقة أبيه الفقير» 
فكذلك سائر ما احتلفنا فيهم» والمعين أن كل واحد وارث بسبب» وعلتنا أقوى من 
كل ما يعلل به المخالف؛ لأن كونه سيب مما أجمع على أنه مراعی» وكونه وارثاً قد نبه 
النص عليه» ويمكن أن تقوى بأنما أعم من كل ما يعلّل به في هذا الباب» وبأن فوائدها 

في الشرع أزيدء وبأها تقتضي إيجابا يسقطه ما يعارضها من العلل ابي 
استدلال على أي حنيفة والشافعي في المواضع الي يخالفانا فيهاء وإن كان الكلام إذا 
كان مع أي حنيفة أوسع عا لإيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم» على أن 
أصحابه استدلوا مما استدللنا به من قوله: لوَعَلَى الوَارث مثل ذلك) (البقرة مع 
ثم قالوا فيمن له حال وابن عم: oA‏ جتن يارت ولا تن 
العم وارثاء قالوا: لأن الخال على الحملة من أهل الميراث» وهذا حلاف الظاه 
فورحب سقوطه. 

فان قيل: ما أنكرتم RS‏ حول ادا 
والزوحة؛ لأنه ليس بذي رحم محرم؟ 





)١(‏ في (ب): يتبين. 


كتاب النفقات باب القول في نفقة الموسر على أقاريه 0{ 
كتاب التككاية اا كلق يي 2222565025950 س 


قيل له: العلة في ذلك أن كل واحد منهما ليس بذي رحم وقد ثبت أنه مراعى 
في هذا الباب بالإنفاق» فإذا صح تعلق( الحكم بالإنفاق» لم يكن لإضافة وصف 
زائد اليه معئ» وهو قوم : محر وكذلك من قال: إا مقصورة على التعصيب› 
يحجهم ما قدمناه من الاية والعبرة. 

مسأالة : فى فقد أحد شروط وجوب الإثفاق 

ولو أن رحلاً معسراً كان له ابن معسرهء وأخ موسرء فلا نفقة له على 

ووجهه: ما بيناه في المسألة الى قبل هذهء أن النفقة تلزم باجتماع أمرين: الرحم» 
وسقطت عن الابن؛ لكونه معسراء فلم يلزم واحد منهما نفقته. 


مسألة: في ا معسر له سببان وارثان موسر ومعسر 
قال: و إن كان له أخحوان أحدهما موسر والآخر معسرء حكم بنفقته على الأخ 
ا مو سرع ورواية (المنتتخب) 8ك يحكم بنصف نفقته على الأخ ا مو سرع ولا يحكم 
ما ذكرناه أو لا هو رواية (الأحكام)0 ©. 


ووجهة. أن هذا لمعتستو له سیب وارث ذو يسار»› قو ججب أن يحكم له بتمام 
قوته عليه. 





() في (ب): تعلق الحكم به بالإنفاق و م. 

١؟)‏ انظر: المنتحب 7١‏ 7. 

(۳) في (ب): إذا. 

١4).انظر:‏ المنتحب ”7/اث2”7 وهو بالمعئن فقطى و1 يذكر هذا المثال بعينه. 
(ه) انظر: الأحكام ٤۹٦/١‏ وهر بالمعن. 


4۳ باب القول في د شَفقَم المومسر على أقاريه كتاب النفقات 


دليله: لو لم يكن له غير هذا الأخ الموسر يۇ كد ذلك ويوضحه أن المراعى فيه 
ئيس هو بتحقيق الإرث» لأنا نحوز أن يكون الموسر يموت فيرثه المعسرء أو يموت قبل 
أحيه الآخر فينتقل كمال الإرث عنف أو يحوت ذلك فينتقل كمال الإرث إليه» وإنا 
المراعى أ أن يكون هو في الحال ونا Nel‏ لعسرء فإذا ثبت ذلك لم يجب أن 
يسقط عنه بعض النفقة؛ لكون غيره في حكمه في معن الإرث. 


فإن قيل: لو كان ذلك للك لو جب أن يلزمه تمام النفقة» وإن كان الأخ 
الآخر موسراً. 0 

قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن الأخ الآخر إذا كان موسر فليس أحدهما بالإنفاق أرل 
من الاخرء فوحب أن يستويا فيهء على أنا قد علمنا أن اليسار شرط في لزوم النفقة 
كالنسب والإرث» فكما أنه لو زال كونه وارثا» ات يضر جربا سقطت عنه 
النفقة» ولزم الوارث تمامهاء وكذلك لو قدرناه غير نسيب» وإن كان وارثا موسر 
لسقطت عنه» ولزم النسيب تمامهاء فكذلك إذا فقد ا اليسار يجب أن يسقط عنه» ويلزم 
تمامها الموسرء إذ اليسار كالنسب في الإرث في هذا الباب» وأيضا موضوع النفقة إغا 
هو لدفع الضرر عن المنفق عليه فلو( لم نحكم له بتمام نفقته» لم /۲۰۸/ نكن دفعنا 
عنه الضررء وإلزام الأخ الموسر مام النفقة أذهب في الباب الذي عليه وضعت النفقة 
من المواساة» ودفع الضررء فوجحب أن يكون أولى. ظ 

ووحه رواية (المتتحب): أن الأحوين لو كانا مؤسرين» للزم كل واحد منهما 
نصف النفقة» فكذلك إذا كان أحدها معسراء والعلة أن نصيبه من الإرث إغا هو 
النصف» ولأنه وجد النفقة مقسومة على حسب اللمواريث» فوحب أن يكون الذي لا 
يرث أكثر من النصف» > لا يلزمه من النفقة أكثر من النصف» ا ن الغرر | 
يجب أن براعى في كل وجه؛ ألا ترى أن من له أخ موسر وابن معسرء فلا ن نفقة له 
ولا يدفع عنه ضرر الإعسارء لما لم يكن الوارث موسرا؟ فكذلك إذا كان غير وارث 
لبعض إرته» لم يلزم أن يدفع عنه بعض الضرر. ظ 





)١(‏ في (ب): فلعل الحكم بتمام نفقته لم يكن دفعنا عنه الإضرار. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النققات باب القول في نفقة الموسر على أقاريه 4۳۷ 
ج 
مسالة: في المحسر له ابئان معسر ومؤسر 


قال: و إن( كان للرجل ابنان» أحدهما موسر» والآخر معسر» حكم بنفقته كلها 


أما وحهه على رواية (الأحكام) © فهو الذي مضىء وهو القياس» ويمكن أن 
يقوى به ما مضى من رواية (الأحكام) على رواية (المنتتحب). 

وأما وجهه على رواية (المنتتحب) فهو أن سبب الأب أو كد؛ لأنه لا حلاف 
أن نفقته تلزم - كافراً كان أو مسلماً - وليس كذلك حال سائر ذوي الأرحام 
فوحب أن يكون استحقاقه أقوى» وليس ذلك إلا الحكم بلزوم نفقته على 
الأحوال كلهاء ويؤكد ذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنت ومالك 
لأبياك»» فاقتضى الظاهر أن يكون كل ما بلك ابنه الموسر له» فوحب أن يکي له 


فصل: في شرط المنفق عليه 

لم يراع يجيى بن الدسين - صلوات الله عليه - لإيجاب النفقة على ذوي الأسباب 
غير إعسار الى عليه فق وراعي فيه أبو فة إن کان صخر أو كان أنثى: الفقر 
فقط مثل ما راعيناه به» فإن كان ذكرا كبيراء راعى فيه مع الفقر الزمانة. 

ووجه ما ذهبنا إليه : أنه ممن يستحق عليه الإنفاق للرحم والإعسارء فوججب أل 
يراعى لإيجاب نفقته على قريبه الموسر إلا الإعسارء دليله الإناث» وصغار الذكورء 
وأيضا لا حلاف أن من يلزمه النفقة لقريبه المعسر لا يختلف ما يراعى من حاله» 
سواء كان ذكرا أو أنثى» صغيرا أو كبيراء فوجب ألا يختلف ما لا يراعى من حال من 
)1١‏ ف (أ): وإذا. 
)١(‏ انظر: الأحكام 455/١‏ 4317» وهو بالمعى كما سبق. 


(۳) انظر: المنتحب 7لا 


)٤(‏ في (ب): يحكم له بتمام. 
(2) في (ب): يلزم النفقة لقريبه 3 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلامي 
e۳۸‏ باب القول في نفقة الموسر على أقاريه . كتاب النفقات 
سا سس #__ ل ل ر ہہ ر ا 


يلزمه النفقة له في ذلك» والعلة أن كل واحد منهما يتعلق به حكم نفقة الإعسار. 

فإن قيل: الذكر إذا كان كبيرا أمكنه التكسبء فلا وجه لإلزام نفقته غيره. 

قيل له: والأنئى أيضا إذا كانت كبيرة» والذكر وإن كان صغيراء إذا كان حارجا 
عن حد الطفوليّة فإن كل واحد منهما يمكنه التكسب» ولا حلاف أن النفقة تحب 
لهماء وإن لم يكن ما زمانة» على أن الزمانة لو لم تكن في الآلة الي يحتاج إليها في 
التكسب» أمكنه التكسب» فسقط هذا الاعتراض» ويؤكد ما ذهبنا إليه أن الحقوق 
الي مختص الفقراء, کال زکوات» والعشور» والكفارات» والنذور» سوي ي 
ا الصغار والكبار» والذكور والإناث» فوجب أن يستووا فيما ذكرناه 
رسا النفقات موضوعة ااا والمعونة» كتحمل(' العاقلة جناية من يعقلون عنه» 
ثم وحدنا ما يعقل من الحنايات لا ينفصل فيه(" أحوال هؤلاى بل يجب أن يستوواء 
فوجب أن يكون ذلك شاهدا لا ذهبنا إليه في النفقات» على أن عموم قوله تعالى: 
لوَعَلَى الوؤارث مثل ذلك) (البقرة »)۲٣٣۳/‏ يدل على صحة ما قلناه في هذا الباب. 


)١(‏ في (ب): كتحميل. 
(۲) في (ب): لا ينفصل في أحوال. 


1 
بن 


كتاب النققات ياب القول في نفقة الرضيع ۹ 
ل لتر ساب ي ي 


باب القول في نفقة الرصيع 
مسأ له : في وجوب الرضاعة على الأم 


إذا ولد المولود» وجب على أمه أن ترضعه اللبأ» وذلك يكون مقدار يوم إلى ثلاثة 
/۲۰۹/ أيام, ويجحب بعد ذلك على الأب أن يستأحر من يرضعه. والأم أولى أن 
تُسْتَأحَر لإرضاعه إن طلبته» يحكم لها بذلك على الأب بعد فراقه لما حي يفصل 
الولدء ويكون ذلك إذا أتى عليه حولان. 

وجميعه منصوص عليه في (المتتخب) (. 

ووحه ما قلناه من أن على الأم أن ترضع ولدها اللبأً: ما استقر في العادة أن غير 
اللبأ من الألبان لا يقوم مقام اللبأ في التغذية والتقوية» وفي قطعه عن الولد الإضرار 
به» وقد قال الله تعالى: بلا ضار وَالدَة بولّدهًا) (البقرة .)۲١۳/‏ 

ووجه تقديره باليوم الواحد إلى ثلاثة أيام: أن الصبي يستغينٍ عنه في غالب العادة 
إذا أرضع" هذه المدة. ظ 

وقلنا: إن على الأب أن يستأحر من يرضعه؛ لأنه لا حلاف في ذلك ولأن 
الإرضا ع( ليس هو من موجحب النكاح» وقد دل على ذلك قول الله تعال: مقن 
أَرْضَعْنَ لَكُمْ ارهن أَجُورَهْنَ وأكمروا بكم بِمَعْرُوف وَإن تَعَاسَركُم فسترزضع له 
أخرى 4 (الطلاق /5). 

وقلنا: إن الأم أولى أن تستأجر إن طلبته؛ لأا على الولد أحى وأدنى إلى دفع 
المضار عنه؛ لأن الولد قد يعّاف لبن غير أمه» وقد فى الله تعالى الوالد عن المضارة 
بالولدء كما مى الوالدة بقوله: ولا مَوْلُودٌ لَه بولّده)» ولقوله تعالى: «إفإن أَرْضْعْن 


() انظر: المنتحب .۳۷١ - ۳۷١‏ 
(۲) في (ب): إضرار. 

(۳) في (ب): رضع. 

)٤(‏ في (ب): الرضاع. 


المجلس (أي) الإسلامي 
4< ياب القولفي نفقة الرضيع كتاب النققاأت 
م ل ا 11 ا ا ا ا ا 


کم فاو أَجْو رش فأمر © بإتيافن الأحور م اخترن الرضاع» وروي عنه - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا توله والدة عن ولدها»0, ولأنه منهي عن التفريق 
بينهما قي السبي. 
وقلنا: إن ذلك إلى غاية مدة الرضاع؛ لأن حكم الإرضاع قائم فيهاء وجعلنا 
أمدها حولين لقوله سبحانه: وَالْوَالدَات يُرْصْعْنَ لاهن حَوْلِيْنِ كامليِن» «البقرة 
/5)» وسنورد في هذا أتم من هذا البيان في باب الرضاع - بعون الله تعالى -. 
مسألة: في من ينفق على الرضيع إذا لم يكن له والد 
قال: فإن لم يكن له والد. وکات له مال أنفق عليه من ماله وإن لم يكن له مال» 
كانت نفقته على قريبه من ورتته» یحکم ها على قدر مواريثهم. 
قلنا: إن ا ا UO‏ 
ولأن المرء أولى ماله ولأن إضاعته غير جائزة ولا يا يلزم ورتته اللإنفاق عليه ليساره 
فلم يبق إلا أن ينفق عليه من ماله. 
وقلنا: إنه إن لم يكن له مال» كانت نفقته على ورثته؛ لما بيناه قبل هذا في النفقة 
على ذوي الأنساب97/») فلا وجه لإعادته. 
مسألة: في نفقة الأب على ولده 
قال: وإذا كان للرجل ولد» وجبت حبت7© عليه له النفقة حي يبلغ» سواء کان للولد 
مالع أو لم يكن له مال» إذا كان موسراء فما إذا كان معسرأء فله أن ينفق على نفسه 
وعلى ولده من ماله بالمعروف. 





(1) في (ب): يأمر. 

(۲) أخرجه البيهقى //ه 

(۳) انظر: المنت اه اف 

)٤(‏ قي (ب): الأسباب. 

(5) في (ب): وحب عليه النفقة. 


كتاكب النققات باب القول في نفقمٌ الرضيع 2000 
ا کا 22222 


و جميعه منصوص عليه ف (المنتحب) (. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الأب يلزمه الإنفاق على الولد الصغيرء 
كان له مال» أو لم يكن: قوله تعالى: لا نُضَارٌ والدة بوَلّدهَا ولا مَولوذ لَهُ بولّده) 
(البقرة /+*5)» فنهى سبحانه الأب عن الإضرار بولده» فاقتضى ظاهره منعه من إنفاق 
مال الولد على الوالد؛ لأن ذلك يكون إضراراء من حيث ينتقص بالمال"» وإذا 
ثبت ذلك» ثبت أنه يلزمه الإنفاق عليه من مال نفسه» وذلك عام في الأولاد أجمع 
على جميع الاحوال» إلا حيث منع الدليل. 

فإن قيل: فإنه يلرمكم أن تقولوا: إن ذلك يلزم دا والوارث» فقد قال الله 
تعالى: طلا ضار رالدة بولّدهًا» ثم قال: وَعَلَى الوّارث مغل مغل ذلك). 


قيل له: هو مخصوص بدلالة الإجماع والاتفاق» فلا معترض عليتاأ به. 


ويدل على ذلك أيضاً قوله 0 وَالْوَالَات ؛ يرضعن لاهن حَوَلَينِ كاملين4. 

تم قال تعالى: يَإوَعَلى الْمُولُود أ له رزْقهنَ وكسوئهن بِالْمَغرُوف» (البقرة /۲۳۳)» وهذا 
عام في الوالدات0 المطلقات» وقي الأولاد الذين مم أموالء والذين لا 
أموال مهم فإذا ثبت ذلك ل يلزم والد لطلقة يعد اتقضاء عدا إلا على 
وجه الإنقاق على الولدء وإذا ثبت ذلك ا سواء كان الولد له 
مال» أو لا مال لهء بعموم الآية» فثبت صحة ما قلناه. 

ويدل على ذلك ما روي عن أب هريرة: أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فقال: معي دينار» فقال: أنفقه على نفسك ثم قال: معي آخر» 
فقال: أنفقه على أهلكء ثم قال: معي آخرء قال: أنفقه على ولدك» ثم قال: معي 
آخرء قال: أنفقه على عبدك» ثم قال في الخامسة: أنت أعلم0». فدل ذلك على 








7/7 انظر: المنشخحب‎ 0١١ 

(5) في (ب): الولد. 

(۳) في (ب): المال. 

(4) في (أ): وهذا عام في الزوحات المطلقات. 

(ه) أخرحه البيهقي 455/7» والنسائي 2075/5 وأبو يعلى ٤۹۳/١١‏ . 


مجلس 2 5 الإسلامي 


6 باب القول في نفقة الرضيع كتاب النفقات 
033033373333333 07070غطئنة د لكك ا ا 71 


وحوب الإنفاق على الولد, فقيرأ كان أو غنياً؛ لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم 
يستئن غي الأولاد من فقيرهم. 

فإن قيل: فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يستئن الكبير من الصغير» ومع 
هذا لا توجبون عليه الإنفاق على الكبير إذا كان واجداً. 

قيل له: الظاهر يقتضي ذلكء لكا خصصناه بالدلالة وأيضاً هي نفقة تحب على 
المنفق في حال إعساره ويساره» فوجحب ألا يسقطها جحرد يسار المنفق عليه» دليله نفقة 
الزوجات. 

فإن قيل: أليس الأب لو كان معسراء وكان للابن مال لم تلزمه نفقته» فقد 
اتتقضت العلة. ظ 

قيل له: نحن ذكرنا أن محرد اليسار لا يسقطهاء وفيما سألتم عنه سقطت لانضمام 
يسار الولد إلى إعسار الوالد» فسقط ما ادعيتموه من النقض» وأيضاً الوالد ,ملك على 
ولده الصغير عامة تصرفه » فوجب أن يلزمه(2© نفقتهء وإن كان واحداء دليله الزوجة 
يكشف ذلك» ويوضحه أنه لا حلاف في أن العبد لو تروج بحرة» م يلزمه نفقة ولده 
منها لَمّا لم يملك عليه تصرفه» وكذلك الحر لو تزوج الأمة واسترق ولده منهاء م 
يلزمه نفقته حي ملك عليه تصرفه» فوضح بذلك أن الحكم تعلق عا ذكرناه. 

وقلنا: إن الوالد إذا كان معسراء أو كان الولد موسر سقطت نفقته؛ لأنه لإ 
حلاف فيه. 

وقلنا: إن للوالد أن ينفق على نفسه وعلى الولد با معروف» لما بيناه من أن نفقة 
الوالد“ إذا كان معسرا تلزم الابن الموسر» وإن كان صغيراً. 

وقلنا: إن للأب أن ينفق على نفسه؟ لأنه ولي ابنه الصغير» واشترطنا أن ينفق 
بالمعروف؛ لأنه الواحب دون ما زاد عليه» وليس للولي أن يأحذ من مال الصبي إلا ما 
يجب دون ما زاد عليه؛ لأنه لا ولاية لأحد على الصبي فيما يضره. 





)1١‏ في (أ): أن لا. 
(۲) في (ب): الأب. 


1 
بن 





كتاب النققات ياب القول في الحضانت Eh‏ 
باب القول في الحضانة 


مسا لة : فى أولى الئاس بحضانة الولد 
أم الصبي أولى به إلى أن يعقل» ويطيق الأدب ما لم تتزوج. 
وهذا منصوص عليه في (المنتحب) ()» وذكر إطاقة الأدب في (الأحكام) (2) وعبر 
عنه في (المنتتخب) ©© بأن قال: إلى أن يعقل ويقوم بنفسه» وفسر ذلك أبو العباس 
الحسئ في (النصوص) فقال: هو أن يأكل» ويشرب» ويلبس بنفسه» وحكي نحوه عن 
أ حنيقة. 
ما ذكرناه من أن الأم أولى ما لم تتزوج هما لا أحفظ فيه خلافا. 


والأصل فيه قول الله تعالى: «إوَالْوَالدَات يَرْضغن َوْلادَهْنَ حَوْليْن كامليْن» (البقرة 
/۳ وقال: يان أَرْصْعْنَ كم اوه أَجُورَهْنَ4: إلى قوله: «إوإن تَعَاسَركم 
فُسَتُرْضْعْ 3 أخرى» (الطلاق »)٦/‏ فأمر تعالى بإيتائهن أحورهن إن أرضعن» و لم يجز 
العدول عنهن إلا عند التعاسر. ا 


نم ما روي فيه عن النبي صلی الله عليه وآله /١١5؟/‏ وسلم» رواه عمرو بن 
5 عن حده: أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابي هذا كان بطي له 
وعاءء ودبي له سقاءء وحجري له حواءء وإن أباه طلقئ» وأراد أن ينزعه مي 
فقال لما البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنكحي »(» 
فجعل الحضانة لما ما لم تنك وهذا نص فيما ذكرناه» ولأن الأم أحن عليه» وأرفق 
ب ما لم تروچ ولأفا ذا تزوحت» اشتفلت عنه بزوحهاء فلو أبقناها على المضانة. 


() انظر: المنتحب .۳۷١‏ 

(؟) انظر: الأحكام .4١١/١‏ 

(۳) انظر: المنتحب 71 ؟. 

)٤(‏ قي (ب): روى عن. 

(ه) أخرجه الحاكم ۰۲۲/۲ وأبو داود 258/5 والبيهقي ۰٤/۸‏ وأحمد ۱۸۲/۲. 


444 ) ياب القول في الحضانت كتاب النكققات 
كنا أدخلنا على المولود الضررء ولا ولاية لأحد على الصغير فيما يضره. 

وقلنا: إن ذلك ها إلى أن يستقل الولد بنفسه؛ لأن الولد إذا بلغ ذلك المبلغ» استغى 
عن الحضانة» فوجب أن ينقطع عنه ولاية الحضانة» ولأنه لا حلاف في الذكر أنه إذا 
بلغ ذلك المبلغ» انقطع عنه حق الأم من الحضانة» فكذلك الأنثى» والمعين استقلال 
الولد بنفسه» وكذلك لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن حضانة الأحت والخالة تنقطع 
عن الذكر والأننى إذا بلغ ذلك المبلغ» فكذلك حضانة الأم للعلة الى ذكرناهاء ولأن 
الولد إذا بلغ ذلك المبلغ» يكون الأب أقدر على تأديبه وتثقيفه» فوجب أن يكون أولى به. 

مسآلة: في سقوط حق الأم في الحضانة بالنكاح 

قال: فإن تزوجتء فالآب أولى به منها ومن أمهاء وكذلك لو طلقها الزوج 
الثان» فالآب أولى به 

وهذا منصوص عليه في باب تخيير الغلام من (المتتخب) (. 

أما ما ذهبنا إليه من أن حقها من الحضانة يبطل إذا تزوجحت» فمما لا أحفظ فيه 
حلافا ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم وت أحق بو ما ١‏ 
تنكحي»» فجعلها أحق به بشرط ألا تنكح» فإذا زال الشرطء زال المشروط ولأن 
في ذلك ضررا على المولود. 

وقلنا: إن الزو ج الثاني وإن طلقهاء لم يعد حقها من الحضانة - حلافا لأبي حنيفة) 
والشافعي - لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنکحي»» 
فجعلها أحق به بشرط ألا تنكح» فلم يستثن حالما إن طلقها الزوج الثاني» فوجب أن 
يحرى ذلك على عموم الأحوال» ويدل على ذلك أيضاً ما أجمعوا عليه أن تزوجها 
بغير أبيه يبطل حقها من الحضانة ما دامت زوحة لهء فكذلك إذا طلقهاء والمعيى 
حصول تزوجها بغير أبيه» وأيضا لو أبرأت زوجها من مهرهاء لم يعد وحوب المهرء 


(۱) في (أ): أولى به من أمها. 
(۲) انظر: المنتحب 5م١.‏ ' 


كتاب النفقات باب القول قى الحخبانة ۵ 

ماي اا ا ا مم 

وكذلك الحضانة إذا بطلت بالتزويج, م تعد والعلة أنها أبطلت حقها بأمر هو مباح. 
فإن قيل: فهذا ين: يتتقض بإبرائها زوجها من النفقة؛ لأن ها أن تطالب ها مى شاءت. 


قيل له: الإبراء لا يصح إلا ما وحب من نفقتهاء ولم يرحع» وإنما لما أن تطالب 
ما فيما بعد لأن الإبراء لم يتناوله وكذلك (2 القسّم إن سألوا فيه» كان الجواب 
ما ذكرناه. 

فإن قيل: الناشزة تبطل نفقتها بالنشوزء ثم إذا عادت إلى زوحهاء وحبت جت تفقتها. 

قيل له: هذا لا يعترض علتنا؛ لأنا ات شترطنا فيها أنما أبطلت حقها بممباح» والنشوز 
حظور. 

ويشهك ا ذكرناه سائر ما يبطل الحقوق» كالعفو عن القصاصء أو الدية» أو ترك 
الشفعة» أو إبطال الخيار فيما للانسان فيه الخيار. 


فإن قيل: إنما أوحب” التزو ج قطعَ حقها من الحضانة؛ لأا إذا ترو حت» اشتغلت 
عن الولدء فإذا طلقها زوجهاء زال ذلك المانع» فوجب أن تعود كما كانت. 

قيل له: لا بمتنع أن الذي ذكرتم قد أوجب قطع حقهاء وإن كان له موجب آخرء 
وهو أن تزوجها يكشف من حاها أنها قليلة الاهتمام بأمر ولدهاء غير مفكرة في 
/١/‏ إضاعتهء وإذا كان ذلك كذلكء فطلاق الزوج الثاني لا ينع ما انكشف من 
حالهاء فلذلك لا يجب أن يعود حقها من الحضانة» وأيضاً لا حلاف أن فراق الزوج 
لا يو حب الحضانة لمن يكون معها من هو أولى بالحضانة منهاء فكذلك الأ فإذا ثبت 
ما بيناه أن حقها من الحضانة لا يعود بفراق زوجها لماء كان ذلك حكم أمها - بجدة 
الصيي - إذ لم يفصل أحد بين المسألتين» وإذ هي كالقائمة مقامهاء فإذا م يكن لما 
حق» لم يكن لمن يقوم مقامها. 


)١(‏ في (أ): فكذلك. 
(۲) في (ب): وجحب. 
(۳) في (ب): وجحب. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


421 باب القول فى الحضانى كتاب النققات 
حي يي للضي 
مسا لَه : في ذكر أهل الحضانة على الأولوية 

قال: وإذا(“ ماتت الأم كانت الحدة أم الأم أولى به فإن لم يكن جدة» فالأب» 
فإن لم يكن أب» فالخالة أحت الأم» فإن نم يكن خالة» كان الأولى به الأقرب 
فالأقرب من قبل الأب» واللحدات من قبل الأم أولى به تخريجاً. 

قال في (المتتحب) : والخالة أولى بالصبي بعد الحدة من الأب» ثم الأب أولى به 

ما ذكرنا من أن الجدة أولى به من بعد الأم منصوص عليه في (الأحكامم © 
و(المنتحب) 9 وما ذكرناه من أن الأب أولى به را الخالة منصو ص عليه 2 
(الأحكام) ل ومروي فيه عن القاسم _- عليه السلام - وذكره ف (المنتخحب) 
ر ف باب کر الغلام» وقال ق (الأحكام) 0 9 بعد الخالة الأقرب» وقاله أيضا ق 
(المنتحب)» وزاد: من قبل الأب. | 

وقلنا: إن ابجدات من قبل الأم أولى به تخريجاً؛ آنه نص ف (الأحكام) و(المنتخحب) 
أن الجدة أم الأم أولى بعد الأ وكل واحدة(8) منهن جر ي عليها اسم لري واسم 
الأى نص علي ذلك في كتاب النكاح من (الأحكام) © عند ذكر تحريم الأمهات. 

وأما ما ذهبنا إليه من أن الجدة هي أو بعد الأم» فمما لا حلاف فيهء وما قلتاه 
من أن الأب أولى بعد الحدات من الخالة» فإن الأب قد جمع الولاية والولادة» فهو 


(0 ي (ب): اكه | 

(۲) انظر: المنتحب .١85‏ 

(5) انظر: الأحكام ٠ .4٦۸/١‏ 
(4) انظر: المنتحب .١85‏ 

(5) انظر: الأحكام .45//١‏ 
(5) انظر: المنتخحب 21485 5/ا؟. 
(۷) انظر: الأحكام .٤٦۸/١‏ 
(۸) في (): جدة. 

(5) انظر: الأحكام .54/١‏ 


كتاب النققات ياب القول في الحضانىي /ا ع > 





أحق من الخالة الي لا ولادة لها ولا ولاية؛ لأن الاتفاق حاصل أن الحدة أم الأم أولى 
من الخالة وهي إغا تتقرب بالا فالأب أحرى أن يكون أولى به من الخالة) ولأن 
حنو الآباء على الأولاد بعد الأمهات أتم» وإشفاقهم عليهم أعظم» فوجب أن 
يكونوا أولى. 

ووجه ما ذكر في (المنتخحب) من أن الخالة أولى من الأب نا روت أن علا 
وجعفراً - عليهما السلام - وزيد بن حارئة - رضي الله عنه - لما اختصموا في ابئة 
حمزة» فقال علي: عندي ابنة البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي أحق هاء وقال 
جعفر - عليه السلام -: عندي خالتها وهي اس كماء (وقال زيد: هي ابنة أحي)(» 
فقضى البى - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن تكون مع جعفر - عليه السلام - 
عند خالتهاء وهي أحق هاء « فإن الخالة أم » » فلما جعلها البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أمأء وثبت أن الأم أولى من الأبء قلنا: إن الخالة أولى منه. 

فأما إطلاقه في (الأحكام) أن الأولى بعد الخالة الأقرب فالأقربء فالمراد به إذا 
كن نسوة من قبل الآباء ومن قبل الأمهات» فإن الحضانة للأقرب فالأقرب من غير 
مراعاة بين أن تكون من قبل الأب» أو من قبل الأم. 

وأما قوله في (المنتحب): الأقرب فالأقرب من قبل الأب» فإن أبا العباس الحسي 
- رضي الله عنه - حمله على أن المراد به إذا انقطعت حضانة النساء بألا توجد 
واحدة منهن» وصارت إلى الرجال. فيكون الأولى كا العصبات» وهو صحيح؛ لأنه 
إذا لم يبق من النساء أحدء فالعصبة أولى بالحضانة من سائر رحال ذوي الأرحام؛ لما 
لهم من مزية الولاية» ولأن الولد منهم» ومنسوب إليهم» وهم الذين يعقلون عنه. 


قال أبو العباس الحسئ - رحمه الله -: هذا في الذكورء فأما في الإناث» فيراعى في 


)١(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(۲) أخرجه البخاري ۰41۰/۲ وابن حبان 2559/1١‏ والحاكم ۳١/۳‏ والبيهقي ۰٠٥/۸‏ وأبو داود 
۲ والنسائي 2١١7/5‏ وأحمد ١٠١/١‏ وفيها : وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحي. 

(۳) في (ب): مراعاة أن. 


444 ياب القول فى الحضانة كتاب النفقات 


العصبة أن يكون ري 3 کالاخ» والعم» فأما ابرق العم فلا حق له في حضانة الجاريةع 
قال: وإذا أطاق الصبي الأدب» قالأب أو به» فان لم يكن اب فالأم ما م 
// جميعه منصوص عليه في (الأحكام)20 و(المتتخحب)20©: قال الشافعي: إذا 
بلغ الصبي هذا المبلغ» خير بين أمه وأبيه» وعندنا أن الأب أولى من غير تخيير» وبه قال 
وو حه ذلك* أن حق الأم من الحضانة 5 قد انقطع لا بيناه) ولآن الشافعي أيضا لا 
كوو الولدء فلو كان حقها باقياء م يخير الولد» كما لم خير 
قبل ذلك واد | ست انقطاع حقهاء كان الأب أولى» أن و لايته عليه باقية حى يبلغ, 


فيستحق الولد لما له من مزية الولاية؛ ألا ترى أن حمها لما ١‏ انقطع بالتزويج, صار الوالد 
أولى متهاء وإن كان الو لد طفلا؟ فكذلك إذا استغئ بنفسهء والعلة أن استحقاقها 
الحضانة على الإطلاق زائل. 





فإن قيل: فقد روي عن أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد [أن]يذهب بابئى» وقد سقان من 
شر أبي عنبة» وقد نفعئ» فقال رسول الله: استّهمًا عليف ل روا من عاق ن 
ولدي؟ فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: هذا أبوك» وهذه أمك؛ فخذ بيد 


أيهما شكت. فأحذ بيد أمه فانطلقت به » فقد خيره رسول الله - صلی الله عليه 


وآله وسلم _- نان أمد وأبيه» و هدا حلاف مذهبكم. 


)١(‏ انظر: الأحكام ٤١١ - 41١/١‏ ولكنه لم يذكر أن الصبي إذا أطاق فالأب به» وذكره ف 
الأحكام ٠٠٥/١‏ قي أولاد الحرة من العبد إذا أعتق. 

(۲) انظر: المنتخحب .۳۷١‏ 

(؟) احرجحه الحاكم ۱۰۸/٤‏ والدارمي ۲۲۳/۲ والبيهقي ۰۳/۸ وأبو داود ۲۸۳/۲ وأحمد 5/9 ه ؟. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب النققات باب القول في الحضانى ٤۹‏ 
١ 0‏ ات ال بر ا ڪڪ 


قيل له: يجوز AE e‏ اليه وين عن لكر 
أمه: إنه قد سقائى من بثر كذاء والأغلب فيمن يرد الآبار» ويستقي ي أن یکون بالغا. 

فإن قيل: لو كان قد بلغ» لم يكن للتخيير معى. 

قيل له: ليس الأمر كذلك» فإن أكثر التخيير يكون مع البلوغ» وحين يملك المخير 
أمره؛ ألا ترى أنا خيّر الصغيرة إذا زوجها أحوهاء أو عمهاء إذا بلغت وملكت 
أمرهاء ولا حلاف بيننا وبينكم في الأمة البالغة إذا عتقت(2 تحت العبد أا تخير؟ 

فإن قيل: فقد روي عن عمارة بن ربيعة قال: قتل أبي» فخاصم عمي أمي في إلى 
علي - عليه السلام - ومعي أخ لي صغيرء فخيرني علي - عليه السلام - فاخترت 
أمي» وقال: لو يلغ هذاء لخيرته(". ظ 

قيل له: يجوز عندنا أن التخيير بين الأم والعصبة على ما نذكره من بعد هذا 
الفصل» فلا معترض”2© علينا فيه لأنه0©» يحتمل أن يكون قد بلغ» على أنه قد ذكر في 
بعض الأخبار عن عمارة أنه قال: كنت ابن سبع أو ثمان» فإن صح ذلك» حمل على 
ما نذكر من يعد. 


وقلنا: إنه إن لم يكن له أبء فالأم أولى به - ما لم تتزو ج - حن يبلغ؛ لأن حق 


الضائة ران کان مقط اغا تكون. أول بامساكماه للموية الح غا وه فضل 
حنوهاء اا عليه ولأن کون الولد عندها أرفق به فتكون1) بالمزية لما أولى 


وقلنا: إا إن نزو جحت) خمير بينها و بین عصبته؟ لن المزية ای كانت للام oS‏ 
قد زالت على ما تقدم بيانه» لأن تروحها يدل على قلة فكرها فيه» وضعف إشفاقها 


0١١‏ ف (): أعتقت. 

(۲) أخحرحه عبد الرزاق في المصنف 5/7 .١8‏ 
(۳) في (أ): يعترض. 

)٤(‏ في (ب): على أنه. 

)٥(‏ في (أ): هذا. 

(5) في (أ): فتكون هي. 

(۷) في (): للأم قد زالت. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


:40 باب القول فى الحضانت كتاب النققات 
آذآ#آ | ا کک کے 


عليه» ولأنه لا رفق له في أن يكون مع زوج أمه» فإذا ثبت زوال تلك المزية» استوى 
حالحا وحال العصبةء فلم يكن أحدها أولى به من صاحبه» فو حب التخيير كما يخير 
بين الأبوين إذا بلغ لاستواء حاهما في حق الإمساك» وعلى هذا يبحمل تخيير أمير 
المؤمنين - عليه السلام - عمارة بين أمه وعمه» ونقول: إنه يجوز أن تكون أمه كانت 
قل تزوجت. 
مسالة: فى حضانة ولد العبد من الحرة 
قال: وإذا كانت الحرة تحت العبد»ء فأولدهاء كانت الأم أولى بالولد» وإن عقلء 
وأطاق الأدب» ما دام الأب ا فإن عتق» صار أولى به من الأم. ظ 
وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) 00 ) 
ووجهه: ما قد بيناه من أن الولد إذا استغئ بنفسه» كان الأب أولى به من الأم لما 
له من مزية /5١5/‏ الولاية» وأنه إذا لم يكن له أب» فالأم أولى بهء وقد ثبت أن العبد 
ا له 2 الولاية على و حه من الوجحوه» 4 لا علك أمر نفسه ء فهو 2 هذا 
الباب يمترلة الميت» فلذلك قلنا: إن الأم أولى به©. 
وقلنا: إنه إذا أعتق»صار أولى به من الأ لأنه إذ ذاك سبيله سبيل الأحرار في 
حصول الولاية له» فيجب أن يكون أولى بالولد©» من الأم كسائر الأحرار. 
مسألة: في منع الزوج زوجته من حضانة ولدها من غيره 
قال: وإذا تزوج الرحل امرأة لما ولد من غيره» | يكن له أن نعها من رييت إلا 
أن يقيم بإذذها من يقوم مقامها في الحضانة. ظ 
وهذا منصو ص عليه 2 (المتتخب) 0 


.غ١هأ١ انظر: الأحكام‎ )١١ 
في (ب): إذ.‎ )۲( 

(0) في (ب): منه. 

)٤(‏ في (أ): بالولاية. 

(5) انظر: المتتخحب .١57‏ 


كتاب النفقات باب القول في الحضانت ١‏ 





ووجهه: أن حلاف ذلك يؤدي إلى إتلاف الأولاد إذا لم يكن لهم من يكفلهم, 
ولأن حضانتهم إذا لم يكن لهم من يكفلهم واحبة على الأم» وقد قال الله تعالى: له 
ضار وَالدَةَ بوَلَدهَاي (البقرة /۲۳۳)» قال يى بن الحسين - عليه السلام -: وروي 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تزوج بأم سلمة» أقام من يكفل 
ولدها برضا منهاء فكذلك() قلنا: إن لزوجها أن يقيم من يكفل برضا منها. 

مسألة : فى استرضاع الكافرة 

قال: ولا يجوز استرضاع الكافرة إلا عند الضرورة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ()» وهو قول الناصر - عليه السلام -. 
ووجهه: أنه قد ثبت أن الكفار أنحاس» فيجب أن يكون لبن الكافرة نجساء 
والنجس محرم عليناء ولا حلاف أنه يلزمنا أن بحنب أولادنا ما حرم لاء گرب 


الخمر» وأكل الميتة» ولحم الختري إلا عند الضرورة» فلذلك منعنا استرضاع الكافرة 
إلا عند الضرورة. 


(؟) انظر: الأحكام .٤۸٥/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


fo‏ ! باب القول في الرضاع 2 كتاب النققات 
س س ل ل ل ل ل ا کک ر ر ل 


باب القول في الرضاع 
مسا لة: في ما يحرم من الرضاع ‏ 

يحرم من الرضاع ما قل أو كثرء إذا رضع الصبي في الحولين. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (© والمنتتخب) » وهو قول زيد بن علي» 
والقاسم» والناصر 5-5 عليهم السلام - وبه قال أبو حنيقة وأصحابه» ومالك. قال 
الشافعي: لا يحرم أقل من مس رضعات» وحكي عن قوم ثلاث رضعات. 

والأصل 5 ذهبنا إليه: قول اله تعاللى في آية التحرع: «وَأمهَاكَكُمُ اللاتي 
أَرْضْعْدكم وَأَخَوَائكم من الرّضاعَة# (النساء /5)» فعلق سبحانه التحريم اه 
والرضاعة» فكلما انطلق عليه اسم الرضاعة» والإرضاع, تحبا ان يكرة دنا 
بحكم الآية وقد علمنا أن الاسم يقع على القليل والكثير. 

u,‏ على أن الاسم ينطلق على الرضعة الواحدة: ما روي عن ابن الزبير 
قال: « لا حرم الرضعة والرضعتان ») فأجحری الاسم وإن كان يعتمهذد أنه لا حرم» 
وهو من أهل اللسان» وكذلك روي عن ابن عمر لما بلغه ذلك: قضاء الله أولى من 
قضائه» قال الله تعالٰی : لواھائکہ اللاتي ا ی و0 قبين أن المفهوم من 
قوله ووأرضعنكم# ما يحصل من قليله أو كثيره. 

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: إَأمُهَانَكُم اللاتي ارد َي که (النساء ٣٣‏ ولم يقل: 
اللاي اعد أمهاتكم, فيجب أن يثبت الأمومة 1 9 يكون لارضاعها حکم» 


وهذا لا يت يثبت من طريق اللغة» فيجب أن يرحع فيه إلى الشرع» فبطل تعلقكم 
بظاهر الآية. 


.٤۸۳ › ٤۸۲/۱ انظر: الأحكام‎ )١( 
.١۳۷ انظر: المنتتحب‎ (۳) 


كتاب النققات باب القول في الرضاع د 
-22272 ا 


قيل له: إذا ثبت أن الأمومة تحصل بنفس20 الرضاع» صح تعليق الحكم عليه» فلا 
فصل بين تقديم ذكر الأمهات على ذكر الإرضاع» أو ذكر الإرضاع على ذكر 
الأمهات» فإذا ثبت ذلك» بان أن تعلقنا بالآية صحيح؛ ويدل على ذلك أيضاً ما روي 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»»› 
وقد مضى ذكره في أول(© كتاب النكاح» فعلق الحكم على الجنس» فوجب أن 
يدحل فيه القليل كالكثير» وهكذا20 في حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن 
على - عليهم السلام - أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «أما علمت أن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»0. 

وروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: « الرضعة الواحدة كالمائة 


الرضعة »(). 


وروی زيد بن /5١؟/‏ علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - أنه 
قال: « ما كان من رضاع في الحولين) حرم » وهذا يقتضي القليل والكثير. 


فإل قيل: فقد روي عن الي حم صلى الله عليه و آله وسلم کے جلا حرم الرضعة» 
ولا الرضعتان»» وروي: «لا تحرم المصة» ولا المصتان»)» وروي: «الإملاحة» 
والاملاجتان»0". 


قيل له: هذه الأحبار تحج الشافعي من وحهء وذلك أن مذهبه القول بدليل 
الخنطاب» فدليل الخطاب في هذه الأخبار أن الثلاث تحرم» (فإذا ثبت أن الثلاث 


)١(‏ في (ب): بيقين. 

(۲) في (): في كتاب. 

(۳) في (أ) و (ب): وهذاء وظنن على هكذا . 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب الرضاع. 

(5) أتخرجه محمد بن منصور في الأمالي 0/7 . 

(5) أخرجه مسلم ٠١74/5‏ وابن حبان 241١/٠١‏ وأبو عوانة 2١١4/9‏ والبيهقي ٠٤١۸/۷‏ والدارقطي 
٤‏ وابن ماحة 5/١‏ ؟5. 

(۷) انظر التخريج السابق . 

(۸) أخرجه الدارقطی ۰۱۷۳/۲ والنسائي ۰۲۹۹/۳ والبزار ۰۱۸۲/۳ وأحمد 595/5. 
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تحرم)( فلا حلاف بيننا وبينه أن الثالثة كالأولى؛ لأنه لا يوحب التحريم بأقل من 
مس رضعات» وأيضا قوله: «المصة والمصتان»» لا يتناول موضع الخلاف؛ E‏ 
نختلف في أن المصة لا تحرم شيئاء وأن الْمُحرّم هو حصول اللبن في جوف الرضيء» 
فيحمل على هذا أن يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - سعل عن المصة والمصتين 
إذا م يعلم حصول اللبن في الجوف عندها فقال: «لا تحرم المصة» والمصتان»» ويحتمل 
أن يكون من سمع ذلك رواه بلفظ الرضعة اعتقادا بأن معناهما واحدء ولم يعلم أنه 
حرج على السبب» وقصر عليه. 

وأيضاً روي عن ابن عباس أنه سل عما روي من قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «لا حرم الرضعة» والرضعتان»» فقال: قد كان ذلك ثم نسخع فأخير أنه 
منسوخ» فدل ذلك على أنه عرف التاريخ فيه والنسخ. 

فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن (عشر 
رضعات يحرمن)؛ فنسخ (بخمس معلومات يحرمن)» فتوفي رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن» وكن في صحيفة تحت السرير» فلما اشتغلنا 
موت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فدحلت داجن فأكلته0©. 

قيل له: هذا الخبر لا يصح التعلق به لوجوه: 

منها: أن ظاهره يقضي بفساده» وذلك أنه لو كان ما يقرأ من القرآن »لم يجز أن 
يكون طريقه خبر الواحد» ولا يجوز أيضا أن يضيع حى لا تثبت إلا من طريق امرأة 
قال الله تعالى: إلا تحن زلا الذَ كر وإا لَه لُحَافظونَ4 (الحجر /5). 

ومنها: أا أحبرت أن العشر تسخحت بخمس»› وهذا لا تمتنع منه» إلا أنا نقول: إن 
الخمس لو ثبتت» لكانت منسوخة؛ لقول ابن عباس في الرضعة والرضعتين: لا تحر 


. ما بين القوسين سقط من (ب)‎ )١( 

(۲) في (ب): الصبي . ا 

(۳) أخرحه مسلم ٠۰۷١/۲‏ وابن حبان ١٠/5”ء‏ وأبو عوانة ١۱۹/۳‏ والترمذي ٤٥٥/۳‏ 
والنسائي ۲۹۸/۳. ) ظ 00 


1 
بن 
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وأا منسوخة» فلئن وجب أن يقبل قول عائشة إن العشر نسخت يخمس» لوحب أن 
يقبل قول ابن عباس في النسخ» ويؤيد ذلك ما روى أبو العباس الحسي في (النصوص) 
بإسناده» عن الليث» عن جحاهد» عن علي - عليه السلام - قال: « يحرم قليل الرضاع 
ما يحرم كثيره »(. 

ويؤكد ذلك ما روي أن عقبة بن الحارث قال: يا رسول الله إن تزوجت امرأة 
ودحلت كاء فأتت امرأة سوداء» فزعمت أفا أرضعتئ وامرأق» وإنٍ أخاف أن تكون 
كاذبة» فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فكيف به وقد قيل»20©: ففارقها 
الرحل» فدل ذلك على أن الحكم يتعلق بما سمي رضاعا؛ لأنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - م يقل سلها عن عدد الرضعات. 

ويؤكد ذلك ما روي من قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إغا 
الرضاعة من المجاعة»20) وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الرضاع ما أنبت 
اللحم» وأنشز العظم» »2 فالقليل يأحذ بقسطه من سد الجوعة» وإنبات اللحم» 
وإنشاز العظمء وما يدل على ذلك أن الرضاع سبب يوجب التحريم المؤبد بنفسه» 
فوحب ألا يكون التكرير شرطاً فيه. دليله الجماع في تحريم الربائب» والعقد في تحريم 
أمهات النساءء وحلائل الآباء والأبناء» وليس يلزم عليه التحريم الواقع بالطلاق 
الثالث؛ لأنه غير متأبد» ولا يلزم عليه أيضا تحريم اللعان» وأنه يتعلق بتكرير اللعان؛ 
لأن ليحى - عليه السلام - فيه روايتين» إحدى الروايتين أن ذلك التحريم فيه“ غير 


مؤبد يجوز ارتفاعه بإكذاب الزوج نفسه» والرواية الثانية أنه مؤبد» وعلى هذه الرواية 


.٤٦۹/۷ وعبد الرزاق‎ 2١11/١/5 أخرحه الدارقطين‎ )١١( 

(۲) عزاه في موسوعة أطراف الحديث (077/0) إلى مسند أحمد بن حنبل ۳۸٤/۳‏ بلفظ: «فكيف جا 
وقد زعمت أنها أرضعتكما». 

(۳) أخرحه البخاري 235/5 ومسلم 2٠١7/8/5‏ وأبو عوانة ١۲۳/۳‏ والدارمي 25١١/7‏ وأبو داود 
٠ Y/Y‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ٠٦۱/۷‏ والدارقطي ٠۷۲/٤‏ وأحمد ٠۳۲/١‏ وابن أبي شيبة ۸/۳ >١‏ والطبراني 
في الكبير .5١1/9‏ 


١ه‏ )2 سقط: فيه من (ب) . 
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أيضا لا يلزم؛ لأن تحريم اللعان عندنا لا يقع بنفس اللعان - رواية واحدة - وإنما يقع 
الحولين لما ستذكره في المسألة الى تليها//”١؟/.‏ 
مسالة: في الرضاع بعد الحولين 
قال: فإن أرضع بعد استكمال الحولين» لم يحرم. 

. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)(» وهو قول القاسم» والناصر(, 
والأظهر من قول عامة أهل البيت - عليهم السلام - وبه قال أبو يوسقف» ومحمدء 
والشافعي» وقال أبو حنيفة: مدة ذلك ثلاثون شهراء وحكى أبو الحسن الكرخي عن 
زفر أنه ما استغيئ به عن التغذدي بغيره» 2 إن كانت ثلاث ستين. 

والدليل على ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى: «وَالوالدات يُرْضْعْن أَوْلأَدَهْنَّ حَوْليْن 
كَامليْنَ)» (البقرة )۳٣/‏ فجعل تعالى رضاع الحولين29 تمام الرضاعء والمراد به أنه 
تمام شرعا؛ إذ لا وجه له يصح هله عليه غير ما ذكرناه؛ ولأنه لا يصح أن يقال: إنه 
تمام التغذية» ولأنه لا فصل في ذلك بين مدة الحولين» وبين الأقل منهاء والأكش 
وكذلك لا يصح أن يقال: إنه تمام من طريق العادة؛ لأن عادات الناس في الإرضاع 
تختلف فمن الناس من يرضع أقل من حولين» ومنهم من يرضع أكثر من ذلك» فلم 
يبق إلا ما ذكرناه» على أن الأول في خطاب اللله تعالی و تحطاب رسوله أن يمل على 
ما يفيده الشر ع» دون مالا تعلق للشرع به فكان حمله على ما ذكرنا أولى» فإذا تبت 
عا بيناه أن الرضاع الذي يتعلق به الحكم الشرعي يتم بانقضاء الحولين» ثبت أن ما 
بعده ليس برضاع يتعلق به الحكم الشرعي» لأن0؟ تمام الشيء يكون بوقوع آخر جزء 


من أجزائه» فإذا وقع آخر جزء من أجزائه فلا حكم لما بعده» وقي الآية وجه آحر من 


٠ . ۱۳۸ والمنتحب‎ .484 - 48/١ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (ب) : وهو قول الإمام الناصر.‎ )۲( 

(۳) في (أً): حولين. 

)٤(‏ ق (أ): أن. 
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الدلالة وهو أنه تعالى لما قال: «إلمَن أَرَادَ أن يتم الْرّضاعَة (البقرة /7؟) دل ذلك 
على أن الرضاع قد تم من جميع الوجوه إلا ما حصه الدليل» فوحب أن يكون قد تم 
من حيث يتعلق به. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن اسم التمام قد يطلق على الشيء وإن لم 
يكن تم إذا قارب التمام» كما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من 
أدرك عرفة» فقد تم حجه»» وكما روي: «من رفع رأسه من السجدة الأخيرة» فقد 
تمت صلاته»» كل ذلك المراد به مقاربة التمام؟ 


أحدهما : أن ذلك وإن استعمل على سبيل التوسع وابحاز» فإنما يستعمل إذا كان 
الباقى يسيراء فأما إذا بقيت ستة أشهرء فذلك لا يستعمل فيه. 

والوجه الثاني : أنه وإن استعمل فيه» فعلى سبيل الاتساع والبحاز» ولا تصرف الاية 
عن الحقيقة إلى التوسع إلا بالدلالة. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن قوله تعالى: ارا مَهاكم اللاتي 
أَرْضَعتَكو 4 (النساء /۲۳)» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب»» يقتضي تحريم الرضاع سواء كان في الحولين» أو بعدجما؛ 
الحصول الاسم؟ 

قيل له: هذه لا يصح لكم التعلق جا على أصولكم؛ لأنكم تحعلون ما يجري محراها 
حملا من الآيات(٠‏ وهكذا قلتم في قوله تعالى: #والسارق وَالسارقة4 (المائدة /۳۸)» 

وإقوله تعالى أ : طالزانية ة والراني) (النور /۲)» وقاتم لما ثبت أن الحكم يتعلق بالزن 
والسرقة على شروط لا تُعرف من الظاهرء نحو ألا يكون المرضّع كبيراء وأن تكون 
الى أرضعته » أرضعته“ من لبن نفسهاء فكل ذلك لا يعقل من الظاهرء فإذا ثبت 


)١(‏ ف (أ): اللعان. 
(۲) في (ب): الي أرضعته من. 
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ذلك» ثبت أنه لا يصح لكم التعلق بما تعلقتم به» فإن امتنع منهم من هذا الأصل 
متنع» وقال: إنه يصح التعلق به» قيل له: هو خصوص .ما بيناه ونبينه من بعل 
) فإن قيل: فلستم باعتراضكم بالآية الي اعتمدتموها على الآية الى تعلقنا ما بأول 
منا إذا اعترضناكم بالاية الى اعتمدناها على الآية الى اعتمدتموها. 

قيل له: لا سواءء وذلك أن الآية الي اعتمدناها أحص بمموضع الخلاف» وفيها بيان 
مقدار المدة الى تنازعنا() فيهاء وليس كذلك الآية الي e‏ فصار استدلالنا 
يما أولى. 

وما يدل على ذلك قول الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا رضاع بعد 
فطام»0©» و((لا رضاع بعد فصال))202, وقد /۲۱۷/ بينا أن الرضاع الذي يتعلق به 
الحكم الشرعي ينقضي بانقضاء الحولين» فيجب أن يكون بعد الفطام» فإذا ثبت 
ذلك ثبت ألا رضاع بعده لقوله: «لا رضاع بعد فطام». 


فإن قيل: لو كان الرضاع يتم» وينقضي بانقضاء الحولين »م يكن لقوله تعالى: 
بإقإن ارادا فصالاً عن راض مهما وَكَسَاوْرٍ فلا جاح عَلَيْهِمَا4 (البقرة /8؟) معئ؟ 

قيل له: لسنا نقول: إن كل رضاع ينقضي بانقضاء الحولين ولا ينقضي قبل 
انتقضائهماء وإنما نقول ذلك في الرضاع الذي يتعلق به التحرع» فبطل0 هذا السؤال. 

وروي عن ريد رعس اسع مو سن علي - عليه السلام - في قوله 
تعالى : لإوالوالدات يُرضْعْن أوْلادَهُنَ حَوْلِين كاملْينٍ)) قال: «الرضاع سنتان» فما 
كان من رضاع في الحولين؛ حرم؛ وما کان بعد الحولين» فلا يُحرّم06©. 

ا لا حلاف بيننا وبين أي حتيفة أن الرضاع الواقع في آخحر السنة الشالئة لا 
يحرم» فكذلك الواقع في أوهاء دليله الرابعة وما بعدهاء يكشف صحة اعتبارنا السنة 


. في () : تنازعناها‎ )١( 

(۲) أحرحه الدارقطي 2١75/4‏ وعيد الرزاق ٠٦٤/۷‏ والطيران في الأوسط >//ا". 

م اجه البيهقي 25١5/7‏ وابن ماحة ٠1۲١/١‏ وعبد الرزاق 2455/7 والطبران في الصغير 
١ 5‏ والطيالسي ١/57؟.‏ 

(5) في (أ): فيبطل. 

(5) مسند الإمام زيد كتاب النكاح باب الرضاع. 
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الأولى والثانية؛ لأن التحريم لما تعلق بالرضاع الواقع في أوهماء تعلق بالرضاع الواقع 
في آخرهماء واستوت أحوال أولهما وآحرهما في هذا الباب» على أنه لا دليل إلا ما 
ذكرناه يقتضي الفصل بين الزمان الذي يحرم فيه الرضاع» والزمان الذي لا يحرم فيه 
الرضاع» فوجب أن يكون الرجوع إليه؛ لأن الذي يذهبون إليه من التقدير لا دليل 
عليه» وهم أيضاً لا ينكرون أن ذلك مما لا دليل عليه» حى قال أبو بكر الحصاص: إنه 
احتهادء وإنه لا يحب أن يكون عن دليل» ويقوى ذلك بقوله تعالى: روصا الإنسّان 
وَالديْه) إلى قوله تعالى : طوفصالَة في عَامیّن (لقمان »)١4/‏ مع قوله ((لا رضاع بعد 
فصال))» وكل ما ذكرناه من الآية والخبر يحج زفرء وكذلك يحج عائشة ومن تابعها 
على قوها يجوز إرضاع الكبيرء فأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أنه قال لسهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أي حذيفة بن عتبة: «أرضعي سالا خمس 
رضعات©(2 فقد روي أنها حاص هاء وانعقاد الإجماع بعدها يفسد قوطاء ويسقطه. 

واستدل يحى - عليه السلام- عا متا به أبو عبدالله النقاش» حدثنا الناصر للحق 
- عليه السلام - عن محمد بن منصور› حدئنا أحمد بن عيسى» عن حسين» عن آي 
حالد» عن زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أن رجلا 
أتى عليا - عليه السلام - فقال: «إن لي زوجة» وإ أصبت جارية("» فأتيتها يوماء 
فقالت: لقد أرويتها من ثديي» فما تقول في ذلك؟ فقال علي - عليه السلام - (6©: 
انطلق فخذ بأي رحلي أمتك شئت» لا رضاع إلا ما أنبت لحماء أو شد عظماء ولا 
رضاع بعد فصال». 


مسألة: في أن الرضاع يحرم على الفحل 


قال: ويحرم الرضاع على الفحلء كما يحرم على المرأة» وتحريم الرضاع كتحريم 
ال سواء. 





)١(‏ اخحرحه ابن حبان ۰۲۸/۱۰ والحاكم ۰۷۷/۲ والبيهقي ۰٤٥۹/۷‏ وأبو داود ۰۲۲۳/۲ والنسائي 
۳ وأحمد ۲۰۱/۹. 

(۲) في (أ): نحادمة. 

(۳) في (ب): - عليه السلام - فخذ. 
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وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (» وهو قول زيد بن علي : والناصر للحق 
- عليه السلام - وعامة الفقهاء» وحكي عن صاحب الظاهر أنه لا يحرم عليه 
'وحكى أبو بكر الحصاص أنه قول مالك في عدة من المتقدمين. 

ووجه ذلك: ما روي عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها فحجبته 
ثم عرفت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك فقال: «ائذني له»» وقي 
بعض الأخبار: «لا تحتجبي منه» فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقد 
مضى اسناده في أول كتاب النكاح» وزوجة أبي القعيس هي الي كانت أرضعت 
عائشة» فدل ذلك على أا حرمت على أي القعيس؛ لكونما محرمة على أخيه أفلح, 
فبان به صحة ما ذهبنا إليه» ويدل على ذلك جرد قوله - صلى الل عليه وآله وسلم-: 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فكما أن ابنة الرحل نسباً محرمة عليه يحب 
أن رع عله اجه م الرضاعة, 

ويدل على ذلك أن الولادة لما كانت سببا' يوجب انتشار /۲۱۸/ الحرمة» اشتر 
الوالدان في حرمته» فوجب أن ر بشت ركا في حرمة الرضاع؛ لأنه سبب يوجب انتشار 
الحرمة؛ و كذلك الوطء الموجب للحرمة يشترك في حرمته الرحل والمرأةء فوجب أن 
يكون الرضاع كذلك. 

فإن قيل: اللبن للمرأة دون الرحل؛ بدلالة أنا تأحذ بدل إرضاعها الولد. 

قيل له: لا معتبر مما ذكرت» وذلك أن لبن الأمة يكون لسيدها في باب التصرف 
فيه» وإن كان لا يوحب الحرمة إذا لم يكن من سيدهاء وإنما المعتبر أن يكون سبب 
نزوله من الرحل الذي يثبت لوطئه حكم. 

وما قلناه: ا تحريم الرضاع كتحريم النسب هو جملة تفصيلها قد تقدمها 
وتأخر عنهاء فلا وجه لإفراده بالقول» وهذه الحملة هي الي نص عليها النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 





)۱( اک ا 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب النفقات باب القول في الرضاع ٦١‏ 
ل و ا ا ا ات ف ا ا 2 


مسألة: في المرأة ترضع أكثر من واحد 

قال: ولو أن امرأة أرضعت صبياً وصبية في وقتين متقاريين أو متباعدين» سواء 
كان اللبن لولدء أو لولدين» حرم التناكح بينهماء وكانا أخوين» وكذلك لا يجوز هما 
أن يتزوجا ولد هذه المرضعة؛ ولا ولد زوجها الذي“ أرضعت بابنه. 

جميعه منصوص عليه في (الأحكام)(" و(المنتحب) 7 في مواضع مختلفة. 
اي إن تباعد وقت الرضاع كتقاربه في إيجاب الحرمة: أن الله تعاى. قال: 
وَأَحَوَائكم من الرضاعَة (النساء /58)» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
a‏ وليس في الآية الأولى» ولا في الخبر» اشتراط 
تقارب مدة الرضاعين» فيجب أن يستوي حكم التقارب والتباعد. 

وكذلك ما روي أن رجلاً جاء إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: إن 
امرأة سوداء ذكرت أفا أرضعتئ وزوجيء فلم يقل البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إنها سال عن وقت إرضاعها لحماء على أن الرضاع إذا ثبت أنه كالولادة في 
باب التحريم» وقد علمنا أن تباعد زمان الولادة كتقاربه» وجب أن يكون الرضاع 
كذلك؛ إذ الجر .متصول: الاشتراك ق الس الأو بحب ار دون اعتبار ما بين 
الوقتين من المدة» على أنه لا اشتباه أما إذا أرضعهما معا كانا أحوين» فكذلك إذا 
أرضعتهما في وقتين متباعدين لأهما قد اشتركا في لبن امرأة. 

وقلنا: إنهما لا يتزوجان ولد هذه المرضعة لما بينهما من أحوة الرضاع» وقد قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في ابنة حمزة: «إنا ابنة أي من الرضاعة». 

وقلنا: لا يتزوحان ولد زوجها الذي أرضعت بلبنه؛ لما بينا من تحريم لبن الفحل» 
فلا وجه لإعادته. 





(0 في (ب): الي. 

(؟) انظر: الأحكام ٤۸٥/۱‏ -485. 
(۳) انظر: المنتتحب .١۳١۷‏ 

)٤(‏ في (أ): النسب 


۲ ظ - باب القول في الرضاع كتاب النفقات 
ْ ِ 


صسألة: في نكاح إخوة المرضع لأولاد مرضعته ظ 
قال: فإن كان هذا المرضّع أخ أو أحت م يرضعا معه» e‏ يتزوجا ولد 
هذه ال مرضعة. 
وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (. 
ووجه ما قلناه: أنهما اسان ولا اذ شتراك بينهما في الرضاع» فلا أحوة بينهما» 
بين ذلك أن أقوى حال الرضاع أن يكون كحال النسب في التحريم» وقد علمنا أن 
رحلا لو كانت له أخحت من أيه وأخ من أمهء باز له أن يزوج أخخته من أبيه أحاه 
من أمهع إذ لا اشتراك بينهما في الولادة و إن كان كل واحد منهما مشارکا لمن 
شارك صاحبه» فوحب أن يكون ذلك حكم الرضاع» وألا يكون بين الذين ذكرناهما 
تحريم» كما أنه لا تحريم بينهما لو كان بدل الرضاع ولادة. 
صسألة: في سقي الرضيع ما حلب من المرأة 
قال: ولو أن امرأة سقت الصبي لبنها باللخاء» كان ذلك والإرضاع سواء في التحريم. 
وهذا منصو ص عليه في (الأحكام)(0 و(المنتخحب)7. قال أبو العباس الحسيئئ: 
وكذلك السعوط تخريجاً”» وذلك إن علم أنه جرى في الحلق» ووصل الحوف منه شيء. 
ووجهه: أن الاعتبار بوصول اللبن إلى جوف الصبي على وحه يغذي دون ما 
سواه» فكل لبن حری في الحلق» ووصل إلى المعدة حصل له حكم التحريم» يبين ذلك 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الرضاعة من المجاعة»؛ وقوله: «الرضاع 
ما انت اللحمء وأنشز العظم»» ولا فصل 2 ذلك بين أن ير تصعه من الثدي» أو 
يستقى باللخاء. 





)١(‏ في (ب): كان. 

(۲) انظر: المنتحب 77 .١7‏ 

(۳) انظر: الأحكام .٤۸۲/١‏ 
)٤(‏ انظر: المنتحب .١١۷‏ 
(©) نص عليه قي المنتخحب /ا١.‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب النفقات باب القول في الرضاع 1 
ا لم ا 0ك 
قصل: في لبن الميتة 


حكى أبو /۲٠۹/‏ العباس الحسئ( عنه القاسم - رضي الله عنهما - أنه قال في 
لبن الميتة: إنه بحري وبه قال أبو حنيفة. قال الشافعي: إنه لا يحرم(". 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن التحريم يتعلق بحصول اللبن في جوفهء فلا فرق بين أن 
يكون لبن الحية» أو الميتة. 

ويمكن أن يحرر القياس فيه بأن يقال: هو لبن آدمية» فوحب أن يصح تعلق 
اتتحريم به دليله لبن الحية» على أنه لا حلاف أنه لو أحذ في قارورة وهي حية» ثم 
سقي الصبي بعد موتماء أن التحريم يقع به فكذلك إذا أحذ منها وقد ماتت؛ لأن 
الحكم به يتعلق. ) 

فإن قيل: وطء الميتة» والعقد عليهاء إذا لم يوجبا التحريم») فكذلك لبن الميتة؟ 

قيل له: قد بينا أن التحريم يتعلق بحصول اللبن في حوف الصبي» واللبن لا يلحقه 
حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه» بدلالة أنه يؤخذ من الحي فلا( يألم به» كما قلناه في 
الصوف والشعرء فوجحب ألا يكون فرق بين أن يؤحذ من الحية أو الميتة» وليس 
كذلك حال الوطء والعقد؛ لأن الى قان ها إذا ماتت تیر حكمهما» على أله لا 
فرق بين أن يخرج الولد من الحية أو الميتة في الجميع» لما كان في حكم المنفصل عنهاء 
وكذلك اللبن. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إوَأُمُهَانَحُمْ اللاني أَرْضَعْتَكُوْي (النساء /17)» فنسب 
الإرضاع إليهن» وعلق الحكم به» والميتة ليس لها©» إرضاع. 

قيل له: لا حلاف أنه لو أحذ من النائمة» والمغمى عليهاء وسقي الصبي» يقع 
التحريم» وكذلك لو أ:عذ منها وهي حية» ثم يسقى الصبي بعد موقاء فبان أن" الحكم 





(0 في (أ): حكى أبو العباس الحسين - رحمه الله - عن القاسم - رضي الله عنه -. 
(۲) في (ب): لا يحرم. 

(5) في (أ): ولا. 

)٤(‏ في (أ): منها. 


المجلس 2 الإسلامي 


٤‏ باب القول في الرضاع كتاب النفقات 


يتعلق بحصول اللبن في حوفه دون أن يكون من صاحبة اللبن الإرضاع» على أنه لا 
فصل في التحريم بين الأم الي يكون منها الإرضاع» وبين الأحت الى لا إرضاع منهاء 
فبان أن الحكم متعلق مما ذكرناه دون أن يكون للمرضعة في الإرضاع فعل. 


مسألة: في إرضاع المرأة زوجها في الحولين 

قال: وإذا أرضعت المرأة ة زوجها في الحولين» صارت أمه من الرضاع» e‏ 
النكاح بينهماء و لم جز للرحل الذي أرضعته بلبنه. أن يتزو جها بعد ذلك. 

نص عليه في (المنتحب) (. وقال في (الأحكام) (": له أن يتزوجهاء ولا صداق 
ها على الصبي؛ لأن الفسخ كان من قبلها. ٠‏ 

ما ذكرناه من انفساخ النكاح بين الي أرضعت زوجها قي الحولين وبين زوجهاء 
فاا حلاف فيه ولا إشكال؛ لتنصيص الله تعالى على تحرع الأمهات اللاي أرضعن 
بقوله تعالى: واكم اللاتي أَرْضعْتَكة) (النساء /) وهذه قد صارت أمه من 
الرضاعة» فوحب أن يبطل النكاح الذي كان بينهما. 

ووجه ما ذكره في (المتتخب) من أا لا تحل لزوجها | الذي أرضعت بلبنه: هو أن 
المرضّع ضار ولداً على ما بيناه في" لبن الفحل وقد قال الله تعالى: وحلائل تدم 
الذين من اي (النساء/ 007 وقال الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» فإذا ثبت ذلك» حرمت المرأة؛ لأا 
صارت حليلة ابنه» ولا حلاف أن المرضّع لو زوج بعد الرضاع امرأة أفها تحرم على 
الذي أرضع بلبنه» فكذلك الي ذكرناهاء والعلة أا امرأة ملكها ابنه من الرضاعة 
بعقد النكاح 

ووحه رواية (الأحكام): أن كونه ابنأ له من الرضاعة صادف فسخ النكاح 
وبين المرأة» فلم يحصل المرضع مالكاً لعقد نكاحهاء مع أنه | ابن من أرضع 07 
تكن المرأة على هذا قط حليلة ابنهء لأن المرضع لما صار ابنه» حرجت المرأة عن أن 





.١ "8 انظر: المنتتحب‎ )١١ 
.٠۹ ۰/۱ انظر: الأحكام‎ )۲( 
في (أ): من.‎ )۳( 


كتاب النققات باب القول في الرضاع ٤٥‏ 
ا م اا ١‏ سس مم 


تكون له حليلة فلم يجب أن تتناوله الات وها عا حال خليلة ااج وقياس 
عليها معن أن من له بنوة(“ لم بملك عقدة نكاحها - يعن في حال ما صار ابنا له - 
فأشبهت حليلة الأحنبي في أنه يجوز له نكاحها. 

وما ذكرناه من أنه لا صداق لما؛ لأن الفسخ كان من قبَلهاء فهو صحيح على 
الروايتين» وهو هما لا أحفظ فيه خلافا؛ لأنه قد ثبت أن كل فسخ يكون من قبل المرأة 
لا يوجحب شيئاً من المهر لل لم يدحل بماء كما نقول في المرتدة ونحوها. 

مسألة: في إرضاع الزوج بعد الحولين 

قال: فإن أرضعت زوجها بعد الحولين» أو سقته لبنها طالبة لفراقه» لم تحرم عليه 
وحاز للزوج أن يؤدها. 

وهذا على أصله في الرضاع إذا وقع بعد الحولين» لم يكن له حكم» وقد مضى 
الكلام فيه مستقصى» فلا وحه لإعادته, فإذا ثبت ذلك» ثبت صحة ما ذكرناه من أا 
لو أرضعت زوجها بعد الحولين لم تحرم عليه 

وقلنا: لزوجها أن /۲۲۰/ يؤدها لما ذكره يى بن الحسين(© - عليه السلام - 
من الحديث عن على - عليهم السلام - أن رجلاً سأله فقال: إن لي زوجحة ذكرت 
أنما أرضعت جارية لي» فقال له علي - عليه السلام -: ائت جاريتك» فلا رضاع 
بعد فصالء وأنل زوحجتك عقوبة ما صنعت. وفي بعض الأخبار: أحسن أدب 
زوحتك. ولأُا قصدت ما ليس لا من الإضرار بزوجها. 

مسأ له : في المرأة تد عي إرضاع رجل وزوجته 

قال: ولو أن امرأة قالت: أرضعت رحلا وزوحتة» استيحب له أن يفارقها احتياطاء 

فإن قامت بذلك بينة» بطل النكاح بينهما. 





)١(‏ في (أ): بنوته. 

(0) في (ب): في. 

9 انظر: الأحكام .٤۸۷ 2 ٤۸٤/١‏ 
)٤(‏ في (أ): في. 


4.55 باب القول في الرضاع كتاب النفقات 
: ظ 


نص في (الأحكام)(“ على هذه المسألة» وذكر فيها أن الاحتياط ما قلناى لكنه 
م يصرح أن النكاح لا يبطل إلا بقيام البينة بالإرضاع» إلا أن تنصيصه في (الأحكام) 
ف غير هذا الموضع 7" لم يصرح على أن شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا 
عليه الرحال» كالتصريح .ما ا وعلى هذا حصل المذهب أبو العباس الحسيئ - 
الله عنه - 


ونا ایا وا روي ہی کے ل ا ا ہے ا سے 
بن عامر حين ذكر له أن امرأة سوداء ذكرت أنها أرضعته وزوجته» وقال: أحشى أن 
يكون ذلك كذباً منها قال له: «كيف وقد قيل»؟ فنبه بقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن الأولى أن يفارقها عند اعتراض الشبهة. 

فأما ما قلناه من أن النكاح يبطل بقيام البينة» فهو ما ثبت في سائر ما يطلع عليه 
الرحال من حقوق الأموال والنكاح أنه لا يقبل فيم إلا شهادة رحلين» أو رجحل 
وامرأتين» وأن شهادة النساء وحدهن لا تقبل» إلا فيما لا يطلع عليه الرجال» فإذا 
بيت لل و کان الرضاع مما يطلع عليه الرحال والنساء» ثبت أنه لا يقبت إلا يما 
الس د ا 


ا آله وسلم» 5 إكمال هذا TT‏ 
عبدالر من الغالبي. 

وذلك لأن الأصل المصور عليه لم يكن كاملا فأتم نسخه القاضى العلامة أحمد بن 
عبد الر حمن الغالبي. 





(1) انظر: الأحكام .4١١ - 41١/١‏ 
)١9‏ في (أ): أن الاحتياط. 
(۳) في (): لم يصرح في غير هذا الموضع. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


روا د50 کے ت 


خياب نكاد يي يي ا OS CESSES ARS‏ ااا 
باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نذكاحهن ل 11 اا O‏ 
مسآلة : في نكاح ذات الرحم المحرم يهيييةه0ب9بب“<ط- ‏ هه ”شظش”<” ه”سطس5ظ5 
مسألة: في نكاح أم الزوجة ونكاح ابنتها ي-66ٌ6اأ|أ)أوأٌْ:ج-ْ:ْت:ْ::6:ة O‏ 
مسألة : في نكاح حليلة الابن والأب ا يي مايا0 
مسألة : في الجمع بين امرأتين بينهما رحم محرم E‏ 
مسألة : فيمن أراد الزواج بامرأة لا تحل له مع زوجته E‏ 
مسألة: في الجمع بين المرأة وبنت زوجها E en‏ 
مسا لة : في نكاح المطلقة ثلاثا RR ooo‏ 
مسألة : في نكاح أهل الذمة يي اي ا ييا اي ااا 
مسا لة : في التناكح بين الملل المختلفة فقْذرى ررر 700 
مسألة: في نكاح الحر للامة 0[ غ23 
مسأ لة: فيمن وجد الحرة بعد نكاحه الأمة a‏ 
مسآًلة : في نكاح العبد للحرة زط >شررأخخبا!رززرو ا0 خآ 
مسألة : في زواج المرأة بغير كفو ذثت تأ يي 5 
عمسأ ل : في تفسير الكفاءة E E E E E‏ 
مسألة : في أن الحرام لا يحرم حلالا ss‏ 
مسألة : في نكاح امرأة المفقود مير يي ا يا اياي 00 
مسألة: في رجوع الزوج المشهود على موته os‏ 
مسألة: في نكاح ولد الزنى...... aan‏ ا ا 
باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح ل 
مسألة : في اشتراط الولي والشهود o‏ يم 2 
مسال : في نكاح المتعة ب 00 "20133 
مسألة: في نكاح الشغار sS‏ 
مسألة: في نكاح رمک ooo ooo‏ 
مسآلة : في نكاح المعتدة oT‏ ااا 
مسألة : في استبراء المنكوحة قي عدتها OOOO‏ 00 
فصل في العدة من الزن 3 oo,‏ اا 0 
مسآلة : في اذ شتراط أذن البالغة في النكاح 0 
مسألة في فسخ المكرهة للنكاح ” 9ي؟6©شكعكعةّء©(ٌهةههوء<"احرزلحرطاآ64انا 000 
مسألة : في إنكاح غير البالغة قجلقادئًكج ظ غئ6ئبو13: 0000000000١4101 (١١‏ 
مسالة في من وطئت غير عإلمة أن لها الخيار 11111111110000 001111 1ك 
فصل في ولاية الحد على الصغيرة بي النكاح 5دبب 200000 
مسألة: في حد بلوع القرأة. . يي ااي يي O‏ 


مسألة : في الصغيرة تموت أو زوجها قبل الخيار O‏ 


۸ 0 فهرس مواضيع الجزء الثالث شرح التجريد 


ما« » ل 8م 6ه م مع مع م 0< فج هدوم و ووه وفوووويه هوو يه و مودو ونه ووه وبيب وويويويونويو رون ورور 


مسآلة : في إنكاح الولي البعيد مع وجود القريب ا 000011111 
صسألة : في ألفاظ النكاح التي ينعقد بها ۹4۷ 


aaesanesnsavanssenvneesnranaanseunanaanavOQeaanndedunennaRracenvanecenvaonooeness 


فصل: يي الزواج بأكثر من أربع ry‏ 000 10 
مسألة : في العقد على امر أتين إحداهما محرمة ۳ 


* # © © © جع © © © مج 6س هه 6 هو و ووو ون وو وووهة ووس ووووووونووووووووهن ووورووييونووة 


باب القول فى ذكر الأولياء اا ااا LS LS‏ 
صسألة : في ترتيب الأولياء ١٠١‏ 


مسألة: في عقد الأب أو الجد مع وجود الابن 11 00001 
مسألة: في ولاية الصبي والمجنون» وعلامات البلوغ 00000 E‏ 
صسألة : في إنكاح الوصي 2000 1 
مسألة: في ولاية المختلفين في الدين أو النسب م O‏ 
مسألة : في مدة انتظار الولي المسافر 00000010010101 
صسألة : في انعدام الولي أوغيابه أو امتناعه gg gg e‏ 1 
مسا لَه : في المرأة تدعي ألا ولي لها لاو ل و ا 1 
مسألة: في المرأة يُنكحها وليان 000000000 1 
صسألة : في تزويج المرأة غير الكفؤ مع كراهة الأرلياء e O ooo‏ 
مسألة: في تولي المرأة عقد النكاح» واستشارة الأم 1 0000 
باب القول فى المهور SS OS o‏ 00001 
مسآلة: في ماهية المهر 211011110101000 0 ا ss‏ 11 
مسألة : في أقل المهر ا اا ااا RR‏ 
صسألة : في النكاح على دون مهر المثل بغير رضا الزوجة a‏ 0 
صسألة : في النكاح مع عدم تسمية المهر ا 1111 11 11 0000 
صسألة : في جعل ما لا يجوز بيعه أوفعله مهر! ا 000001000000101 
مسآلة: مهر المطلقة قبل الدخول 0 1 01 
صسالة : في جعل المهر مكاتبا أو مديّرا أو أم ولد......... VF eta‏ 
صمسألة: في تقدير مهر المثل 100000000 
صسألة : في الزواج على مملوك موصوف 010101 0 
صسألة : في من تزوج على أمة ثم وطئها ا السو 
مسألة: في الجارية أو الدابة تكون مهر؟ فتنتج 1 000 
مسآلة: في تلف المهر قبل التسليم 001010101010 ا 
صسألة : في المهر إذا اسشحق gy‏ 1111 00000 
عمسأ لة : في الولي يجعل لنفسه شيئا من المهر SSS De SR E‏ 


مسالة: في الرجل يُظهر للمرأة أكثر من المسمى 000000011 
مسألة: في وكيل النكاح يزيد على المهر أو ينقص 1 


المجلس 2 الإسلامي 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثالث ٤۹‏ 


مسألة : في جعل عتق الأمة مهرها oo‏ 0 
هس أًلة: في زواج الأمة على عتقها قبل مراضاتها ال N‏ 121711 ب 
مسألة : في المرأة تهب مهرها لزوجها قبل الدخول سس ا 
مسا لة: في الشرط في النكاح oo‏ 1 
مسألة : في الزوجين إذا أسلم أحدهما م RN‏ 
مسألة: في ردة الزوج أو الزوجة E a‏ 
مساًلة : في تسمية المهر بعد العقد ال77>3999 :2 a‏ 
مسألة : في موت أحد الزوجين بعد تسمية المهر ا 
صسآلة : في موت الزوج قبل تسمية المهر والدخول ب 10 
مسألة: في عدم تسمية المهر مع حصول الدخول RE‏ 12 
مسآلة: فيما يوجب المهر الايد د 2 ع م أآيحبح .000000-00 
صسألة: في من تزوج امرأة على طلاق زوجته 80 02020902020 ة 0 E‏ 


مسألة : في النكاح على أكثر من مهر المثل E CD Seek‏ 
باب القول فيما يرد به النكاح ا يي ا ااا ااا 


مسألة : في عيوب النكاح»ء وبم تستحق المردودة المهر O‏ 
مسآالة: في العلم بالعيب بعد الخلوة من غير وطء ةب لللشبئل U O‏ 
مس الخ : في العبد يدلس على الحرة فتتزوجه اححجقيئىي ني E‏ 
مسألة : في إيهام العبد الحرة بأذن سيده له o oy‏ ا 
مسا لذ : في الأمة تدلس على الحر فيتزوجها E ooo‏ 
مسألة : في الأمة المدلسة بالحرية إذا وطئت ل ا ااا يا ااا 


مسآلة : في إكراه العتين على فراق زوجته |[ [|ؤز|ز| ز|ز ز ز ز i‏ 
مسألة: في إجبار المعسر على فراق زوجته 1 
مسألة : في تدليس الولي على الزوج بامرأة معيبة VAS‏ 
باب القول في نكاح المماليك AY‏ 


مسألة : في استواء الحر والمملوك في عدد النكاح والطلاق 1 
مسألة : في عدة الأمة 222 0 
مسألة: في الأمة المتزوجة إذا عتقت مور راض رت 1950172 
مسألة: في خيار المعتقة إذا مكنت من نفسها ا 000000000001011 
مسألة: في شرط صحة نكاح العبد ا ا 0000000001 
مسألة : في مهر زوجة العبد وفي نكاح الحرة على الأمة ا 


مسألة : في حكم أولاد الحر من الأمة اياي 0000010101 
مسألة : في حكم أولاد العبد من الحرة أو الأمة O‏ 


صسألة : في إفساد الملك للنكاح O oo‏ 
مسألة: في المرأة تملك زوجها العبد يي E E‏ 
مسأ لة : في المكاتب يشتري زوجته E a‏ 
مسألة: في إنكاح المملوكة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ا ا O‏ 
مسأل : في إنكاح أم الولد ooo‏ ل 10 


مس الت : في نفقة الأمة وأولادها إذا تزوجت 1 


¥ فهرس مواضيع يع الجزء التالت شوح التجريد 
صسألة: في نفقة امرأة العبد الحرة RR og‏ 
باب القول في معاشرة الأزواج 01011 ا 
صسألة: في المقام عند البكر والثيب 10000000 
مسألة: في العدل بين النساء في المبيت ج0010 E‏ 
مسآلة: في المرأة تهب ليلتها 001 0000 
مسألة: في العزل 30101101011000 0 
مسألة: في المرأة متى تصلح للجماع E O‏ 
مسألة: في إتيان النساء في أدبارهن 00000000101 
صسألة : في نظر الزوج إلى فرج زوجته وإتيان المرأة من دبرها E a‏ 
مسألة : في الستر أثناء الجماع ا 
مسألة: في إتيان الرجل زوجته بعد موت ولدها من غيره O Sa‏ 
مسألة: في أقل الحمل وأكثره A‏ 
صسألة : في واجبات كل من الزوجين تجاه الآخر 1 ““““ب“بببببب سش1)| 
صسالة : في النظر إلى المخطوبة وبيان حكم الوجه 1ط ss.‏ يض 
صسألة : فيما يستحب ويكره في الأعراس O eT‏ 
مسألة: في خطبة المسلم على خطبة أخيه 00000000000 
باب القول في الإماء ا E‏ 
مسآلة: في وطء الأمة المشتركة O‏ 
مسا لخ : في الأصة المشتركة تلد ااا 1 00 
مسأ له : ال 0 
مسألة: في الشريكين يتنازعان على ولد أمتهما 0000001101 
مسألة: في ملك ذي الرحم ااال 
مسألة: في وطء المكاتب أمته كبب©©!4© كم 2 ة©9 a‏ 
مسألة: في إباحة فرج الأمة a‏ 135307760990500 
مسأ لة: في وجوب استبراء الأمة على البائع والمشتري اا 
مسألة : في الأمة الحامل متى تحل لسيدها ا E‏ 
صسالة: في الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء O‏ 141 
مسألة: في الأمة تباع وهي حائض E‏ 
صسألة: في استبراء المسبية والأمة a‏ 
مسألة: في الجمع بين وطء الأختين في الملك ا 
مسألة: فيمن طلق أمته ثلاثا ثم ملكها ااي 11 0000 
مسألة: في تفريق ذوي الأرحام في السبي E‏ 
باب القول في شهادة النكاح ااا ااا ا 1[ 11ا0 0 
مسألة: في نصاب شهادة النكاح و ا 2 
فسل: في من تحوز شهادته في النکاح 010101 O‏ 
فصل في اشتراط عدالة شهود النكاح 0 00 0 2352# 


صسألة : في الإقرار بالنكاح من الرجل والمرأة 2511000 000000000906 000 1 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثالث 


مسألة: في الرجل يدعي نكاح امرأة فتنكر أو العكس 1000 
مسألة: في المرأة تدعي على زوجها المخول eee emis‏ 


باب القول في صفة الطلاق وتنوعه 


مسألة: في طلاق الستة O ooo‏ 
مسألة : في الطلاق البدعي وحكمه 11 1# 
مسألة : في طلاق الصغيرة والآيسة والحامل ش12 
مسألة : في الطلاق الرجعي 00101011 ا EE ESSE‏ 
مسألة : في الإشهاد على الطلاق والمراجعة N‏ 
مسالَة : في الخلع وألفاظه 111 اا ba Ria‏ ا ل aaa‏ 
مسألة : في شروط جواز الخلع 0020 ا 0 
مسآلة : في بينونة الخلع 1-0100 
مسا لة : في مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة ooo‏ 
صسألة : في بيان الطلاق الرجعي وبيان ألفاظه O OE‏ 
صسألة : في بقاء التوارث أثناء عدة الرجعي a‏ 
مسا له : في المتابعة بين الطلاق 0008 
مسأ لة : في من طلق امرأته أكثر من تطليقة بكلمة n‏ 
مسألة :في من يقول لنسائه بينكن تطليقة أو نصفها ا 
مسألة: في الطلاق ثلاثا بتكرير اللفظ Se aes‏ 
مسأ لة :في من طلق ثلاثا يراجع بينهن في طهر واحد o‏ 


مسألة: في طلاق المماليك. وطلاق غير المدخول بها ثلاثا 


باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقح 
عمسا لے : في اعتبار النية في الطلاق 


مسألة : في الطلاق قبل النكاح تن 210 
مسألة: في طلاق السكران والطلاق في الحيض as‏ 


صسألة: في حكم الحيضة التي يقع الطلاق فيها n‏ 


مسالة: في كنايات الطلاق 


هلها واج © « وه 6و هد هه . واج ووه ه ها ها واس جل هاه ها ها ها وا هاه هج واه نه .اه م6 ماع م مه هه 


عاج عقو مم مسج ممم رورو وود مم مهمي هع 


مسا لے : فيما يفعلة من نص 007000000000202 O‏ 


وو وام عم م ووو واوا معام عومج ونج بجعي هه وم مساوم توار وه دمو و بور م ودامعمء مم .نيد +++ 


هه © »د هد ه > عه واه و دوي هه قاعه ومع ها هد هبه بج هاج م عم م و و هه هع هاه ه ه. 


وم مس وي بيو و دهم روج م مجج مورعووسش مهمه وهو ون + شود وه موه و مج جاده بمدمءعء ه 


مسا لة .في طلاق المكره والصبي والمجنون ومن في حكمه اك 


« مولعمو وج ميم الوم ممعم ماو ووه وو ردي بي وجو نادمه وهم م يدو ووو بع .6ه -.- ج٠9‏ 


مسألة ؛ في قول الرجل أنت علي كظهر أمي 000ظ”طظك 
مسألة: في تحريم الرجل على نفسه ما أحل الله O‏ 
مسألة: في طلاق الوكيل لام RR‏ 
مسألة : في قول الرجل لامرأته أمرك إليك اي 2ط 
صسألة: في طلاق المولى عن مملوكه o‏ 


<۷4 


YoY 


وقفهة و يوهج دان ووو وووبج* 1 


ده ؟ 


همع موس ع ممعم م و وومةه عع م موه 


10 


ل۲0 
YoY‏ 
1 ۲ 
5 
53١‏ 
1 
را 
¥ 
TA‏ 
505 
Y9‏ 
۷۱ 
Yo‏ 
A3‏ 
YAY‏ 
YAY‏ 
YA‏ 
Ao‏ 
YA“‏ 
YAY‏ 
TAA‏ 
A4‏ 
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Sawuunnreccecanvvueneonnnvese 
wveeececavnrrvvuvrarnaces 
Baaunscnceuneunkeunecensdadbs 
مع#ععقع ريده عه من فوم ممع موده‎ 
م م وو ووه مع يدعمهم مده م فجن ؟‎ 
وعم م رمع ع فوعوم معد معن م+؟‎ 
#«ا« # مو مور مد ممم عوعوعوهممبورعء‎ 
قامةة ممم عع ع ووو ود قمءء .ده‎ 
مع هع نوهدو ووج مععممه وده دوه‎ 
+ ممه عمع م قوويوءمهم م موده‎ 
١ اوعقو مس يه مسي جه وعممويءءوي يه‎ 
م>. > هوج م مووي وم يمه ممع مده‎ 
ها قفوقووة ووو ووو ممم .م دده‎ 
عو جوعوقعهمو سم وضةووعومعه‎ 
فقومو »وه ووي بوه ممعمعمعمم. .ده‎ 
هه وفوييه ممعمعهم عه يموجحوءة؟‎ 
عع عع جءعم مو ووو ممه ععه ممه‎ 
هه وووسه مع ممه مده موه هده‎ 


وعقمع ووو ووو و مجم ممم «ء.مه 


0 ا ا ا 


55 
۲۹۱ 
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sovvvunececcscaatdtteonnve 


وه هسه موقو وو وه ووهعهة مويمووةه 


وو وم ووه هه هوهو ووو وووةودهده 


هو من ووو وو ووه موه موي ع ووه 


e» 
۳۰١ 
۳۲ 
5 
ان‎ 
5: 
٠1 
وان‎ 


وو مع يمومه مدعد ووه دوه وعدة هه ه 


وا ومو موه مه م مس علووقعوةه ههه 


» »اج هومه معام عم ممه سوج هوه 


م مجم سيم و مومعو ووو ممه عم ه 


مه هه موق وه مووهومءمعقنف وده : 


ه#» مو عس سمي معو دمه م في وومةه 


عع سه سو ومه عمهممءيج عو هم دوه 


وجوه سومج جم ووم دوهممد.ع.. 9ه 


YY 


باب القول في الحلف بالطلاق 


باب القول في الرجعة 
مسألة : في الرجعة متى ویم اكول ےرک o‏ 


باب القول فى العدة 
مسألة: في عدة ذوات الحيض r‏ 00( 


كراب المشهار 

باب القول في الظهار 
مسألة: في كيفية الظهار ل 
المسألة الأ ول: فيما ينعقد به الظهار 21700000ظ5ظ 


مسألة: فيمن حلف بالطلاق كاذباء والإكراه على الطلاق 
مسألة: فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم 
مسألة: فيمن حلف بطلاق نسائه جمعا أو تفريقا 


مسألة: في الحيض قبل انقضاء العدة» وانقطاع الحيض 


» » » » + 8 و مهمه 9 + 82م جهو و وويه نويه بيد يدوو وو ووو ووو ووينه 
ها خا«اج ع © «د .ده عرو جع هوجوو جوع ووو و رونو وو ب نوو وو ووو د ووه 


6م ب#مع ع وجو هه ههه ووع عومينوج وسويووو 


» ©» ه» »ع ## »ا ودوهون فوج هدوع وقهة مام مد ورويبجهوبووم ووو وي ديب 


aueuuseanananuteannnnsdbcseansenncQcenneevacacacssccananss 
6ه »© © © © ههه وه هه هه وو ووه هوهو وه ووه وب و ور وو م ووو بن و وون‎ 8 © © © 
ممه هههة يهم مد ره وور وريد يمون‎ © 
عو وج مجه هم وووميودرء عععووري ييه ومووو ميم مددهة‎ 
م مهم مقفووو ع ءلمو وو مونم دم هرمو را ب بم موو و‎ 
وه مهمد ووع وي روفو وموم ممممويممه‎ 


8 « »© © 8 8ه © © 98 © + © © ©« هه هه »© ه © © هشوه ههه و هاوه ودوه هوهو اه هوه وواو بوي هب و واوجى ون 


اج سمخ جع موجنو هه سمهي يوه ممعم ممموووووه 
© © © © * ه © © 8 © هس سه هه © « 5 هه سه © اه © © © ع 6ه هاهد هه ها هتاه هساهاج وان بس هو وو هن هن واون بر و و وه 


Deus sass sme ا ااا‎ ESS 
i SS a وده‎ Kele Ta ieee OS 
aaa sê RR Daa 
£ 
35 ين ع‎ - ۰ 

1 امسأ . عده‎ 
aaa an و رك‎ aed ESSE وه‎ ee SA RE RRs هاه‎ as ع‎ 
Mees 


svsneeceeuuuCcececccnnsnsOébessseoecavoeoneononansnenOonvtecevnrnrrévrsaanactrs# 


aauuanenselvBeGcanausannoervovanenececcvvrvivtavecavnvrr« 
49نم »م مم هه وهروج ومو ووه 6و مهدو ووو وو ره‎ 8 © 
مععوورع وو وو وهم ووموي ون جموو وه ولج مومهههو ووه و همود هيده ددص رورمو وروووييو ور‎ © ©6466. « 


# © © © © © © 8ه © # » © 5 5 3« اه« © © ه 8ع © مع © © © © 6ه ع ع هه * هه هه سس و و .و و وا واو و نه 


n ¢ 4‏ # هاه © ه هه ه © © 8 8ه ه © هاه ه و هج »« 5 6ه © ؟ هدهو عه هج هع ه هه ه هن هاه و هراهن وه و وه هر جو هر او واو واب هن 


© 9ه هو وه همه هبج وه دوو مو ووووون 


©» 8 »6ع عه هدوم م عه موي و ورور ووو 


©» # هه هيو هولع هس ههجوو وم يوب ووو ووو 


© هع" جه هم سدع وسيعوجي نوو وووويون 


+ جع «*ه ععع وو قوعمهوهووهه ععيو دوو ووه 


© © © © .هه سمه ووس جوج ووو يوويووووه 


© »6 689 + عم مو وهم مسومو و ووم ووه 


» #ه »م #© هع سم وجوه نوجس ووبجووووبم 


© 6ه وجم >9١.‏ وقهه مويو عور نيب يمر يديره 


© م هه ههه ع عوون بويع عم مووووعموي ووه 


aeestaenananrirvesnnanvveues® 


+ © 8« .عه هه ووه هيوه دووو هن ووه 
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بج # © > ههه هه ههج وو وعوع سيمع ويعووودن 


شاج #«دسهه هد ووو نه وسسه وووعوسضوب د 
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شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثالث نفد 
ص الدع :013101110111111 الس ...يه هد الل الس ي ا 


المسأآلة الثانية: في اشتراط نية الظهار اخ E‏ 
المسألة الثالتة: فيما يتعلق به وجوب الكفارة لظ 
مسا لة : في بيان كفارة الظهار 0_1 00901رد رار زر 22 


فعسل: فيمن لم جد الرقبة ال E A‏ 95 22 


مسألة: في صفة الرقبة المجزئة عن الكفارة O O Sa‏ 
مسألة: في الظهار بغير الأم اا اياي يي اا ا 
مسألة: في عدم الفرق بين ظهار الأحرار والمماليك O‏ 
مسألة: في ظهار الرجل من أم ولده أو مملوكته ooo‏ اا 
مسا لة : في الحلف بالظهار a eens‏ 
مسألة : في الظهار قبل النكاح ooo‏ 5ط 0 : 
مسأآلة : في الظهار من أكثر من زوجة اا 
مسا لة : في تكرار الظهار A SS‏ 
مسألة: في عتق المدير في الكفارة O a aa‏ 
مسألة: في ظهار غير المسلم اي ا لك( 8 


باب القول فى الإيلاء يكير مر O‏ 
مسألة : في كيفية الإيلاء ومدته E ooo‏ 
عنما أذ فى و فت المو لي تعد مطتبي ار aaa‏ 
عنما لذ فى امتاخ gl‏ عن e‏ مامه سماو وس سمه م 101 


مسأ له : فى معنى الفيء ااا د-ببج00000000010ا ا 
مسألة : في الفيء قبل انقضاء المدة أو بعدها E yT‏ 


مسألة: فيمن ألى ثم طلق وراجع في مدة الإيلاء ةيآ E‏ 
مسأًلة: في الفيء قبل انتهاء المدة 567777 7 7 7 0 A‏ 
مسا لة : فيما ينعقد به الإيلاء A)‏ 


©woeewsesnsewbnonaebnvurvuenBBKaAbCGbCDGGGLCCUDEDDBDECGGGODBSDSAVCGGGGCCAACGGbGGnDASASGnG 


مسألة: في الإيلاء من غير ذكر المدة سرت ضر 2 
مسألة: في من آلى على دون أربعة أشهر يبر ES‏ 
باب القول ف اللعان 2110 
مسألة: في شروط وقوع اللعان oooy‏ 121 
مسألة: فيما يوجب اللعان 5750614 0 | + ت7ت-ت2ه6672ا 7 E‏ 
مسألة : في تراجع أحد الزوجين عن اللعان آ آذ 2 
مسالة: فيما يوجبه اللعان 551 


لاومو لوو و وومةه نور وو ود د موه وو ووو وو و عور نونو ووس ووووووووون ولولنووة ءيج ور وود مد مودو مرو فده مد 99د 9* 


فصل: في أن فرقة اللعان فسخ يي 17 


مسألة : في اجتماع المتلاعنين بعد اللعان ا 
مسألة :في كيفية اللعان 1 1 0000 
مسألة: في الرجل ينفي الولد عنه وعن زوجته 00 0 0 30730700000* 
مسألة : في قذف الرجل زوجته برجل معين E E‏ 


مسألة : في ابن الملاعنة يموت فيُكذب الزو ج نفسه 0 


موم وو مو ووو ءءء رموه مد مو وود بدت د59 ١‏ 
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مسألة : في لعان المرأة في عدتها 00 1 
مسألة: في موت القاذف قبل اللعان ا 


باب القول في نفقة الزوجاك ............... ...اتا 0 1ع 
مسألة: في صفة الزوجة التي يجب الإنفاق عليها 


asauaaasvtiocasnnnevScaanecctnOsCbanandddcaauunenranecccsanDnannsse 


قصل: في منع المرأة نفسها طلباً لمهرها O‏ 
مسألة: في مطالبة الزوجة أو وليها بالنفقة n‏ ل1110 1 00071 
صسألة : في الزوج يطاثب بالنفقة فلا يؤديها LD‏ 
صسألة : في إنفاق ولي الزوجة عليها أثناء مماطلة از OA‏ 
مسألة : في حبس الزوج إذا ماطل بالنفقة 1755 
مسألة: في نفقة المطلقة طلاقا رجعيا EF a n aa‏ 
مسألة: في نفقة المطلقة بائنا ا 51 
مسآلة : في نفقة المختلعة ااا ب00000001 ا 
صسألة : في نفقة المتوفى عنها 0000000000101 
صسألة : في نفقة من أسلم زوجها أو العكس AES N ggg‏ 


باب القول في نفقة الموسر على قريبه المعسر EY O‏ 
مسألة: في نفقة الأبوين وذوي الأرحام ۳١‏ 


» «« ع معءهدهوةم؟9م عم 2ل وم سه ا مودو و وج عو هوه ووو وه يس سوه و ووو وه هسهو ووو نومره مدو وووو نو ووه 


صسألة: في بيان النفقة التي يحكم بها مع ا واي لوليا Tocantins‏ 
صسألة : في تقسيم النفقة على حسب الإرث ۲ 


su“unaunnanneuuntunneacanvinrnannaunecbtnEHaannenonvuananktnorannroaonesana 


مسألة: في فقد أحد شروط وجوب الإنفاق o‏ 


© © » «# معج #«عع ووو وو مه ووو ومع وه وووقيووهن وهس وههس هو ووو يوون وومهعه ووو هج وه وممويويووووووورة 


مسألة: في المعسر له سببان وارثان موسر ومعسر 219 
مسأ لة : في المعسر له ابنان معسر ومؤسر CT ia E‏ 
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۰ ف صل المتقة 
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باب القول في نفقة الرضيع E ........... O r‏ 
مسألة: في وجوب الرضاعة على الأم........ | 06 


8ه« فم معمعه. وه ووو عه بسع وووهوه ع« »ومو ووو وهموهد مم وبووجوووهس يو موه ويوو وهو هسرع وووو و ونيو موه 


للبت يي ال ا ا ل ل ل ااا اا ااا ا ا ل ل ل ل ال الا الك ان اناك الك الح لت لعل 


باب القول فى الحضانة لظ 11[ 1[ 0 1000 
صسألة : في أولى الناس بحضانة الولد E31‏ 


«eunnAaaanscsenvnrBOeonoacenandbaneoecneeccnnaunaansannanenanAntctioVvanca®ccosctcanacoss 


صسألة : في سقوط حق الأم في الحضانة بالنكاح ٤‏ 


ف بجع وم عولععلقععع عدم ور ومعوويعع مم ومو ووو ويه ودود هنو وو ديدس ويوموووووءنءيءءيويويهةه 


مسألة: في ذكر أهل الحضانة على الأولوية E‏ 


»ع © م 6 مه عع ميم قو ووه هسم عع مومه ووههبوهدوو وه ووه يرنه بس وو وو دون مسمويويوووووويءم وده 


مسألة: في حضانة من أطاق الأدب 33 


؟*م يعم مع فود دعو لع عدوم رو ووقع م ووو ووه ولع عع م جم ووه وع رونو وو ووه ورين وووووودوع ديرو نوو ووه 


صسألة : في حضانة ولد العبد من الحرة 00 {O»‏ 


مسألة: في منع الزوج زوجته من حضانة ولدها من غيره ل 0 00000 
صسألة : في استرضاع الكافرة t01‏ 


eauaneueccecesannbQbSOoeccenbnbCuGCCCGENnAAGDVORNGnAADVOCCVNITIERVONVOCGLIECONOCVNGNOODONA GS 


OF Rent e e باب القول في الرضاع‎ 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الثالث ۷ 





مسألة: في ما يُحرّم من الرضاع ام اياي ااا اياي ااا ااا 
مسآلة: في الرضاع بعد الحولين 21 
مسألة؛ في أن الرضاع يُحرّم على الفحل 54 
مسألة: في المرأة ترضع أكثر من واحد 0 
مسألة : في نكاح إخوة المرضع لأولاد مرضعته يي يا اا 
مسألة: في سقي الرضيع ما حلب من المرأة 1 

فعصل: في لبن المينة a‏ ل 
صسألة : في إرضاع المرأة زوجها في الحولين 0 
مسآلة: في إرضاع الزوج بعد الحولين E So e‏ 
مسألة: في المرأة تدعي إرضاع رجل وزوجته EE se tasa a A‏ 
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